امام الفط التي الخبول ٠‏ 


کی ن ی روا 


ایسد الان 
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فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوصة 
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ا e‏ : الفاروق الحديت 
للطباعة والنشرء ۲٠١٠٤‏ . 


a 


VA VY ۳° ۱7۹4 ۷ تدمك‎ 
الحدیث -إسناد‎ -١ 


آ- العنوان 


جميح حقوق الطبح محفوظة 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصريره أو 
إختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية . 


الطبعة الأولى 
40ھ - ۲۰٤‏ م 


رقم الإیداع ۲۲۰۰/ ۲١۰٠۱٤‏ 
الترقيم الدولى 978-977-340-169-7 


ہلاو قے - a‏ 
الفا ۲ درب شریف - خلف رقم ٠۰‏ شض راتب باشا - حدائق شرا - القاهرة 
لير هاتف ۲٤۳۰۷٥۲۹٦:‏ فاکس )٠۰۲۰۲( ۲۲۰۵۵۹٦۸۸:‏ 
ا : : 

Web Site : www.dar-alfarouk.com لابوا‎ 


الأربعون الالهير 
من روایہ خیر البریہ 


مقدمة الكتاب ۷ 


مقدمة2 


اللحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سیدنا ا الأمين» 


المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
وبعدٌ: فهذه قطعة من رسالة مختصرة نافعة» إن شاء الله تعالى» للحافظ 
العلائي ك تطبع لأول مرة» كم كنت أتمنى أن أقف على نسخة كاملة لها لما 


ہا من فوائد» والحمد لله على کل حال. 
توصيف النسخة الخطية 


اعتمدت في تحقيقي على نسخة خطبة وحيدة لم أقف على غير ذلك» وهي 
قطعة صغيرة في نهاية النسخة الخطية لكتاب «الأمالي الأربعين المغنية» وهي 
مصورة من مركز الملك فيصل عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة المرعشي 
بقم بإیران تحت رقم(٥٣۱۳)‏ من ق ٥۲‏ ب-ق۸٥.‏ 

توثيق الكتاب 

- نسبه له الصفدي في «أعيان العصر» (۲/ »)١‏ والحسيني قي «ذيل تذكرة 
الحفاظ» (ص۲۹)» والمقريزي في «درر العقود الفريدة» (۳/ »)۳۹٦‏ والكتاني في 
«فهرس الفهارس» (۲/ ۷۹۰). 

--جاء في نهاية النسخة ما نصه: آخر کتاب الأربعين الإلهية من رواية خير ِ 
الرنة. 
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نمادح من التنسخت الخطيب 


الورقة الأولى 
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الأريعون الإلهية من رواية 
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مجموع رسائل العلائي (ج ه٠)‏ 


الأربعون الإلفية من رواية خير البرية ا 


< 


ےا الک رای 
اا سک E KE‏ #ےے و2 ا a.‏ اغا ر 
خبرنا محمد بن داود بن عمَرَ ومحمد بن عثمان بن مشرف عليهمًا 


في ارين 
is‏ آک٠‏ 8 رص of ~ 0 ET foals” ٤‏ و 
et e E‏ ا a‏ ٣د‏ ۴ر 


الأكفانق أخبر رت عة بعلن لحا خط 
رقا يتا الٿاني: انبا عَلِي بن ابي عَبْدِ اش عن ۽ القَضل بنِ سَهُل» عَنٍ 


الْخّطيب هَدّاء أخبَرتًا الْحْسَيْن بن علي الْجَرْمَريٰء Ee a‏ 
الحا ا اف ا الْحْسَيْن بن الْحَسَن المَروّزيٰ» أخبَرَن 
ان المارك :| یرتا کار ِن عبد او ال سيعت وَهْبَ بن مه قول قال اه 


الى فيا َيب بو خا بني إشرائيل: ته هود ِبر الدينَ وََعَلَمُود ِبر العمل 


ا 
2 م 2602 


َتبنَاعونَ ادنا بحَمَا ل الاخرة NT‏ لضان ll‏ انقس الاب 
تقون لقڌی ن راگن تيئر آنل الال من الخرار ولون E‏ 
على التاس امال الجبالء ولا تعينوت هم رفع الحَنَاصِرء تلود لصلاً 
شود الات تشرد تا الت والأزع بوتي حافت اضر م تة 
ت IETS‏ ع 
راا ر دی رأي وَحكمَة الحَكيم. 

اح اک 2 اا ا حك ن نزاوي 2 E E‏ 
هر ,3 or‏ ت ےر 1 ت a ae‏ 
أحْمَد بن عَبْدِ امار أخبرتا عبد الحم الْحُرْفِق» أخبرنًا أخْمَدٌ بْنْ سَلْمَانَ 
۴ سے ا ره 3 ن ر 0 ص 
عا کی بغر بی ای ات کی عن بو لا عا ا عَنْدان ب“ عثمَّان» 


(1) رواه ابن المبارك قي «الزهد» )٤۷١(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 
ورواه أبو داود السجستاني في «الزهد» (۷( وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )4 (YA/‏ من طریقی 


۲ 


مجموع رسائل 


رە 


حَدنَتًا عبد الله يعني ابن الْمبارك أخبَرتًا ابن بي ذئب» عن سيد المَقَبريّ» عَنْ 
أي عَن عب ل ن لام © أن موسى عله الصلاة والادم ال. یا رب ما 
الشكر الذي ينبي لَكَ؟ 

قال : :یا موی لا يرال ساك رَطْبا ین کي 

َه ّى ابن أبي لدي قال: حدتني آبُو علي المَدَائن» حَد5 راو ن 
الحَسَنِ ۽ عن شيخ من قريش بُکنی ابا جَعْمَرء عَنْ َالِ بَنٍ ويتار 
ا إن الله كق يقّول: يا ان آم حيري يرل ليك e‏ 

تحب ليك بلتم وتتبعَص إلى بالْمَعَاصِي» وَل يرال ملك گريم قذ َرَج إل 

قرت 
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احم ن عل الدَعقن ' أخبرتا هة اللو بن علي ابرا عل بُ 
عبد اريز بن الْحَسَن الصَرَاب اخبرتا بي دتا امد بن مروا حت آلو 
کر بن آي ادنيا دک عب کو ا 


ت e7‏ ا ° ررد ص و e‏ ت 
a‏ امي لو ا ا 
e‏ 


قڍرته تعجر عا وتيا عت ئي أزعَبُ كما عَن ذلك وزو عَنكُاء 
ركذا فل بأو ليائيء ئي لاذوَُم عن ويوا و َرَخائها كما يود الرَاعِي السَِيقُ 
عَتَمَهُ عَنْ مَرَاتّع الهلكة وا ا اوا ب الرَاعِي 
َب لبه مارك لر وما اك رانو عَلَيّ ولون لتشتكيأوا تَمِيبهُمْ م 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (۲٤4)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (۳۹) کما رواہ من طریقهما 
العلائي. 
() رواه ابن آبي الدنيا في «الشکر» )٤۳(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 


الأريعون الإلهية من رواية خبر البرية ۳ 


گرامټي سالا موقا َم نة الطَمَ ولا بيو َء َال أن ن يرن لي 
ياد بز بلع فيا عي م لحد في الذنياء | الاهوز الأنرار عدي رای 
مَأ رين به لبا قي عيبي نها لباس رفون به السكيتة رالخشوع 
انول رالشجوک أرآوك آزیی عقاء ق اوه انش لهم جتحت ذال 


تا 


لهم قَلبَكَ وَلِسَانَكَ. رَاعَلَمْ اَن م هان لي ول رخا 
ن ر I NEE‏ کس و 2 
رباڌاني وَعَرَصَني تفه وَ5َعَاني لاء وات کیا ی و 


يُحَاربُي فيهم انه يموم لِيء آَم يِن الَزِ ي يعَاديني يهم انه آنه د 


کے 
ا ضع 
کو ٤‏ نا 


8 5 7ه i‏ ور و ص سے ص 
يبادرني إليهم َه يقني او يفوتني؟ َيف وان الثاثر لهم في الديَا وَالَخرَة وَل 
ا 


فه؛ فقد بَارَرَنِي بالمُحَارَبة 


م وهر ® o e,‏ ق کے کو اص ب سر سه 
کل نُضْرَتهُم ّى عَبري یا موس أتا لهك الدَيانء ا تَسْتَذِل المَقَيرَ ولا تغبط 


الْعْنيَ بشَيءِ» وَكَنْ عِندَ ذِکري حخاشځَاء وَعِندَ اة ويي طَيعَاء يعني لَدَادهَ 


لتورَاةِصَوْتِ حَزِين. 
عبد المنعم هو ابن إدريس ضعيف جدًاء فما أجدر هذا الكلام أن يكون 
أَخْبَرتًا الْقَاِمَ ن مُظفرء أخبرتا مُحَمَدٌ ان ورا ا اغ 


ا خبرنا علق بن !ب راهيم الشريف حدئتا عبد العريز بن عبد 
الرخمَن المَزوِيني٬‏ حَدنِي ابيء آخبَرتا عل ب ا برَاهیم القطان ن ابو حاتم 
O O SDP‏ 

د بنٍ أَسلَمَ أن مُوسى عليه الصلاة والسلام سال ر به تبارك وتعالی فقال: اَی 


ی بیس وو 


رب من الَذِينَ يرون دار قذسكٌ؟ قال يا موسّی» هم م النقية ابدانهم». الطَاهر 
لوبهم الَذِينَ ا کرت ري ر روني کر ابن خاد ادلي 


2 


i 


A O USE th r‏ العلائي» 


٤ 
ل مجموع رسائل العلائي (ج د)‎ 


سے ہ٥‏ لوو 


مرون مَسَاچڍيء وَيَستَغفِرُوني لحار الَذِينَ يبون CTI‏ 


انسور إلى وكورهًاء الذِينَ يصون لِمَحَارمي ذا سحلت گما مَعْصث ب الور إا 


e 


4 
ت 
4 


ذبن تید اي | بر شین نی لع انه iC‏ 


التائ أ . خبرَتًا تمان ' بن أ الاناف ا شاق : ب ۰ خد 
راهيم ب زیا حَدَقَنا باد ِن العام عَنِ الَْلَاءِ ء بن لهسي عَنْ خيثمَةَ قال: 
توب في ا ابن ادم ف ۾ لعبادتي اف جك جي ا ا 
تفل آمل فبك لاء ول سد ر١‏ 


A ل‎ 


هبه الله بن الْبوصيريء خر عل بن لاء جرت عبد اريز بن | لج 


اسما 0 ۴۹ ء وھ ےو ر 
عي“ بي دتا خد بن زوا اوري حَدقتا أو بر 8 


¢ 


و 2 


الدني حَذلتا محمد بن الْحُسَيْن قال: ال عبد الواح اا ركو ال 
ّى موی عليه السلام: إا رَأيْتَ الِْنى مُقبلا َه تل: دنب عَجُدَٺ عقوبئف ودا 
AE‏ قبلا َمل مَرْحَبًا عار الصالجير-". 

َيه إلى ابن ابي ادنيا حَدَنَتا مُحَمَد بن اين عن صاع لري الّ. 
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(۳) رواه رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء“ (4/ ١١١)ء‏ وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ .)٤٩(‏ 
)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (©/ ۲ کمارواه من طريقه العلائي. 


الاريمين الإلهية من رواية خبر البرية 


۱ 0 


رق ھا ی عزیا : متم لبها حلب شاي سَترْتها عن الْحَمَطَة e‏ 
ا متي الْحَى اقول لَكَ: ته من عمل حَستة وَاجدة؛ لته تبي 

مال لَه داو عليه السلام: وما تلك الحستة؟ 

قالّ: شف عَنْ مَكرُوب کربا ولو بی تَمْرَ). 


ب ص ت کر نے ر 
مه يھ 


دتا محمد بن غالب» حدق بُو حَدَيْمَةَ قَالّ: e‏ 


ہیی 


7 2و 


ول قال اله تَعَالّى في بَعْض كتبه: ما أحد 


٣ے‏ أ 


نري رانل يتن شاي 


ەم سے سے 


رَه قال الدينورِي: أنشددًا محمد 


ولك حاب ليس تكدى سجالها 
تَدورعَلَيهم عَايَّة e‏ 
ےک م 


ر ورزر ۲ دز 


قالاق 


عي أل الجنة: ل یل] 
ررح َك الْمِسك ي هفو رَتَعْصف 


رلا ضيب فيو الصوَاعق ترجف 


ا 


رلا بمَهاريق الْمَوَاعِييتَخْكَّفُ 
في يي ماله عَلةمَضرف 
CE DCE‏ 
کو ور وا کارا 
e e r‏ وا 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )٠٠٠١ /٤(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ٥۵ /١(‏ ۷/ ۹۷) کما رواه من طريقه العلائي.. 
(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )٤١١ /٤(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 


۱٦ 


مجموغ رسائل العلائي ( ج 0( 


ارتا سلَيْمَان ن حَمْرَة عر مرو سَمَاعا وَقرَاءةَ قال: ارتا ةه حفر بن علي 
أ لاف ا بُو طاهر أَحمَد بن مُحَكَدِ السلفق» احبر رشي ا 
ال E OE re‏ 
عبد اللو ِن مُحَمَدِ بن حَيَانَ لاء حدثني اليد د EE‏ 


إحَاق نإ 2 و ل بن روج: ٠‏ الوافر] 


۴ 0 ت 

ر مل اق ييل 

إذا تاج اك ضط ر غري 
ك۶ @ سڪ 


وڍي جهل وَسّوَءَات E‏ 
أجبَتَهْم مُيا ا ليسي 
ا س وَل 0 


EAT 
تعالى عن الأضداد جل إَِها‎ 
و ا‎ 


ی 


وملك دائ اأبَداجدي 
ا و ي 
وال موفلا أنست الحم 
ىا ا لتوار 


ر 


داك فقالإنّي اعود 


E‏ الاق اة إنشَاء 
وباءژوم يو م الْقَيَامَة إن اء 
عن ن ۾ رصقا NF‏ 
رَذكُر هن وَالرّبَابَ وَأمَاء! 
ا مسوا عن الَأَخبارِ وَالصرّم إِنصَاءَ 
سَيَّحْمَد ور الحَيْر في المَبْرِ إن اء 


الأربعون الإلهية من رواية خير البرية ۱۷ 


وَمَنْعَظم الرَحمَنَعَظّم قَذرَه 


وان غات عن |خرانه اشتو رال 


ر 


ين شر الحَرَاوثِ إِنْجَاءَا 

بسر المَودة إن جاءَ 
أشني دي ابو ٳسحَاق برهي 3 اکرب قرشي بقَرَاءټي عَلَيْه 
لكر َه القَصيدَة اللامة وَلِذن بباقيها عَنْ ابي مُحَمَدِ إسمَاعيل بن إبْرَاهيم 
التو خی إ إذنا أنه انس لَفسه: [البسيط] 


ENE EOE 
أميل مِنْ رب ِن عر كرك ِي‎ 
رَد نَدَاكمْ من مُلاحظيّي‎ 
اا ا ویک‎ 
حبك الْعَفْوّ أضْحَث يِن وسائ‎ 
ا ري ان‎ 
الي ل ان سكنت به‎ 2 
زت ور لبي َو نگم‎ 


تم عَلْسَاوَكَمْ تَشكرنَوَالَكمْ 
i‏ 
E‏ يي عواطم 
ایی لے لاعت ا 
ردي رمال تڪ نی لي 
كدي فيك اة فرالي ري 


سے 


ِي في التهّار اَحَاديٹ EH‏ 


سر ص ۶ 

راجے سواك لە فقر وإذلال 

ج ر سے 2 

فالان فلت نعم ينىي الال 

4 ك و ء۶ د2 
ته 4 ۶ 


ينها الِقَينْ وَمِنْهَا الود وَالْحَالُ 
اا ل 
ْنَمِل سابع الْمَعْرُوف آذْيَالٌ 
ا اشاس جال 
ينك منك انى هي فِي اقيق ا وال 
NEGERE‏ 
إن الهَوَى َد في الْقيل وَالقَلٌ 
َع الأنام وَلِي فِي اللَيْل ارال 


۱۸ مجموع رسائل العلائي ( ج )٥‏ 
لاح ول الل ين قبي مَحَبََكم ‏ مامت حَيّاوَمَا حالَّث بي الْحَالٌ 
آخر كات الا رين الله من رورا ر رة رالحمة ك الى هدنا 
وما کنا لنهتدي لولا آن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله على 
ا يد هام البين رة المران ورعن جم لاء وارسان وال 
كل وسائر الصالحين. ) 


بلغ مقابلة بأصله فص إن شاء الله 


۹ 


جزء أبي مسحود أحمد بن الفرات 


جزء فيه أحاديث منتقاة ) 

من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات الجافظ 
انتقاء الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي كباشم 
وعدتها ثلاثة عشر حدينا منھا اثنا عشر حديشًا من الأبدال العوالي وحدیث 

تساعی 

رواية آبي محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس عن ابن الفرات. 
رواية آبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الإمام الحافظ عنه. 
رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد عنه. 
رواية أبي الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي عنه حضوراً. 
رواية أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي عنه. 


1 ١ 
کډ لډ باد‎ 


مجموع رسائل العلائي (ج٥)‏ ` 
توصيف النسخة الخطية 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية وحيدة وهي مصورة من 
مركز الملك فيصل بالرياض» وتقع في ثلاث ورقات. 
توثيق الكتاب 
- نسبه له الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس» ( ص٤‏ ۳). 
- ذكر على طرة النسخة الخطية نسبة الكتاب للحافظ العلائي. 


1 1 
کو که کچ 


نماذدح من السخي الخطير 


جزء أبي مسعود أحمد بن القرات 


ا 
متا اورا )ایال الو ال رم وکا 


دراه اؤ سراف رح م ,اور رپارس 0 ھک 
E E SE‏ ردا لن الاصہا ی ]امام ااا ا 


2 ۲ ر ناکرا د حش 


الورقة الأولى 


۳ 


جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات ٥‏ 
بترا ار رار 
(۱) أخبرد اغ ب الحَبّاس ا ا الاثم بن نِعْمَةَ المَقَِسن 
E E NR‏ 
oR‏ : حبر خیرت ابو علي لحن بن 2 a E‏ 
4 


٤ ا س م 0 ەر ه ك‎ or م چ ت‎ e 
IT E EP ANE 
هه‎ r ص ن ت و ا € رر ع م ۴ ھ‎ NT سے ه۵‎ 
مسعود أحمَد بن الفَرّاتِ الرّازئ الحَافظ قال أخبرنا أبو أسَّا »> عن مسعر بن‎ 


ر 


16 ل گان لی‎ E LD E LA RS 
«اللََ ج جَنبنی مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالاَهْرَاءِ وَالأَذرًّاء».‎ ll 


رر 


وره دتا اخم نالرات حدکتاآبو اام عَن راڌ عَنْ عَطَاءِ بن 


السائب» عَنْ أيه عَنْ عل ًه قال: جر سول الله ل قَاطمَة د وا في ويل 
َقربة وَوسَادَة دم حَشومًَا ليف 0. 

۳“ وھ دتا بو شود ابن ارات أخبرتا بو سام عَن الوَليدِ بن كث 
ن عي انلو بن عبد الله ن الْحُصَيْن د لني خرو ن ي تز 
هرم ن عب الي عَنْ حرَيمَة بن ابت 4 قال: سَمِعْتٌ رَسول اله ا يقر 


0 


e TE 


e 


E 


oh 
4 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة النفاق؟ )٦(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 
والحديث رواه ابن حبان (٠٦4)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲۹٠۹٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱۳)» 
والحاكم /١(‏ ٤٠۷)ء‏ والطبراني في الدعاء »)۱۳۸١(‏ والبيهقي في الدعوات الکبیر )۴١۱(‏ 
جميعًا من طريق آبي أسامة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) رواه النسائي /٦(‏ ١١۳٠)ء‏ وأحمد ۷۱١ ٤۳(‏ ۸۳)» والحاکم (۲/ ۲۰۲)»ء والبيهقي في 
شعب الإإيمان »)44٠ ٤(‏ والضياء في المختارة (۲/ ۸۸) من طرق عن زائدة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الضياء: إسناده صحيح. 


۲٦ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
«إن الله لا تخي من احق لا انوا الَسَاءَ في أعجَازهِنً»(. 


€ ا e‏ ا اسسام ایا ۰ عن ررعه بن 
ا بم دا E‏ 

قَلَت: ا 

قال الت لا: « حار يارً». 

قال : «أَيْيَ ان مي السَنَء فلو گان في شيٰءِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لكان في 
السّ». | 


(۱) رواه ابن ماجه )۱۹۲٩(‏ من طريق عمرو بن هرمي عن عن عبد الله بن هرمي» عن خزيمة بن 
ثابت. ) 
ورواه النسائي في الكبرى (١۸۹4۳۸-۸۹۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مسنده »)١١(‏ وأحمد 
٤(‏ ۲۱۸)» والدارمي (۰۱۱۸۳ ۹٠۲۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲٠۸۷(‏ 
والطبراني في الأوسط (4۷۷)ء وابن حبان (۱۹۸٤)ء‏ والبیهقی (۳۱۹/۷) من طرق عن 
عبید الله بن عبد الله بن حصين. ٣‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠٠٠(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في الطب النبوي )٠۷١(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 
ورواه الترمذي (۲۰۸۱)» وابن ماجه »)۳٤٩۱(‏ وابن آبي شیبة »)۲۳٤۳٥(‏ وأحمد (۲۷۰۸۰)» 
والحاکم )۲۲٤ /٤(‏ من طرق عن عبد الحميد بن جعفر. 
وعندهم جميعًا «حَارّ جَارّ٤.‏ قال الترمذي: حدیث غریب. 
قال المباركفورى في «تحفة الأحوذي): :بَا َد َنَمْشِينَ آي بمَا تسَهُلِينَ بك وال 
E‏ شب احص بطع يرب ماؤه للتداوي. 
قال الحافظ بن ام َر بقل ياو «حار جَار» َيْروّی ار ر يار قال بو عَب: وأکر کلامم باليَاء 
قال وَفيهِ قَولانِ أَعَدمَُا أن ا بالْجيم: السَدِيد الإسهَّال رَد صَهَه بالْحَرَارَة وښد 
اهال الثاني وَهُوّ الصّوَابُ أن هذا مِنَ الإتباع الَذِي يِقَصَدُ صد به ای الأرل َيُکون بين بن 
لَأكبدِ اللَْظي وَالمَعْتَوِيّ وَلِهَدَا يُرَاعُول فيه يو تاعا ني ار حروفه َقولِهمْ خسن سن بسنا س آي کار 
الحة. 


ر 


جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات ۷ 
-٥‏ وبه ھا اعدا نر تاتا TT‏ 
عن عائشة سا EE ١‏ «الحكی من جهنم فابر دوا بالْمَاء»(. 
-٦‏ ربو قال PEA Epa‏ 
آي ڪيب عن سوبد د ن یس عن تاوت بن دنج 5© قال: ال رشو الله 
ي: «ٳِن گان في سَيٰءِ شقَاء: قرب عسل او رط مڂجم» آو يه تار وما 
اجب ان اتوي». ّ 
۷- وَبهِ قالّ: 3 حبرا عبد الرَراق» عَنْ مَعْمَر» عن فاده ٠‏ عن اتس کے أن 


ایا 

نر6 عند الرڙاق» ُن نكر ڪن الرهريٰء عَنْ ا 

مکی راا سول اله كلا : عل زو الب الكو َا فيا ناء 
ا . يعِي: ا . يعنِي: : الشوني0). 

ل: ارتا َد اراق عَن مَعْمَر عَن الزهريّء عَنْ عرو او عَمره 
ع اة 4 قَالّت: َا گان م ٍ ال اَي مات فيو قالّ: «صبوا علي 


رتب سے 


a3 


ءا 
و ۶ 
کا 
و ق 


-٩‏ وبه 


من سَبْع َر رب لم تُخلل أوكيهُنَ علي َر يح عمد إلى النَّاس». ١‏ 

قَالّتْ: فَاجلَستاه فی ذد يقب لحف بن تخاس میت عل مايق بيه 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «الطب النبوي» )٥۹١(‏ كما رواه من طريقه العلاثي. 

والحدیث متفق على صحته رواه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۲۲۱۰). 

(۲) رواه آحمد »)۲۷۲٣۹٣(‏ والنسائي في الکبری .)۷٠١۹(‏ والطبراني في الأوسط (4۳۳۷) من 
طریق عبد الله بن يزید. ) 
والحدیث متفق على صحته رواه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۲۲۱۰) من حديث ابن عباس. 

(۳) رواه أبو نعيم في «الطب النبوي» )٤١١(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 
ورواه آبو داود (۱۸۳۷)ء والنسائي /٥(‏ ٤۱۹)ء‏ وآحمد (۱۲۹۸۲)ء وابن خزيمة »)۲۹٥۹(‏ 
وابن حبان (۳۹۰۲) جميیعًا من طریق عبد الرزاق. 

)٤(‏ الحديث متفق على صحته رواه البخاري (01۸۸)ء ومسلم )۲۲٠١(‏ من طريق الزهري. 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 


ان قر و a‏ 


فیا “(۱), 
اليا و 
سے سے چ رو ۶ 3 ر مس 


2 سے ۶ 


آي صَالح» عن أ کاڼۍ الّت: طني ر سول ال ل ارب إل ۾ درن 


4 
ج ص 


عن ابي هُرَيرةَ 4 قالّ: تل 5 ار لاد دا ا رل فة 5 إلا ر 5ه 


E ا رل ا‎ ET 


وو کر 


شفاء فتداوّوا»(؟. 


۰ م ر 


۳- وب قال: أ خبرئا زیڈ بن هَارُو عَنْ حُمَبْدِ الطرِيل» ءَ عن ان ن 


مالك و أن حا مِنَ الْعَرَب اجتَروا المَديتَة قال النبن بلا: لو حرجت إا 


ص 


قال حمَيد: قال فادة: قال أنس: «وَأبو الها»(“. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۸). 

)٨(‏ رواه الترمذي )۳۲۱٤(‏ وقال: : حديث حسن»› لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. 

(۳) رواه آبو نعيم في «الطب النبوي» (۸) كما رواه من طريقه العلائي. 
والحديث رواه البخاري )0٦۷۸(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري. 

(6) روا أبو نعيم في «الطب النبوي )١١(‏ كما رواه من طريقه العلائي. 
والحديث رواه الطيالسي (١١۳)ء‏ والبزار (١٠٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(7) والحاکم .)۲۱۸/٤(‏ والطبراني في الکبیر (۲۳۸/۹) جمیعًا من طريق قيس بن 
مسلم. 


.)۱۹۷۱( رواه البخاري (۲۳۳)ء ومسلم‎ )٥( 


جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات ۲۹ 

آخر الأحاديث المنتقاة من جزء أحمد بن الفرات والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبيه المصطفى وعلى آله الطاهرين 
وسلامه. ) 


%4 2% 


Ef 


تلقيح الفهوم في تنقيح صي العموم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محم الأمين» 
المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وبعد: فهذا كتابٌ ماتع لامام العلائي يبه في الكلام على صيغ العموم» 
أفاد فيه لث وأجاد» فإن من طالع هذا الكتاب يشهد لامام العلائي يياه بتبحره 
ني عم الأصول والعربيةء وقد بين اث ني مقدمة كتابه أهمية الكلام على صيغ 
العموم ودورها ي فهم كتاب ربنا وسنة نبينا ي وبين منهجه في هذا الكتاب بيان 
شافًاء فلا حاجة إلى تکراره هنا. 

توصيف النسخ الخطية 

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب الماتع على نسختين خطيتين: 

الأولى: نسخة دار الكتب المصرية «د)» تقع في ٠١‏ ورقة» نسخت عام 
۲۳ ۰ه 

الثانية: نسخة المكتبة الأزهرية «ز» برقم ۳٤٦۱ء‏ تقع في ٠١۹١‏ ورقة» ناسخها 


مصطفی بن الحاج اخمد الحکكيم سنة ۲۸١١ه.‏ 


توثيق نسبة الكتاب 
١-وجد‏ على طرة النسختين الخطيتين نسبة الكتاب للعلائي وكذا في نهاية 


النسخة الأزهرية. 

-ذكر في أثناء الكتاب كنبا له يناث وهي: «تحفة الرائض بعلوم آيات 
الفرائض»» ولاشرح حديث ذي اليدين»» وابرهان التيسير». 

۳- نسبه له الصفدي في «أعيان العصر» (۲/ ١٠)ء‏ والحسيني في «ذيل . 
تذكرة الحفاظ» (صض‌۲۹)ء والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» .)١١/٠١(‏ 


نماد ج من التسخب الخطيب 


۳٦ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


طرة نسخة دار الكتب المصرية ((ى) 


الورقة,الأولى . 
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تنقيح صيغ العموم 


¥ 


الورقة الأ 


o» 
8 
e 


۳۸ 


النلن الجزالرک افاس داع الى لامعل مل وسل ی کر رص الہ غنہ م لے عوشس عر اہن اسم د 
فال لاھ خدواہارجدغ ولس الاد تھداردعلہ اشمت رٹ رط ةالخارکرط اچ عن إو د ا چا اا لان م 
ان بلول پالنی صل اسعلے را ع لے حا الس کوب و وتال یع ترت اعندارقن اکد بن باد نفرعي 0S‏ 
رانا لرا کان دی ناماه جار رينت کول النن لالد و سل تمہ بی ٹل تیعر د الان 
مجان ختماینداالر اسول بده ٠‏ ع رارع هدا االات وام اند ور . 
اجلو نفا[ ھال تی لزت س انرك ۰ فعلی م بان المد م اتن ام عا نتن سای لی 
الاستتمال ونج نا با۷ عبان رجعةال انتا( عتا لاھ نلوا و اقام 0 ندل ع وار 
دوو ماعل چرم متمد داومل ی اکم فلان شلال میم تمہ ی ااناس راه لن المت لس 
ایال جلاف ر الال سال وان داايمنا ال مان واک ده الدب هد لمن اکا لتد ان 
ارادا لامامالشانىتاسە لانتو ل عنەنقتانا ‏ ' هدا اانه رملا وسلا عل سداد وال ری E‏ 
الخرال اواز انز فلاا سنال كاماد الاجال وتیاد | ایی وال کاو ارالمایی واد مرا 
| “ادال ان د الال الم رماعلا لاطلن نان الاس الہک ید ا وی ےپ رنہ 
j O 8 na git:‏ : س بومالائت یا ہار :جا E‏ 


علِہ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ___ . . ۹ 
جال رای 


رب یسر یا کریم 

الحمد لله الذي عم بفضله جميع عباده» وخص مَن هداه منهم بسلوك سبل 
رشاده» ورفع بالعلم قدر من خدمه بجده واجتهاده» وفصله على غیره حین فض 
له عن أسرار مراده» وجعل(' مداد العلماء يعدل بدم الشهداء لقيام ذلك بجداله 
روا اوه اه جال م الي امل ال جف ا ول و ا ا 
بشكرهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من ري في ججرها 
وغذى بدرّها وغاص في بحار أدلتها فظفر بنفيس دُرّهاء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله المخصوص بعموم الرسالة إلى جميع الأنام» المنقذ بنور هداه من 
حنادس الظلام» الهادي من اتبعه إلى دار السلام الموضح بما بعث معالم 
الأحكام» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعین لهم بإحسان من جزبه» 
صلاة تضمن لقائلها إنارة ة قلبه والفوز بجواره وقربه» وسلم تسلیخًا کثیرا وبعد: 

فإن صيغ العموم من هم ما يبحث عنهاء ويستخرج لطائف المعاني وقواعد 
الان ها ا ت ن ت كاتا ال وا ته اليرت ار 
عربي مبین» صلی الله عليه وعلى آله أجمعين. ) 
وهذا الکتاب تحریت مقصوده ابتکاا وجلوت عراسه آبکارا ني تتقیح هذ 
الصيغ وتحريرهاء وإيضاح وجوهها وتقريرهاء جامعا فيه بين حقائق الأصول 
والعربية ودقاثق النكت الأدبيةء مميرّا موارد استعمالهاء مبينا ما أبَهِمّ من إجمالهاء 
8 من المسائل الفقهية ما تيسر تخريجه عليهاء ومن القواعد الشرعية ما يرجع ِ 


)۲( ي د: إلى. والمثبت من ز. 


3 س مجموع رسائل العلائي (ج ه) 

عند تحقيقه إليهاء فبدأت قبل ذلك بتفصيل آقوال العلماء فيها نفيًا وإثبانًا ووقًَا 

ثم وصفت ما استدل کل واحد منهم وصقًاء مُوصحًا ما هو الأقوی في جمیع 

ذلك» والذي ينبغي اقتفاؤه من تلك المسالك. والله تعالى ينفع بذلك دینًا ودنيا 

ويجعل العلم نورا يسعى بين أيدينا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
ومقصود الكتاب ينحصر في بابين: 


الباب الأول : 
في نحرير مذاهب العلماء في إثبات صيغ العموم ونفيها 
وما استدل به لكل قول من ذلك 

ويشتمل هذا الباب على مقدمة وفصلين. 
أما المقدمة: فالعموم يقع على قسمين: عموم الشمول» وعموم الصلاحية. 
وإن كان في الأول أقوى منه في الثانيء وعموم الصلاحية هو المطلق؛ وتسمته 
عام بسبب أن موارده غير منحصرة لا أنه ني نفسه عام فان قوله تعالی: َك 
رر دقَبَةر 4 [الساء۹] مطلقء والمقصود بها القدر المشترك ني أي مورد شاء 
من آنواع الرقاب» غير أن المكلف لبا كان له أن يعين هذا المفهوم المطلق 
المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب كان لفظة الرقبة عامًا ہذا الاعتہاں 
ويقال له عموم البدل أيضا فلا يجب عليه أن يعتق كل ما يسمى رقبة بخلاف 
عموم الشمول فإنه يلزمه تتبع الأفراد الداخلة تحت اللفظ فمدلوله كلية وهي 
اللحكم على كل فرد فرد من آفراد تلك المادة حتى لا يبقى منها فرد بخلاف عمزم 
البدل فإنه كلي وهو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء وبسط الكلام في 
هذا الموضع ليس من غرضنا في هذا الكتاب» وكذلك القول في حد العموم 
وتباين الأقوال فيه» وكذلك كونه من عوارض الألفاظ والمعاني فإن جميع هذه 


٤١ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الأمور مقرر في كتب الأصول» والكلام في تحقيق ذلك يطول به الكتاب ويخرج 
عن المقصود» لكن نشير هاهنا إلى بحت ذكره الإمام شهاب الدين القراني في 
بعض كتبه ذكر فيه أن حقيقة مسمى العموم في غاية الغموض والإشكال» وبيان 
ذلك آن صيغة العموم بين أفرادها قدر مشترك ولكل فرد منها خصوص يختص 
به كالمشتركين مثلا اشتركوا في لفظ الشركة وامتاز هذا بطوله وهذا بقصره وهذا 
ببياضه وهذا بسواده إلى غير ذلك مما وقع له تمييز الأفراد فالصيغة إما أن تكون ٠‏ 
موضوعة للقدر المشترك بينها'“ أو لخصوصياتما أو للقدر المشترك بقيد العدد 
أو بقيد سلب النهاية أو لمجموع الأفراد أو للمجموع المركب من القدر المشترك 
والخصوصيات في كل فرد» فهذه احتمالات ستة ولا يصح تنزيله على واحد 
ا 

a 
| عموم بدل لا عموم الشمول.‎ 

والثاني ظاهر البطلان؛ لأن العموم لم يوضع لكل لفظ منها بحسب 
خصوصياته وإلا لزم أن تكون صيغة العموم مشتركة اشتراكا لفظيًا ب بين الأفراد ‏ 
الداخلة تحته» وكذلك القول في الاحتمال الآخر وهو أن تكون موضوغة . 
للمشترك مع الخصوص في كل فرد لأنه يلزم منه أن يكون اللفظ موضوعًا لحقائق 
مختلفة غير متناهية ويستحيل أن يكون اللفظ مشتركًا اشتراكا لفظبًا بين أفراد 
ومسميات غير متناهية. 

وأما الاحتمال الرابع وهو أن تكون موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد 
فيبطله أن مفهوم العدد أمرْ كلي وكذلك مفهوم المشترك فيكون المجموع 
المركب منهما كليًا أيضًاء فيكون اللفظ مطلقا والكلام إنما هو في عموم الشمول. 


(۱) في ز: عنها. والمثیت من د. 


۲ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 

وكذلك الخامس وهو أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد 
سلب النهاية باطل أيضا؛ لأن المعنى حينئذِ يكون في مثل قوله تعالى: # ر 
نقتا الف آل حرم د إ آذ الح 4 [الأنعام ٠٠١١‏ الإسراء٣]‏ لا تقتلوا النفوس 
بقيد سلب النهاية فيتعذر الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد فرد» وہذا 
أيضا يبطل الاحتمال السادس وهو أنه يكون موضوعا لمجموع الأفرادء ثم 
اختار آن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد تتبعه لحكمه في جميع 
موارده» قال: فخرج بالقدر المشترك الأعلام كزيد وعمرو؛ لأن ألفاظها موضوعة 
بإزاء آمور جزئية لا كلية» وخرجت المُطلقات كلها بقيد تتبعه لحكمه في جميع 
موارده» والمراد بالحكم القدر المشترك بين الأمر والنهي والاستفهام والنفي 
والتمني والخبر وغير ذلك. 

هذا ملخص ما ذكره بعبارة طويلة» وظاهر كلامه آنه اخترع ذلك» وفي كلام 
صاحب «الحاصل» ما يمكن أن يؤخذ ذلك منه ذكره في تقسيم اللفظ للتفرقة بين 
المطلق والعام» وفي هذا الموضع مباحث كثيرة تخرجح عن المقصود» وبال 
اللوي 


(۱) في د: لجميع. والمثبت من ز. 


A1 


تلقيح الفهوم في تنقيح صي العموم 


الفصل الأول : 
في اختلاف العلماء في أصل صيغ العموم على الجملة 

قال إمام الحرمين يث في كتابه «البرهان»(': اختلف الأصوليون في صيغة 
العموم اختلافهم في صيخة الأمر والنهي فنقل مصنفو المقالات عن أبي الحسن - 
يعني الإمام الأشعري يناث والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيخة لفظيةء 
وهذا النقل على الإطلاق زل فإن أحدًا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع 
بترديد ألفاظ مشعرة به كقول القائل: رأيت القوم واحدًا واحدا لم يفتني منهم أحد 
وإنما كرر هذه الألفاظ قطعًا لتوهم من يحبسه خصوصًا إلى غير ذلك وإنما آنكر 
اراق غه واخدة مشر ةي الج ورافق البقب بال رغوت ن مكاي 
المعتزلة وابن الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم» وذهبت طائفة يعرفون بأصحاټِ 
الخصوص إلى آن الصيغ SE‏ الجمع مجملات ِ 
فيما عدا إذا لم تثبت قرينة تقتضي تعديتها عن أقل الرتب | 

وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم: النصوص اقسق 
الأقل ظاهر فيما زاد عليه لا يزال اقتضاؤها في الأقل بمسالك التأويل وهي فيما 
عدا الأقل ظاهرة مئولةء والذي صح عندي من مذهب الشافعي د أن الصيخة 
العامة لو صح تجردها عن القرائن ¿ لكانت نصا ني الاستغراق وإنما التردد فيما عدا 
الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة؛ ومما زل فيه التأقلون آم 
نقلوا عن آبي الحسن ومتبعيه أن المسخة وإن قدت بالقران فاا ل اتشر 
بالجمع بل تبة sS‏ وإن صح النقل فيه فهو مخصوص عندي 
بالتوابع المؤكدة لمعنى الجيع کو اا رایت القوم ان كتين 


(1) «اليرهان ني أصول الفقه» (۱/ ٠١١‏ -(. | 
(۲) قوله: :عن آفل الرتب. في «البرهان» : إلى أعلى الرتب. ay‏ 


٤ 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 
أبصعين» فأما آلفاظ صحيحة تفرض مقيدة فلا يبَر بذي عقل أن يتوقف فيهاء 
انتھی کلام ال مام انه. 

وقد اعترض عليه الإمام المازري في إنكاره النقل عن الواقفية وإن تقيدت 
بالقرائن قال: وهذا منصوص عليه في كتب أئمتهم ومن تأمل مذاهبهم في كتبهم 
علم منها ذلك ولو سلم له ذلك فإنما يقتضي إنكار وجود لفظة واحدة تقتضي 
الاستيعاب على حسب ما ذكروه» وشار إلى أن تلك الصور إنما استفيد العموم 
فيها بإضافة قرائن استشيرت من المتكلم بمذه الألفاظ التابعة لاطبيعة. 

والذي يتحصل في أصل المسآلة من المذاهب أربعة أقوال: 

أحدها أن هذه الصيغ موضوعة للعموم وهي حقيقة فيه وإذا استعملت في 
الخصوص كان مجارًا» وهو المشهور من مذاهب الفقهاء الراجح من أقوال 
العلماء وعليه الأئمة الأربعة وجمهور أصحايم وإن اختلفوا في كيفية دلالة تلك 
الصيخ هل هي على وجه الظهور أو النصوصية كما اختلفوا في بعض الصيغ أا 
للعموم آم لا مما سيأ بیانه إن شاء الله تعالی» ولیس هذا اختلاقًا في أصل صيغ 
العموم من حيث الجملة. 

والقول الثاني أن هذه الصيغ للخصوص ولا تقتضي العموم إلا بقرينةء وبه 
قال ابن المنتاب من المالكية ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفية وغيرهماء 
ويختلف هؤلاء على قولين ني أنه هل تحمل هذه الصيغ على اثنين أو ثلاثة على 

1 حسب اختلافهم في قل الجمع. 

والقول الثالث آن شيئًا من الصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائن» بل إنما 
یکون العموم عند إرادة المتكلم له وهو قول جمهور المرجئة وينسب أيصًا إلى 
الأشعري كما تقدم في كلام إمام الحرمين وهو أضعف الأقوال. 


والقول الرابع التوقف في ذلك وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري 


0٥0 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيخ العموم 
وكثير من أتباعه كالقاضي أبي بكر الباقلاني والأزدي وغيرهماء وإليه ذهب 
الآمدي من المتأخحرين» وقد صار الشيخ أبو الحسن في كتابه «العمد» إلى إثبات 
صيغ العموم كالقول الأول» ولكن المشهور في كتبه التوقف في ذلك. 
وقد اخحتلف الواقفية في محل الوقف على خمسة آقوال» وقي صفته على 
قولين» فأما محله فالمشهور من مذاهب أئمتهم القول به على الإطلاق من غير 
تفصيل» ومنهم من صار إلى الوقف في أخبار الوعد والوعيد دون العمومات 
الواردة في الأمر والنهي وسائر التكاليف» ويحكى هذا عن أبي الحسن الكرخيِ 
من الحنفية» ومنهم من عكس ذلك وهم جمهور المرجئة فقالوا بصيخ العموم ي 
الوعد والوعيد وتوقفوا فيها فيما عدا ذلك» والقول الرابع في محل التوقف قول 
من توقف في العمومات الواردة في الوعيد على عصاة أهل الملة خاصة دون 
غيرهاء وهو قول جماعة من الأشعرية» والخامس قول من ذهب إلى الوقف في 
الحمل على العموم في حق من لم يسمع خطاب الشارع منه يا فأما من سمعه 
منه وعرف تصرفاته فيه ما بین عموم وخصوص فإنه لا یقف» حکاه المازري» 
قال: وهذا يلحق بالمعحممین؛ لأنه يقضي بحمله الألفاظ المشار إليها على 
العموم» وإنما جعل تصرفات الشارع كالمشكك له في قصد صاحب الشرع با 
يعني في حق من لم يسمعها منه ویعرف مقاضده فيها. 
وأما صفة الوقف فقد اختلف النقل فيه عن الشيخ أبي ا ا 
فنقل عنه مذهبان» وكذلك عن أصحابه أيضًا: ) 
- أحدهما أن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارًا عليه» وبين أقل د 
فوقه اشتراكا لفظيًا كالقرء والعين ونحوهما أي أنه موضوع لهما وضعًا متساويًا 
E a GP O SS‏ 


فيد کالمشکل. الم 


٤ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
و«ما» و«أي» ونحوهاء وأما لفاظ الجموع كالمسلمين فهي مشتركة على هذا 
القول بين قل الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظلًا. 

والقول الثاني نفي العلم بكيفية الوضع من أصله ونقول: هي مستعملة في 
العموم والخصوص» ولكن لا يدرى هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز 
وحکی ابن الحاجب هذين القولين على وجه آخر» أحدهما أنا لا ندري هل 
وضعت هذه الصيغ للعموم أم لا ؟ والثاني أنا ندري آنا استعملت في العموم» 
ولكن لا ندري أذلك على وجه الحقيقة أم لا. 

ونقل قول الاشتراك في أصل المسألة مبايتا لقول الوقف؛ فالقائل بالاشتراك 
عنده جازم بوضع اللفظ لکل واحلٍ من العموم والخصوص وإنما تعذر عليه 
الاستدلال به لعدم القرينة المعينة لأحدهما فصار اللفظ مجملا فهو وقف في ثانى 
الحال بخلاف القولين اللذين نقلهما في صفة الوقف فإنه في أول الأمر. 

وماخذ قول الوقف من أصله أن الإمام الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في 
عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كقوله تعالى: ون الفْجًار نى خير )4 
[الانفطار ]٠٤‏ وقوله: #وومن يعض الله ورسوه قان د تارجَھَم یری فا 4 [الجن 
وما أشبه ذلك» ومع المرجئة في عمومات الوعد نفى أن تكون هذه الصيغ 
موضوعة للعموم وتوقف فيها وتبعه على ذلك جمهور أصحابهء قال المام أبو 
الحسين ابن القطان: وقد شذت فرقة من أصحاينا فقدرت أن مذهب الشافعي 
الوقف في صيغ العموم لأشياء تعلق بها كلامه لأنه قال ني مواضع من الآي يحتمل 
أن تكون للعموم» ويحتمل أن تكون للخصوص,» ولم يرد الشافمی ل ما ذمبرا 
إليه وإنما احتمل عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص لا 
أن حقه الاحتمال. | 

قلت: وهذا كما ذكر فإن نصوص الشافعي رحمة الله عليه طافحة بالقول 


۷ 


تلقيح الفهوم في تتضيح صيغ العموم 
بالعموم وحمل صيغته عليه عند الإطلاق والتجرد عن القرائن المخصصة ولكن 
ذلك عنده على وجه الظهور أي شموله لأفراده الداخلة تحته لا على وجه 
النصوصية والقطع بتناوله إياها كما : تقوله الحنفية» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
هذين القولين وما يترتب عليهما في مسألة مستقلة. 

وقال أبو الحسن الأبياري في شرح البرهان»: إذا قلنا بالعموم فقد اختلف 
المعممون في دلالة العموم هل هي قطعية أو ظنية؟ فذهب الشافعي والمعتزلة إلى 
أا قطعية» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن دلالتها ظنيةء انتهى كلامه. 

فإن أراد بالقطع والظنَ شمول العام لأفراده الداخلة تحته هل هو على وجه 
القطع بالنسبة إلى كل فرد أو على وجه الظهور فليس ذلك مذهب الشافعي كما 
هو مشهور عند أصحابه وغيرهم وإن أراد به أن دلالة هذه الصيغ على العموم 
مقطوع بها أي الأدلة الدالة على أنها موضوعة له كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
بعض مسالك الأدلة فهو محتمل» ويكون هذان القولان زائدين على ما تقدم 
نسل جاجد س ماه من الصاوت اتر کر لا بقن ا ال 
عددها. ) 

والكلام الآن في الأدلة المحتج ما للقول الراجح وهو أن هذه الصيغ 
موضوعة للعموم حقيقة فيهء وإن استعملت ني الخصوص لقيام دليل يدل عله 
کانت مجارًا» وما اعترض به على تلك الأدلة مع الجواب عنه» ثم في أدلة 
المخالفين لهذا القول والجواب عنها إن شاء الله تعالى» والكلام في طرفين: 

الطرف الأول في الأدلة الدالة على ny‏ 
وو 

الأول: ف الدالة من الكتاب والسئة من : هم انی کا الايا بل 
عليهم الصلاة والسلام. 


۸ ل مجموع رسائل العلالي (ج ه) 
أحدها: قوله تعالى: ونادی وئ رب قال ر رٹ إابی من اَهَل ون وعد 
احق [هود ]٤٥‏ فأخر الله تعالى عن توح عليه السلام أنه فهم العموم من قوله 


E‏ اسف فيان ڪل زوين انين ين واه % [المؤمنون ۷ ولم ینکر 
سبحانه عليه ذلك بل آجابه بما يقتضي تخصیص اللفظ پإخراجه منه بقوله تعالی: 


ر رۇ رر 


اسمن الت إن عمل عار ملل 4 [هود ]٤١‏ أي ليس من اهلك الذين أمرتك 
ببحملهم. 

وثانيها: فصة إبراهيم عليه السلام فإنه لما سمع قول الملائكة عليهم السلام: 
لا مهلكا هَل هذ ٍَ4 فهم منه عمومهم فقال: لإ فيه وا 
وأجابه الملائكة بتخصيصه من ذلك العموم بقولهم: فيه وهم إل 
انرا [العنکبوت ۳۲-۳۱] واستشناء امرأته أيًّا بالق أن اللفظ أيضا يعم 
وإلا لما احتيج إلى استثنائها كما سيأ تقريره ا ا 
مواضع تقتضي تعميم «الأهل» وهو اسم جنس مضاف. 

واعترضص الآمدي على ذلك بان إضافة «الأهل» قد تطلق تارة للعموم» وتارة 
للخصوص كما في قولهم: جمع السَلْطًان أهل البلد وإن كان لم يجمع النساء 
والصبيان والمرضى» قال: : فليس القول بحمل ذلك على الخصوص بقريتة أولى 

من القول بحمله على العموم قريلَةء ونحن لا ننكر صحة الْخَمْل على العموم 
ا 

وجواب هذا أن المقتضي لحمل قول : «جمع السَلْطَانُ أهل البلد» على 
الخصوص القرينة العرفية ني مثله أنه لا يجمع النساء والصبيانء ولا يلزم من ذلك 
قيام قرينة في حمله على العموم بل لم تقترن بالآيتين المتقدمتين قرينة تدلٌ على 
العموم والأصل عدمهاء وقد فهم منها الحموم وذلك ظاهر في أن الأصل في هذه 


(۱) «الإحکام ني آصول الأحکام» (۲/ .)۲١۹-۲۰۸‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم سه 
الصيغة استعمالها للعموم وضعا بدليل فهم ذلك منها. 

وثالثها: ما ثبت في الصحيحين عن النبي ية في حديث الزكاة آم قالوا: يا 
رسول الله قالحُمُر؟ قال: ما أنزل علي يها شي إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 

ك سيل و قال درو رة من يعمل يشال TE‏ 

O O OEE 

ورابعها: قوله اة لأبي سعيد ابن الْمُعَلّى لما دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه: 
SE ah‏ ل تاا اليك ءامنوا آستجي بوا 

لل وللرسول إا دعاكم لماعُييكم )» فطالبه بموجب العموم الذين تضمنه صيغة . 
«الذين» والحديث في ید الببخاري»("“. 

وخامسها: قرله کلاة: : امن جر د وا من ثيابه من مَخياَة فان الله لا ينظر إليه) 
فقالت أم eS‏ «ايرخين شبرا» قالت: 
إذا تنْكَشف أََدَامَهُْنَء قَال: «قيرخيتة ذرَاعًا لا رذن عَلَيٍْا. رواه الترمذي وصححه 
والسا ۳ ) 


ونی حدیث آخر آنه کاڈ لما قال ذلك قال آبو بکر ا : إن أَحَدَ قي راي 
يزجي إلا آن er‏ اا e‏ مك يَصكَمة خاد 


تلك ولم یکر ذلك علیما بل بن لاي بكر ل غروجه من موم لظ وین" 
لأم سلمة حكم النساء» ففي ذلك دليل على أن مقتضى «من» العموم. 


(۱) (صحيح البخاري» «((YTY1)‏ (صحيح مسلم) .(4AY)‏ 
(۲( «صحيح البخاري» (£ .)٤ ٤۷‏ 


(۳) «جامع الترمذي» (۱۷۳۱)» «سنن النساتي» (۸/ ۲۰۹). 
)€( روأه البخاري .)٥۷۸٤(‏ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 

وسادسها: في الصحيحين' أيضا أنه لما نزل قوله تعالى: وآ ق 
ادود من اَلمْرْمينَ 4 الآية قال ابن أم مكتوم : يا رَسولّ الله إني صَريرُ 
البَصر؟ فنزل قوله تعالى: عير أل أَلصَررٍ. ففهم ابن أم مكتوم من لفظ 
«القاعدين» أو «المؤمنين» العموم وأقره الننْ َة على ذلك ونزل الكتاب مستا 
تخصيص ذلك بأولي الضرر فكان تقريرًا آخر. 

وسابعها: في الصحيح' أيصًا أنه لما نزل قوله تعالى دين ءامنا وَل 
يسوا يمهم بظَلَر ‏ قال الصحابة ف&: : یا رسول الله وآینا لم يظلم نفسه ؟ 
فقال النبي بية: لم يعن ذلك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: فإك امرك لظ 
عي . ففهم الصحابة العموم إما من «الذين؛ أو من النكرة في سياق النفيٰء 
ولم ينكر عليهم النبي بيا ذلك الفهم بل بين لهم المراد بالظلم وأنه شىء خاص. 

وثامنها: ما روي آنه لما نزل قوله تعالی: فز ا تڪم وما تجوت يِن 
دوب ا حصب جھر 4 اعترض ابن الرَبَعْرّى وغيره بأن المسيح عبد وكذلك 
الملائكة» فنزل قوله تعالى: لد اليب سبقَت لهم ينا الخشى...4 الآيت 
ee e N‏ 
إلى ابن عباس ص قال: لما نزلت وڪم وم او ت 
حصب 4 الآية والتي بعدها فقال المشركون: الملائكة وعيسى وعزير يعبدون 
من دون الله تعالی» قال: فترلت لد الرے سبقّت هم ينا الحسئأوليک عب 
معد معدو ) يعني عیسی وعزیرا والملاتكة عليهم السلام". 


)۱ ( (صحيح البخاري» )۱ «(YAY‏ (صحيح مسلم» A۹۸)‏ (. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۹۰) بنحوه. ) 


)۳( لم أقف عليه في کتبه» والله تعالی أعلم. والحديث رواه الطحاوي ي شرح مکل الاأثار 
(4۸7)» والطبراني في الکبیر (۱۲/ »)٠٥۳‏ والضیاء (۱۱/ )۳٤١‏ من حدیث ابن عباس. 


0١ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 

ووجه الاستدلال منها هنا تقرير النبي َة إياهم على فهم العموم من لفظ 
«ما» ونزول القرآن موافقا لذلك مبيتا للتخصيص , بمن اعترضوا به» وما يوجد في 
بعض كتب الأصول من أن النبي ئة قال لابن الزبَعْرَّى: «ما أجهلك بلغة قومك 
E E E‏ 
وتاسعها: توله لا لما علّمهم التشهد في قوله. السَّلاَمٌ عَلَبتا وَعَلَی عِبَادِ الل 
الصَالحينَ: «قإتكمْ إ إذا فَلْتَمّومَا أصائث ل عبد ضايح في الشتاء رَالاأرض» 
الحديث وهو متفق al‏ ففيه التنصيص على أن صيغة الجمع المحلى بلام 
الجنس تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها. 

وعاشرها: ما روی مسلم في «صحيحه»" عن أبي هريرة ص قال: لما 
رلت على رول الہ کل ارتو ما فی اسشوت وما فى الأَرض“ ون بدو ما ن 
شڪ او تخ موه يحاس ج کم بد ال اشد دك على آضحَاب رَسول الہ ولا 
اوا رول اله اة قَمَالُوا: كَلَمَْا مِنَ الْأعمَال ما تُطيق» الصَااةَ وَالصَيَامَ وَالجهاد 
وَالصَدَقَهَ وَقَِ زت عََيْكَ مَذِوِ اليه وَلا نُطيقهًا. .. الحديث أن الله تعالى آنزل 
بعد ذلك ل لا يكت آله تفا إلا وسكا % الاية. 

کر ا ی اا ن تة ی ای ففهم الصحابة ف 
العموم من لفظ «ما» في قوله تعالی فون تبْدوا ما ن آشرڪم او تمو 
وأقرهم النبي بي على فهم ذلك ولم يقل لهم إن الآية لم تتناول ما خفتم منه». 
وني الآية كلام طويل ليس هذا موضع ذكره وقد استوعبته في تفسير هذه الآيات 
الكريمة. 


(۱) «صحيح البخاري» (١۸۳۱)ء‏ «صحيح مسلم» (۲ .(٤ ٠‏ 
(۲) اصحيح مسلم» .)۱۲١(‏ 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۲۹). 


o۲‏ مجموع رسائل العلاني (ج ه) 


وحادي عشرها: : ما روى الترمذي في «جامعه»٠‏ عن عائشة ص أنہا سئلت 
عن قوله تعالی: ون تدوأ مان آشرڪم وف ايرا رتو 
تعالى: ومن د يعمل سوا جر پو فقالٺ: ما سأيي عَنها اح مُنْد سَأَلْتُ رَسُولَ 
الله کا فقال: زو عاتب اہ لعب با وسيب 0 يبه مِنَ الحْمَى وَالنكبة حتى البصَاعَة 
اشَعها في کم يڪو يو فة فعا يفرع لها على إن الل رج من نوبو گما 
رج ابر الأحْمَرُ مِنَ الكير» وقال فيه الترمذي: حديث حسن غريب ففهمت 
عائشة صا العموم من قوله تعالی: امن يعَمَل سوا مجَرَ پو ومن الآية ٠‏ 
الأخرى المتقدمة وأقرها نبي إلا على فهمها ذلك ولم يعارضها ف 
وثاني عشرها: إنه ب لما قال يوم الفتح: من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ومن آغلق بابه فهو آمن٤‏ استثنیى بعد ذلك 
أولئك الستة الذين أمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة فلولا أن لفظه الأول 
بقعضي العموم لم يكن حاجة إلى استثناء هؤلاء وبيان إخراجهم من ذلك اللفظ 
كيف وقد فهم ج جميع أهل مكة ذلك اليوم منه عموم التأمين لمن فعل شينًا من 
ذلك وهذا هو الوجه الثاني من الاستدلال وهو الذي عول عليه جمهور 
المحققين في هذا الموضع من اتفاق الصحابة وأهل اللغة على حمل هذه الألفاظ 
على العموم مع عدم القرائن المقتضية له من غير مخالفة في ذلك ولا اعتراض 
على دلالة اللفظ فكان ذلك كالإجماع منهم على اعتقاد العموم من هذه الصيغ» 
رةد تقدم من ذلك قصة آبي بكر وأم سلمة 6# فيمن جر ثوبه خيلاء وا بن آم ٠‏ 


(۱) «جامع الترمذي» (۲۹۹۱). 

(۲) في د: معاقبة. . والمثبت من ز» «جامع الترمذي». 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۱) بدون قوله: ومن دخل الدال ا ر ن دام ت اف على من 
خرجها والله آعلم. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم o‏ 
مكتوم» وابن الزبَعْرّى» وفهم جماعة الصحابة ول € ني قوله تعالی الین ١امنوا‏ 
E EY‏ بظلّي % بل ذلك كان هو المفهوم عند جميع أهل مكة في قصة 
الأمان ولهذا قالوا لأبي سفيان: وما تغني عنا دارك» فلما قال لهم: من آغلق بابه 
فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن اطمأنوا إلى ذلك 

e‏ كيب تقایل التاس وذ َا سول ان 
: اموت اَن اال الاس حتى يقولوا: ل١‏ لَه إلا اش فقال أبو بكر : قر 
قال: «إلا با۲٩‏ والقصة ثابتة ني جميع الكتب الصحيحة» ففهم عمر العموم 
من لفظ «الناس» ولم يعارضه بو بكر في ذلك بل عارضه بالقيد المخصص 
لعصمة الدم والمال. 

ومنها احتجاج فاطمة س في طلب میراثها بقوله تعالی: # وسيك أن 
آور َم % ولم يقل أبو بكر ولا غيره من الصحابة أنها لا تعم جميع الأولاد 
بل عارض بقوله ڪا «لا نورَث ما ركاه صَدَقَ") وكذلك أيسّا آراد زواج 
رسول الله ييه أن يرسلن إلى أبي بكر 6 يسألنه ميراثهن من فدك وما أفاء أله 
عليه حتى منعتهن عائشة سا واحتجت بحديث «لا نورّث»" وكان ذلك منه“ً 
اعمال لعموم قوله تعالی: وهر أرب كا كر الآية. 

وني الصحيح عن ابن عمر صا آنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية قال: إن 
الله حرم نكاح المشركات ولا أعلم من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة رَبْهّا 
عِيسّى(. وهذا تصريح منه بعموم لفظ «المشركات). ٠‏ 
(۱) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰). 
(۲) رواه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 


)۳( رواه الببخاري (١۷۳٦)ء‏ ومسلم )۱¥0۸(. 
)٤(‏ رواه البخاري .(oYAo)‏ 


ي0 


مجموع رسائل العلائي ( ج )٥‏ 
وروی مالك عن ابن شهاب عن قَييصَة بن دوب أن رَجُلا سا عنْمَانَ ِن 
قان 4 عَنِ الأتينِ يِن مك يمين مَل يمع بيْتهُمَا؟ َال عَنْمان ي: 
ا آية» وَحَرَمنْهُمًا آية٠.‏ يعني بآية الحل قوله تعالى: الا عل رجهم أو 
ما مککت ايم 4 [المؤمنون:١]‏ وبآية التحريم قوله تعالى: وان تجو a‏ 
ا ا [النساء:۲۳] ولو لا أن ا تفيدان العموم لما صح ذلك. 
ومثله أيضا قال علي , بن بي طالب وابن عباس ص رواه البيهقي من طريق 
شعية» عن ابي عون٬‏ عن آبي صالح؛ عل کل ات ا ي لا | 
الْمَمْلوكيْن: أحلتهُمَا آي و آية. ومن طريق سفيان بن عيينة عن 
ر در عند ابن عباس ب قزل علي ب في 
الأختين بولك الین ا TN‏ عباس عند ذلك 
أا E‏ ا ا 
واخحتلف ابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال 
ابن عباس: أبعد الأجلين» وقال أبو هريرة: أن تضع حملها"» وكذلك روي 
أيضا مثله عن علي وابن مسعود كلا وكل منهم احتح بعموم الآية الواردة في 
ذلك وهي قوله تعالی: #والدين يوون نكم يدرو أَرَوجًا % الآية (البقر 


ر Po‏ “چ 


.. وقوله: ووك الخال أَجذْهنَ أن يِصَعَنَ لَه 4 [الطلاق .]٤‏ 
وقال عمر وا ي وعمران بن حصین(٩‏ 5 e‏ المرأة آنا تحرم 


(۱) «الموطاً» (۲/ .)٥۳۸‏ 
(۲) «السنن الکبیر» .)۲٣۹٣/۷(‏ 
(۳) رواه مسلم n | .)۱٤۸٥(‏ ) 
)٤(‏ رواه البيهقي (۷/ )٤٣۰‏ گان على يقول: اجر الجن وقال ان مشرو إتازشت غوئ 
عَنهَا رَوْجُهًا مذ حَلّتْ. a.‏ 
)٥(‏ رواه عنهما البیهقي (۷/ ۹٥٠۱ء .)۱١١‏ 


اه 


تلقيح الفهوم في نتنقيح صيغ العموم 
بالعقد وإن لم يقع ا 
وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير يقول: لا تحَرَمٌ الرَّضَعَة رَالرَّضَعَبَانِ فَقَالَ: 
اء الأول مِنْ قَصاءِ ابن 7 قال الله تعالی: راڪم اک 
رصعت کہ وخ وڪم مرت الرصة عة Ç‏ [النساء 0]۲). 
واحتجٌ أبو سعيد الخدري و ا ی ن عباس في تحریم ربا 
الفضل بقوله كلا لا يعوا الذَهَبَ َب بالذكٍَ إلا نلا بوشل» ولم يعارضهم في 
عمومه بل احتج بحدیث: «إِنمَا الرَبا في الية»(. 
E as‏ 
آلا کل سء ما ساد اله له باطل 
yS‏ 
وکل ویم لا مَحَالَة َال 
قال له: دنت نَم اَل الْجَنةٍ لا يرُول(). ولولا أن اعتقاده عموم «كل» 
لما صح ذلك» والقصة مشهورة في كتب السّير هكذاء ويوجد في كتب أئمة 
الأصول نسبة هذا إلى عثمان بن عفان وهو غلط» وقد ثبت عن النبي بار أنه قال: 
«أضدَقٌ كلو تَا الَا کلم لبید: الا گل سء ما سا5 الله باطلٌ٩)‏ ولولا 
ل كل؛ من صيغ العموم لم يكن كذالك فينبغي أن يلحق هذا الحديث بما تقد 
ني الوجه الأول من تنصيصه بَا على فهم العموم وإقراره من فهمه على ذلك. ‏ 
وذكر أئمة الأصول في هذا الموضع أاشااں ن أبا بکر و اتج على الأنصار 


(۱) رواه عبد الرزاق ٤ /٦(‏ ۲۷). 

(۲) رواه سعید بن منصور (۱/  )۱‏ وعبد الرزاق (۷/ »)٤ ٨۷‏ والدارقطني (۰/ .)۳۲٣ ۰۳۱۰٣‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱٥۹٩(‏ 

.)۲۹۲ /۲( والبيهقي‎ »)۳٤ /۹( رواه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 

() روأه الببخاري «(TAS ١(‏ ومسلم )۲۲۰٢(‏ من حديث أبي هريرة. 
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e 
يوم سقيفة بني ساعدة بقوله لا: «الأية ِن فرش٠ وهم سلموا له ذلك‎ 
فکان کالإجماع منهم على أن لفظ «الأئمة» من صيغ العموم ولم أجده ھکذا في‎ 
شيء من كتب الحديث والسير» وإن كان الحديث جيد الإسناد وني الصحيح أنه‎ 
کل قال: «لا رال هذا الأمر في قرَبه بش ما بهي مِنَ الاس اتان» والذي في قصة‎ 
و ل لا تعرف العرب هذا الأمر إلا‎ E سقيفة بني‎ 
لقريش هم أوسط العرب دارا وليس فيه الاحتجاج بالحديث.‎ 
ومن هذا الوجه احتجاج معاوية ب لطلبه بدم عثمان د بقوله تعالى:‎ 
ون فل اا ف جعلنا ولیو سلطا ) [الإسراء ۳۳] ولم ينارَع ني دلالة‎ 
الآيةء إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي يطول بها الكلام مع مايعلم بقيتا عن‎ 
أ أجروا سائر الألفاظ العامة على عمومها كقوله تعالى: *# الرانية وألزنى دوا‎ 
کل ونو رأة جلد [النور ۲] وقوله: ف والسارف والساركة اط عوا أيد يه‎ 
[المائدة ۳۸] #إودروا مابقی م ريا % [البقرة ۲۷۸] ل ولالفتلوا َمْسا لیر‎ 
١» ولا وصيةً لِوارث»"» ودلا رت القَاِل‎ ]٠١١ إل ال [الأنعام‎ 


ەر و 


كح الْمَرأه عَلّى َا ولا عَلى حالََها٠7*‏ إلى غير ذلك من العمومات الكثيرة 
ولم ينقل عن أحد منهم لا صريحًا ولا ضما إنكا لعموم شيءٍ من هذه الصيغ مع 
شیوع هذه المباحث بینھم ودوران الاستدلال بہا على الستتهم» ولو کان فيه خلاف 
لنقل e‏ آأمثاله بل تقل 2 ف ا جزئية دون ا کله یفید ' 


(۱) رواه النسائی في الکبری ٩(‏ ۰ وأحمد (۴۳۱۸/۱۹) من حدیٹ آنس. 

(۲) رواه مسلم ( ٣‏ )من حديث ابن عمر. 

(۳) رواه أبو داود (۰ ۰),/) والترمذي:(۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۱۷۳) من حديث أبي أمامة. 
E 0‏ ۰)» وابن ماجه ا اي امات قال الترمذي: 
)٥(‏ رواه البخاري »)١۱٠١(‏ ومسلم )۱٤١٠۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيخ الحموم 
اتفاقهم على فهم العموم من هذه الصيغة واعتقادهم ذلك منها إذ لو لم يكونوا 
كذلك لما جاز لهم آن يحملوها على العموم ما لم يدل دليل منفصل كما في 
الألفاظ المجازية والمشتركة ولو كان عند أحد منهم فيه خلاف لما جاز له 
السکوت عنهء وبہذا کله یندفع قول من اعترض على هذا الوجه بأنه لا یلزم منه 
اتفاق الجميع على ذلك لأنّا بيتا شيوع ذلك بينهم عامًا في غير قضيةء كيف وقد 
تمسك المعترض بمثل هذه الطريقة على حجية خبر الواحد والقياس وهو لازم 
لهم في هذا الموطن بل أولى لكثرة الصور المنقولة في ذلك. 

واعترضوا أيضا بأن فهم العموم في هذه الصور إنما كان بالقرائن ع المقترنة 
E‏ 
العموم بمجردها وهو ممنوع في جميع ما ذكرتم كيف وكثير منها تضمن الإيماء 
إلى علل تعميم الحکم كما في قوله تعالى: اَي رن رة 
وألسَارَِةَ 4 وما لم يكن كذلك فهو محمول على آن الصحابي اقترن بسماعه ذلك 
من رسول الله َو قرينة تقتضي العموم فيكون استدلاله به من أجل تلك القرينة ‏ 
لالنجردالصةة 

iia e a a 
المادة تحيل ذلك ولكان من لم يلع على القرينة يمنع الحمل على العموم حتى‎ 
یعرف ہاء کہ كيف والأصل عدم القرائن أيضاء س کے کک ی‎ 
القطع بأن تعلقهم بها وموافقة الساكت على ذلك إنما هو لدلالة اللفظ بمجرده لا‎ 
لقيام قرينة تقتضي العموم» وأيضًا فإن هذا التجويز يؤدي إلى انسداد باب إثبات‎ 
مدلول ظاهر اللفظ مطلقا لجواز أن يكون فهم المدلولات الظاهرة بالقرائن مع‎ 
آن مدلو لات أکثر الألفاظ إنما تثبت' بهذا النوع من الاستدلال.‎ 


(۱) في ز: ثبتت . والمثبت من د. 
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مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 

الوجه الثالث: اتفاق أهل اللخغة قاطبة على ذلك وهو معلوم بالاستقراء من 
کلامهم ومحاوراتہم وأشعارهم وأمثالهم» كيف وإنا نعلم بالضرورة من حالهم 
أنم إذا آرادوا التعبير عن العموم عمدوا إلى لفظ الكل والجميع وما يجرى() 
مجرى ذلك» وآن من طلق لفظًا من صيغ العموم ولم يكن الحكم عامًا ولا اقترن 
بلفظه ما يقتضي تخصيصه من القرائن المقالية أو الحالية أنكروا عليه دعواه 
العموم في ذلك واعترضواء ولم ينقل عن أحدٍ منهم لا صريحًا ولا ضمتًا إنكار 
صيغة العموم ولا معارضة في ذلك» ولو كان فيه خلاف فيما بينهم من جهة اللغة 
لنقل ولو في قضية واحدة كما في آمثاله من المحامل اللغويةء وهذا وحده) كاف 
ي الاستدلال فكيف مع الوجهين المتقدمين من تنصيص صاحب الشرع وإقراره 
َة واتفاق الصحابة على فهم ذلك. 

الوجه الرابع: إن العموم معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه وتعم به البلوى 
وذلك مما يمنع توالي أهل الأعصار من أرباب اللسان على إهماله وعدم 
تواضعهم على لفظ يدل عليه لوجود الداعي وخلو المانع» أما كون الداعي إلى 
الوضع حاصلا فهو ظاهر لما فيه من الفائدة كما ني أمثاله من صيغ الأمر والنهي 
ونحوهما؛ وأما انتفاء المانع فلأنه إما عقلي أو شرعي أو حسي أو طَبْعي» والأول 
ممتنع لما بينا من دعوى العقل إليه والثاني أيضا كذلك إذ لم يرد في الشرع ما 
يمنع منه كيف ووضع اللخات قبل الشرع» وأما الثالث والرابع فهما ظاهرا الانتفاء 
E E Ri E‏ 
فار غا رالا هة 

افر ن عل یهام جره | 


(۱) في د: جری. والمثبت من ز. 
(۲) في د: وجه. والمثبت من ز. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم هه 

أحدها: منع كون العموم تمس الحاجة إليه وسند المنع ما يوجد في كثير من 
أنواع الروائح غير مختصة باسم خاص با. 

وثانيها: منع عدم المانع من ذلك بناء على أن اللغات توقيفية من اله تعالى؛ 
كيف وإنه استدلال على إثبات اللغة وهي لا تثبت دلالة بل توقيقا ونقلا. 

وثالثها: إنه لو سلم ذلك فإنما يلزم منه أن يوجد في اللغة ما يدل على العموم 
ويمكن التعبير به عنه» لكن لا يلزم من ذلك انحصار الأمر في هذه الصيغ بل يجوز 
أن يكتفى بالألفاظ المركبة كما إذا قال القائل: ريت القوم كلهم واحدا واحدالم 
يفتني منهم أحد وما يجري مجرى ذلك ونحن نقول به» والنزاع إنما هو في 
الصيغة المفردة. 

ورابعها: نه لو سلم ذلك أیشما بانسب إلى المفردات فلا یلزم آن کون ذلك 
بطريق الحقيقة بل جاز أن يكتفى بها وهي مجاز في ذلك أو مشتركة وتكون القرينة 
هي المقتضية للحمل على العموم. 

والجواب عن الأول أن مراتب الحاجات مختلفة فلا ريب في أن الحاجة إلى 
التعبير عن العموم ليست كالحاجة إلى التعبير عن الروائح؛ فإن الحاجة إلى ما 

يقتضي العموم في الأمر والنهي والإخبار عن جميع الموجودات والمعدومات 

ا والممكنات ماسّة جدًا تقرب من الضروريات بخلاف أنواع 
الروائح إذ يلبث“ الإنسان برهة من الدهر لا يحتاج إلى التعبير عن رائحة 
المسك A‏ بخلاف ألفاظ العموم» وأيضصًا فذوات 
الروائح كثيرة جدًا متقاربة الشبه قوة وضعقًا فيعسر إفراد كل واحد باسم خاص به 
ولا ر يشت الإضافة فيها بخلاف ألفاظ العموم فإنها تدل على الجمع الكثير ضري 
واحدة بلفظ واخد وهي صيع مخضوصة محصورة مختلفة بحسب أنواع ما دلت 


(۱) في ز: لبث. والمثبت من د. 


“e‏ تعن سانل الذي ج5ا 
عليه کما سیأتي بیانه إن شاء الله تعالى فلا يشق استعمالها كما في الروائح التي لا 
يمكن حصرها للبشر وتركيب الألفاظ المفيدة للعموم فيها طول ومشقة فكانت 
ام ا ر ا ی ا لاا کا ی ارا ن 
الغالث. ) 

وعن الثاني أن هذا وارد في جميم الألفاظ العرفية العامة والخاصة وحن ل 
ندعي الوجوب في ذلك على الله تعالى بل بالنسبة إلى البشر فيما تواضعوا عليه» 
ثم لا نسلم انحصار طريق إثبات اللغة في النقل والتوقيف. 

وعن الرابع أن القرينة قد تخفى فتخل بالتفاهم» وقد ثبت استعمال هذه 
الصيغ في العموم بما تقدم» والأصل في الإطلاق الحقيقة» وعدم كونها حقيقة في 

ب آخر دا لمکلور ال شتراك ومجرد الاحتمال لا يقتضي العدول عن هين 
اللأصلين إلا أن يقوم دليل على خلاف شيء منهما. 

الوجه الخامس: إن هذه الصيغ إما أن تكون موضوعة للعموم فقط أو 
للخصوص فقط» أو لهما على وجه الاشتراك» أو ليست موضوعة لواحد منهماء 
والرابع متفق على بطلانهء والثاني أيضا باطل» لأا لو كانت موضوعة للخصوص 
فقط لما حسن الجواب بذكر كل العقلاء في «مَنْ» وبكل الأشياء في «ما» إذا كان 
الاستفهام بهما وتجرّدا عن القرائن المقتضية للتعميم» وكذلك عند الإخبار 
هما وبالجموع المعرفة ی ا ا ن ای إذا سئل 
المتكلم عن مراده بذلك اللفظ لأن الجواب يجب آن يكون موافقً ا 
فحسن الجواب بالجميع يمنع أن تكون الصيغة للخصوص. 

وأما بطلان الثالث فلأنها لو كانت مشتركة بين العموم والخصوص لما 
حصل الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص» أو ليست 


)١(‏ في د: الذات. والمثبت من ز. 
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تلفيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
مشتركة بين مرتبة مخصوصة من العام والخاص وفاقًا حتى لا يجب ذلك 
والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال» وإذا كانت الصيغة محتملة لأمور كثيرة 
وأجاب قبل أن يطلع على المراد احتمل أن يكون غير مطابق فيجب الاستفهاء 
عن جميع مراتب الخصوص,» فإذا قال له: من عندك مثلا؟ فلابد أن يقول: 
تسألني عن العرب أو العجم ؟ فإذا عين له أحدهما قال: أعن الرجال أو النساء ؟ 
إلى غير ذلك من مراتب الاستفهام ولا يحسن ذلك اتفاقاء وهو صا متعذة لاله 
يمكن استيعاب جم سام الخصوص فتبين أن الصيغة ليست مشتركةء وإذا 
بطلت الاأقسام الثلاثة ڌ تعين الأول وهو كونا موضوعة للعموم. 

فإن قيل: يجوز أن تكون موضوعة للخصوص والجواب بالكل لأجل 
القرينة الدالة على إرادة الكل ولو لم تكن قرينة فلا نسلم قبحه لأنه مشتمل على 
الخصوص وزيادة» ومتى حصل الجواب مقصود السؤال وزيادة كان حسنًا؛ فقد 
سئل رسول الله ية عن الوضوء بماء البحر فقال: «هُوّ الطْهُورٌّ مَاوَهُ الْجل 
ميت“ وإن سلم أنه ليس للخصوص فلم لا يجوز أن تكون مشتركة وهي لا 
تتفك عن القرينة المعينة فلذلك ترك الاستفهام سلمناعُروّها عن القرائن لكن ل 
يجب الاستفهام لان مدلول اللفظ المشترك أحد المفهومين لا بعينهء فإذا أجاب 
بأيهما كان فقد أجاب عن المسئول عنه ثم إنه لا نزاع في حسن الاستفهام عن 
الواحد والاثنين والأنواع القريبة إنما المستقبح الاستفهامات الكثيرة فليس 
استدلالكم بعدم الاستفهامات الكثيرة على عدم الاشتراك آولی من استدلالنا 
بالاستفهامات القليلة على الاشتراك وعليكم الترجيح 
قلنا: اتی الوا ن س کنو س یی ا 


(۱) رواه آبو داود «(AT)‏ والترمڏذي (14(› والنسائي (۱/ 0°( «(۷٦‏ وابن ماحه (TAT)‏ من 
حديث آبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحبح. 


-مجموع رسال العلائي (ج ۵) 
مع عدم القرائن الحالية والمقالية ولا يقال وكذلك يحسن الجواب بالبعض 
عندما يكون الحال كذلك ولا مناقضا لأنا نقول السؤال عن العام بالمطابقة سؤال 
عن الخاص بالتضمن فيحسن الجواب بالخاص عند عدم العام ولهذا يحلف 
المدعى عليه على نفي ما ادعي به وما دخل تحته من جزئیاته. 

وما السؤال عن الخاص فغير متضمن للسؤال عن العام فلا يحسن الجواب 
به بتقدیر أن يكون للخصوص. 

وعن الثاني أن الجواب بالزيادة على المسئول عنه غير مطابق للسؤال فلا 
یکون حستًا بل قد يوقع في محذور؛ لأن الغرض كما يتعلق بذكر ما يسأل عنه 
فكذا قد يتعلق بالسكوت عن المسكوت عنه فيكون ذكره حينئذ مناقضًا للغرض» 
والفرق بين هذا وبين ما استشهدوا به من الحديث أن النبي که مُسَرّځٌ يبن 
الأحكام ولَّمّا رأى السائل يجهل طهورية ماء البحر علم أنه يجهل طهارة ميتته 
فبينه لذلك» فلا يلتحق به غيره» وأيضًا فإنما يكون الجواب كذلك حستا إذا خض 
المسئول عنه بالذكر وآتى بالزيادة كما في الحديث فنظيره أن يقال: من عندك من 
الرجال ؟ فيقول: عندي الرجال والنساء. 

وعن الثالث أنًا بيا حسن الجواب بالكل مع عدم القرينة المعينة ويلزم من 
قولهم أن هذه الألفاظ لا تنفك عن القرائن وليس كذلك؛ إذ الاتفاق على أنه 
يجوز خاو اللفظ المشترك عن جميع القرائن المعينة لأحد مدلوليه» وأيصًا فتلك 
القرينة إما أن تكون قرينة العموم أو قرينة الخصوص» والأول باطل بالاتفاق: أما 
عند المعممين فظاهر» وأما عند الخصم فلأنه لا يقول أن اللفظ يفيد العموم بدا 
وإن كان ذلك لقرينة ويلزمه أن لا يكون اللفظ مستعملا في الخصوص أبدّا وهو 
باطل قطعًاء وأيصًا فليس ذلك شأن المشترك والثان أيضًا باطل لأنه يجب أن ' 
كوه تلك ال فن التعورض مره ااا عا م ا كه ن ` 
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تلفيح الفهوم في تنقيح صيخ العموم 
كذلك» وأیضًا فهذه القرينة إما مقالية أو حاليةء والأول باطل لأن الصيغ يجإب 
فيها بالكل ولا قرينة لفظية معها تعين ذلك المدلولء والحالية يمكن خلوٌ اللفظ ‏ 
عنها بأن يكون المستفهم عنه أعمى أو غائبًا. 

وقولهم: إن مدلول المشترك آحد الشيئين لا بعينه» ليس كذلك» بل مدلوله 
أحدهما على التعيين آو هما على رأي من يقول بذلك فإن الواضع لم يضع اللفظ 
المشترك إلا لمعين وهو إما هذا بعينه أو ذاك بعينه» أو هما على قول الشافغي 
ومن وافقه» وإما لأحدهما لا بعينه فذاك مدلول المتواطى لا المشترك اللفظيء 
ولا خلاف في أن هذه الصيغ ليست متواطئة في العموم والخصوص إذ ليس بينهما 
أمر كلي جامع كما في ( صيغة الأمر عند من يقول بأنه مشترك معنوي في الوجوب ٠‏ 
والندب لأن الطلب معنى كلي يشملهما. 

وعن الرابع بمنع حسن الاستفهام عن القريب دون غيره فإن أصل الاستفهام 
لطلب الفهم فمع القول بالاشتراك وعدم تعيين رتبة معينة منه تجيء استفهامات 
غير متناهية» وأيضا فإن الاستفهام قد يجيء للتعظيم والإنكار والنفي والتوبيخ 
والغبطة بالشيء إلى غير ذلك)' مما هو معروف في كتب المعاني والبيانء وإذا 
كان محتملا ل وجوه كثيرة يمتنع الاستدلال به على أحدها عينًا وهو الاشتراك. 

الوجه السادس: اتفاق أهل للسان على صحة الاستتاء من هذه الصيخ كلها 
بل وعلی حسنها قال الله تعالی: الین بو حصنت ثم ر یائ باز اریعة شپداه 
فاجلدوهر نین دة إلى قوله: ا ن ن تابا [النور ]٠٥-٤‏ وقال تعالى: ر 
عل ذلك يلَقَأتَاما ) إلى قوله: 3 إلا من تاب واس الآية (الفر قان ۰-٠۸‏ ۷)» 
E GP E PW‏ 
فيه» فصحة استثناء كل فرد من أفراد العموم تقتضي أن اللفظ موضوع 


(۱) ما بین القوسین موضعه طمس في د. وأثبته من ز. 
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وذلك هو المطلوب» واعترض على هذا بوجوه كثيرة: ‏ 

أحدها: النقض بجموع القلة وهي أفْعل وَأفْعَال وَأَفْعلة وة فإنه يصح 
استثناء كل فرد فرد منهاء وليست للعموم. 

الثاني: النقض بالاستثناء من الجمع المنكر نحو: اصحب جمعًا من الفقهاء 
إلا فلانًاء ومعلوم أن ذلك الاستثناء لا يجب اندراجه تحت لفظ الجمع المنكر. 

الثالث: النقض بالاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: # فسجد المَليكة 
گم معو © بیس [الحجر ۰۰ ۳۱] وإبلیس لم یکن منهم بدلیل قوله 
تعالی: « إل لی گان مِنَ الجن [الکهف ۰]» وکقوله تعالی: 8 لامعو فا 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) . 


نوا سما ) [مریم ۲٦۲‏ وقوله: فما م پو ِن عار لايح لظن [الناء ]٠١۷‏ 


وأمثال ذلك. 

الرابع: منع أن الاستثناء منحصر فيما لولاه لوجب دخوله فإنه يقع في لخة 
العرب على أربعة أقسام هذا أحدها (وهو الاستثناء من الأعداد التي هي نصوص 
نحو عشرة إلا اثنين. والثاني: ما لولاه لظن دخوله وهو الاستثناء من صيغ العموم 
عند الشافعية ومن وافقهم على أن اندراج العام فيه ظني لا قطعي. وثالثها: ما 
لولاه لجار ار اة اه لاء مو الال ت أعى رة ا الكقار لان 
مفهوم الرقبة حال في كل فرد لكن بطريق البدل» ومن الأزمان نحو صل إلا عند 
الزوال» ومن الأمكنة)) نحو صل إلا في المزبلة. ومن الأمور العامة كقوله ‏ 
تعالی: لای ری إل آن حاط يک 4 [يوسف ]١١‏ فهذه الأنواع الأربعة يجوز 
اندراج المستثنى في المستثنی منه جوارًا مطلقا من غیر آن یکون معلومًا ولا 
مظنو تًا. ورابعها: ما لا يجوز اندراجه وهو الاستثناء من غير الجنس كما تقدم» 
وعند هذا نقول إن الاستشناء إخراج ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ ليكون ذلك 


(۱) ما بین القوسین موضعه طمس ني د. وأثبته من ز. 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
شاملا للأقسام الثلاثة المتقدمة فإن الاستثناء من غير الجنس على وجه المجاز. 

قالوا: وهذه العبارة أولى لأن الصحة أعم من الوجوب» فإن كل واجب 
الدخول صحيح الدخول ولا ينعكس وجعل اللفظ للأعم أولى لأنه أكثر فائدة. 

الخامس: إنه يجوز أن يكون الاستثناء قرينة تدل على أن المراد بذلك اللفظ 
العموم كما في سائر القرائن المقترنة باللفظ المشترك أو المجازي» ولا يلزم أن 
يكون اللفظ من صله موضوعا لذلك المعنى. 

السادس: إنها لو كانت للعموم لكان دخول الاستثناء عليها نقضا للعموم 
فإنها وجدت حينئلِ بدون العموم ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه فلا 
یکون دخوله دلیلا للعموم. 
والجواب عن الأول بمنع عدم العموم في جموع القلة فإن من جملتها 
الجموع السالمة وهي إذا عرفت تعريف جنس أو أضيفت تفيد العموم كما سأي 
بيانه إن شاء الله تعالى» وبقية أمثلتها لا يدخل عليها استثناء أي عدد فرض فلا 
يقال: ملكت الأثواب إلا لف ثوب مثلاء بخلاف صيغ العموم فإنه يصح استثناء 
جميع المراتب منهاء وبذلك يتم الاستدلال على العموم لا باستشناء الاأفراد 
اليسترة. 
وعن الثاني بمنع جواز الاستثناء من الجمع المنكر وهو الراجح الذي اختاره 
ابن الحاجب والسّكَوْييٌ إلا أن يكون اختص بصفة نحو: جاء رجال كانوا ني 
دارك إلا فلاتاء فاته حینز يکون عمومه معنويًا ويصح الاستثناء منه» وستأق 
المسألة مبسوطة إن شاء الله تعالى» وأما على القول الآخر في جواز الاستثناء منه 
فيقال: إذا كان الاستثناء من الجمع المنكر يخرج ما لولاه لصح الاستثناء منه 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي النحوي الشلوبيني نسبة إلى الشلوبين؛ وهو 
بلغة الأندلس الأبیض الأشقر. «وفیات الأعیان» (۳/ )٤٥۲‏ «إنباه الروات» (۳/ .)١۳۲‏ ) 


1 مجموع رسائل العلائي (ج ه) 


فیقال: إذا كان الاستثناء من الجمع المنكر يخرج ما لولاه لصح دخوله فيه فلم 
فلتم إنه في المحرف وبقية الصيغ كذلك فجاز آن يفترقا ولا يلزم منه الا شتراك بل 
يكون في حال الصحة مجارًا لأن الوجوب يستلز م الصحة فيصح التجوز به عنه 
دون العكس لأن الصحة لا تستلزم الوجوب. 

وعن الثالث بأن الاستثناء من غير غير الجنس ليس حقيقة بل هو مجاز على 
الراجح عند المحققينء والكلام إنما هو في الاستئناء الحقيقي» وكذلك القول فى 
الاستثناء من الأزمنة والأمكنة والمحال والأمور العامة على وجه المجاز من 
جهة أنه يجعل المقدر فيها كالملفوظ به» ثم يستثنى منه» ولا يلزم الاشتراك لآن 
المجاز خير منه لاسيما مع التقدير والإضمار. 

وقولهم: «إن الصحة أعم فتكون أكثر فائدة» قلنا: بل الوجوب أولى 
لوجهین: 

أحدهما آنه أخص» والأخص أكثر أجزاءَ فيكون اللفظ أكثر فائدة» وهذه 
الفغائدة في الأجزاء أرجح من الفائدة في الجزئيات؛ فإن الجزئيات عارضة للعام 
أجنببة منه والاٌجزاء داخلة في الأخص. 

وثانيهما أن اللفظ إذا كان موضوعًا للأخص كان الأعم لازمًا له فيكون 
التجوز إليه أرجح من المجاز عن الأعم؛ لعدم لزوم الأخص الأعم ومما يدل 
على أن الاستئناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله فيه اتفاق أثمة العربية على قولهم 
إنه إخراج جزء من كل» وإنما يكون كذلك إذا كان المستثنى واجب الدخول 
تحت المستثنى منه؛ لأن الجزء واجب الدخول في كله» ولو كان المراد بالجزء ما 
يصح دخوله لم يكن كذلك بل يكون ذكر الجزء ضائعًاء وأيصًا فإنه لا يذكر في 
التعريف إلا ما يكون داخلا في الماهية أو مختصًا اء وأيصًا لو كان الاستقناء 
عبارة عما لولاه لصح فيه لصح قول القائل: «رأيت رجلا إلا زيدًا» لصلاحة 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيخ العموم 
دخوله تحت لفظ رجل» ولا يصح ذلك» ولا يقال: كما يعتبر في تحقق الشيء 
وجود المقتضى كذلك يعتبر ارتفاع المانع فلا يلزم من تحقق الصحة فيما دكرتم 
صحة الاستخناء لمعارضة المانع منه وهو أن قوله: «(رأیت رجلا» لا يكون إل 
معيّا في نفس الأمر ضرورة أن الرؤية لا تقع إلا على معين وذلك لا يصح 
الاستثناء منه وفاقًا لالا نقول: إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من 
إسناده إلى قيام المانع» وأيضًا الصالح للوقوع ليس بواقع فلا حاجة له إلى 
الاستثناء بل إنما يخرج به ما لولاه لدخل لا ما لولاه لصلح. وقولنا: «لدخل». 
يشمل ما كان معلوم الدخول أو مظنونه وذلك هو القدر المشترك إذ لولا ذلك 
لزم إما الاڈ شتراك أو المجاز» وهما على خلاف الأصل. 
) وعن الاعتراض السادس بمنع كون الاستثناء نققًا؛ لأن الصحيح أن الحكم 
على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج المستثنى» وأما على القول الآخر فغايته أن 
يكون فيه مخالفة مدلول اللفظ لقيام الدليل الدال على ذلك ولا محذور فيه 
كسائر صور المجاز والتخصيص وغير ذلك» كيف وإن اا 
یکون مجازا على الراجح ) 
وأما الاعتراض الخامس فالجواب عنه مشكلء وقد قال الإمام فخر الدين 
٤‏ «(المحصول») فى مسألة أن الأمر بمجرده اللهك التكرار جوابًا لمن 
احتج للتكرار بورود النسخ أن النسخ إذا ورد بعد الأمر يصير ذلك قرينة في أنه 
كان المراد به التكرار ولا يمنع حمل الأمر على التكرار بسبب القرينةء وتبعه عليه 
أصحابه» وهذا بعينه يمكن دعواه في الاستثناء بل أولى لأنه متصل باللفظ بخلاف : 
النسخ فإنه منقصل عنه قطعًاء فجعل الاستثناء ء قرينة تدل على إرادة العموم آقوى 
من النسخ ويتعلتق به القائل بالاشتر شتراك بين العموم والخصوص» ولهذا كان هذا 


.)٠١۳/۲( «المحصول)‎ )۱( 
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مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
الوجه قاصرًا عما قبله» ويرد عليه أيضا جواز الاستثناء من العدد كقوله تعالى 
الف ستةٍ سإلا ميت اما 4 [العنكبوت ]٠٤‏ وليس العدد من صي العموم» وما 
حکاه ابن عصفور عن عن البصريين أن الاستثناء لا يدخل في العدد إلا فيما يستعمل 
ني المبالغة كالألف والسبعين ضعيف جدًا باتفاق الفقهاء على آنه لو قال له: علي 
عشرة إلا ثلاثة لم يلزمه إلا سبعة» وبغير ذلك من الأدلة الدالة على جوازه في 
العدد» وبالجملة فالمعتمد في الاحتجاج لقول الجمهور إنما هو الأوجه الأول 
لاسيما المنقول عن الصحابة فإن من طالع كتب السنن والآثار المنقولة عنهم 
حصل له العلم القطعي بفهمهم العموم من هذه الصيغ وحملهم إياها على ذلك 
وهو متواتر عنھم تواترا معنویا كما ئي شجاعة عليّ وجُود حاتم وآمثالهما ووراء 
ما ذكرناه وجوه أخر كثيرة لا تخلو عن اعتراض» وهي مبسوطة في كتب هذا الف * 
فلا نطيل بذكرهاء وبالله التوفيق. 
فصل في شبه منكري العموم 

وقد تقدم أنهم فرق: أما القائلون بأن هذه الصيع حقيقة في الخصوص فةط 
فقد تشېثوا بوجوه: 

أحدها ن تناول اللفظ للخصوص متيقن ودلالته على العموم مشكوك فيهاء 
وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى لعدم احتمال الخطأ. 

الثاني أن أكثر استعمال هذه الصيغ إنما هو في الخصوص دون 
حتی قیل: : إنه لا عام إلا وقد دخله التخصيص إلا قوله تعالى: وهو بک 
علب [البقرة ۹ وما من داب في ألَأَرْض إلد عل آل E‏ 
آخر يسيرة» فأما عمومات التكاليف كلها الواردة في الكتاب والسنة فإنها ٠‏ 
مخصوصة» وكذا الوارد على ألفاظ الناس نحو قول القائل: طفت البلاد ورأيت 
العبادء وجمع الأمير الناس» وأشباه ذلك فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  _‏ سه 
استعمالها فيه أغلب أولى من جعلها حقيقة في القليل النادر. 

الثالث أن السيد إذا قال لعبده: أكرم الرجال ومن دخل داري فأعطه درهمًاء 
ومتى جاءك فقير فتصدق عليه» وإن رأيت زيدًا فأعطه كذاء وأمثال ذلك فإنه لا 
يحسن استفساره عن إرادة البعض من ذلك ويحسن استفساره عمّا وراء ذلك 
فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن استفساره عنه أولى من الآخر. 

الرابع وهو قريب من هذا أن هذه الصيغ لو كانت موضوعة للعموم لما 
حسن استفساره عن مراد المتكلم بها مع خلوها عن القرائن كما لا يحسن ذلك في 
A E E‏ 
هذه الصيغ لیس بقبیح» قالوا: ولمثل هذا أیضًا کان لا ينبغي تأکیدہ کما لا تؤکد 
الألفاظ الصريحة فدخول التأكيد عليها يدل على أن مدلوله غير العموم. 

الخامس آنها لو كانت حقيقة في العموم لكانت إرادة الخصوص با كذبًا كما 
قال القائل: رأيت عشرين ولم يكن رأى إلا عشرة» وكان أيضا دخول الاستثناء 
عليها نقضا لمدلولها. ) 

والجواب عن الأول أنه إثبات للغة بالترجيح فكان مردودا ولئن سلم ذلك 
فدلالة اللفظ على الشيء يقيتا لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وإلا لزم النقض 
بالجمع المنكر فإن دلالته على آقل الجمع متيقنة مع أنه ليس بمجاز في الزائد عليه 
والنقض ذا أولى مما نقض به الآمدي من العشرة وكونها متيقنة في الثلاثة مثلاء 
ولا يلزم منه كونها مجارًا في الزائد؛ لأن هذا ظاهر الضعف فالنقض بالجمع 
المنكر أتم» ولئن سلم سلامته عن النقض فهو معارض بأن جعله حقيقة في 
العموم أولى لأنه محصل لغرض المتكلم على التقديرين من إرادة العموم أو 
الخصوص والحمل على الخصوص غير محصل لخرضه على تقدير إرإدة ‏ 
العموم» هكذا قاله جماعة» وفيه نظر؛ إذ قد يكون غرض المتكلم الخصوض ‏ 


مجموغ رسائل العلائي (ج )٠١‏ 


فقط ویحصل نقیض مطلوبه إذا حمل على العموم؛ فالأولى أن يرجح حمله على 
OD A EE NE‏ 
بخلاف العكس؛ لأن العموم يستلزم الخصوص دون العكس. 

وعن الثاني من وجهين: : أحدهما أن احتياج حملها على الخصوص إلى دليل 
يدل على أن العموم هو الحقيقة كما في سائر الحقائق 

وثانبهما أن علة الاستعمال في الخصرص لايدل على كرنها حقبقة فيه؛ فار 
استعمال لفظ الشجاع في الر جل المقدام آکثر من استعماله في الحية» واستعمال 
لفظ الغائط في الخارج المستقذر من الإنسان غلب من استعماله في المكان 
المطمئنء وهما مجازان في الغالب حقيقتان ني المعنى القليل الاستعمال» وهذا 
كله بعد تسليم أن الاستعمال في الخصوص أغلب. 

وعن الثالث بمنع حسن الاستفهام فقد تقرر فيما مضى خسن الحمل على 
الاستغراق» ولئن سلم ذلك فإنما يحسن ذلك لأزالة احتمال إرادة المجاز كما إذا 
د القائل: لقیت بحرا وناطحت جبلا وریت أسدًا فإنه بحسن استفهامه هل أراد 
بذلك حقائقها أو تجوز بالبحر عن الكريم وبالجبل عن عن الرجل العظيم» وبالأسد 
عن الشجاع وأمثال ذلك. 

وبهذا أيضا خرج الجواب عن الرابع وعن حُسن التأكيد؛ لأنه لدفع توهم 
المجازء ولهذا احتيج فيما لا يحتمل المجاز إلى تأويل تأكيده كما في قوله تعالى: 
ليك رة ية [البقرة ]١۹١‏ ورد ذلك إلى كمال الأجر في صيامها مفرقة كن 
هو في صيامها متتابعة. 

وعن الخامس بمنع لزوم الكذب فيما ذكروه؛ لأن إطلاق العام وإرادة 
الخاص به مع القرينة المقتضية لذلك أحد أنواع المجازء وإرادة المجاز من اللفظ 
الصالح له ليس بكذب اتفاقًا كيف والمجاز هو الغالب على ألفاظ العرب» وإنما 


تلقيح الفهوم في ننقيح صيغ العموم _ ال۷ 
يلزم الكذب من إرادة ما ليس اللفظ صالحًا له لا حقيقة ولا مجارًا كما إذا عبر 
بلفظ العشرة عن الخمسة؛ وأما كون الاستثناء نقضًا فقد تقدم الجواب عنه وأنه 
منقوض بالاستثناء من العدد مع كونه نصًا في مدلوله» وأما القائلون بالاشتراك فقد 
احتجوا بأن هذه الصيغ أطلقت وأريد بها العموم تارة والخصوص أخرى» 
وحقيقة كل منهما غير حقيقة الآخر فيكون اللفظ مشتركا بينهما كما في العين 
والقرء؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. 
وأجيب عنه بن الأصل في الإطلاق إنما هو الحقيقة لا بصفة الاشتراك أما 
الاشتراك فهو على خلاف الأصل لما فيه من الإخلال بالتفاهم واحتياجه إلى 
القرينة في كلا مدلوليه وهي قد تخفى» فإن قيل: وإذا كان حقيقة في العموم 
فاستعماله في الخصوص على وجه المجاز وهو على خلاف الأصل أيصًا. ٠‏ 
قلغا: لكن احتماله خف من احتمال الاشتراك من جهة أنه إذا لم تكن قرينة 
حمل على حقيقته وهي الأصل» ولا كذلك المشترك لأن القرينة إذا خحفيت قد 
تحمل على غير مراد المتكلم أو لا تحمل على واحد منهما فتتعطل دلالة اللفظ 
فالمجاز أرجح منه ولذلك كان المجاز غلب وقوعا في لخة العرب من الاشتراك. 
واحتجوا أيضا بحسن الاستفسار عن العموم أو الخصروص» وقد تقدم مع 
الجواب عنه وهو بهذا المقام أمس منه بما تقدم فينبغي أن ينقل إلى هنا. 
وأما القائلون بالعموم في الأوامر والنواهي دون الأخبار فتعلقوا بأن الإإجماع 
منعقد على التكاليف بأوامر ونوا عامة لجميع المكلفين» فلو لم يكن الأمر 
والنهي للعموم لما كان التكليف عامًا أو كان تكليفا بما لا يطاق» وهو محال 
بخلاف اللإخبار فإنه ليس بتكليف؛ ولأنه يجوز ورود الخبر بالمجهول الذي لا . 
بیان له صلا کما في قوله تعالی: #وفرونا بن دلل کر % [الفرقان ۳۸]» وقوله: ‏ 
لإ گم قك كان َر [القصص ]٥۸‏ بخلاف الأمر فإنه وإن ورد بالمجمْل ٠‏ 


۷۲ مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
لا یخلو عن بیان متقدم آو مقارن أو متأخر كما في قوله تعالى: اقيم أَلصَلَوةً 
وءاثوا لرك 4 [البقرة ]٤١‏ راثا حَقَه يوم حصکاوو & [الأنعام »]٠٤١‏ وأمثال 
ذلك فلا يبعد أن تجيء الأخبار مترددة بين العموم والخصوص. 

وجوابه آن الإجماع أيضا منعقدٌ على التكليف بأخبار عامة لجميع المكلفين 
في الوعد والوعيد؛ لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي والانقياد إلى 
الطاعات» وكذلك في الاعتقادات أيضا كقوله تعالی: ووي مى علب [البقر: 
۹ ومع التساوي في التكليف لا معنى للفرق» ولا يلزم من ورود الخبر بأمر 
مجهول لم نکلف بمعرفته وروده كذلك بما کلفنا بمعرفته واعتقاد عمومه. 

وأما القائلون بالعكس وهو التعميم في الأخبار دون الأوامر والنواهي فقالوا: 
لا شيء من عمومات الأوامر والنواهي إلا وهي مخصصة بالأطفال والمجانين 
وغير ذلك بخلاف الأخبار. 

وجوابه یعلم مما سبق. 

وأما القائلون بالوقف مطلقًا فقالوا: كون هذه الصيغ للعموم إما أن يكون 
ضروريًا وهو باطل وإلا لاشترك جميع العقلاء فيه وليس هو كذلك» أو نظربًا 
وحينئزٍ لابد له من دليل» والدليل ما عقلي أو نقلي والعقلي لا مجال له ف 
اللغات» والنقل إما متواتر أو آحادء والمتواتر باطل وإلا لعرفه الكل» والآحاد لذ 
تفيد إلا الظن» والمسألة علميةء واعتمد الآمدي وغيره في ذلك أن أدلة كل قول 
من الأقوال المتقدمة لا يخلو عن اعتراض وإشكال فلزم القول بالوقف عن 
جميع ذلك وعدم ترجيح شيء منها لخلوها عن المرجح. 

والجواب عن الأول بأّا قد بيتا فيما تقدم أن اتفاق الصحابة وغيرهم من أهل 
اللغة على حمل هذه الصيغ على العموم متواتر عنهم تواترًا معنويًا كمافي شجاعة ' 
عليّ وَجُودٍ حاتم» وأمثال ذلك وذلك معلوم من الاستقراء التام المحصل للعلم 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العدوم _____ ٣‏ 
من قضايا الصحابة د وأشعار العرب وخطبها ومحاوراتها ومواقع لغاتهاء ولا 
يلزم من ذلك أن يكون معلومًا لكل العالمين؛ لأن التواتر الجزئي ليس من شرطه 
شمول كل الناس فالمعنوي بطريق الأولى» وبهذا يخرج أيصًا الجواب عن طريقة 
الآمدي؛ لأنًا أجبنا عما اعترض به على أدلة القول بالعموم» وبالله التوفيق. 


4 
کډ کډ چچ 


الفصل الثاني 
في الاستدلال على عدة من صيغ العموم بمفردها 
مع ذكر الخلاف في بعضها 


وفيه مسائل: المسألة الأولى: في أن لفظ «كل» واجميع؛ وما يجري 
مجراهما من المؤكدات للعموم» وقد تقدم من ذلك قوله ل4 «أَصدَقّ کلم 
الها الشاءٌ: آلا كل ٤‏ شئٰءٍ ما خلا الله بَاطِلٌ ٠»‏ وهو کالتنصیص على إفادتما 
احموم» وقصة عثمان بن مظعون د في قوله للبيد لما آنشد تتمة البيت: 
تیم ل محال زيل کیت ٠‏ دلو لم يكن للعموم لما صح تكذيبه والنقض عليه 

بنعيم أهل الجنةء ويدل عليه أيصا وجوه: 

أحدها أن الرجل إذا قال: جاءني كل فقيه في البلد فمن أراد تکذیبه يقول.له: 
ما جاءك كل فقيه في البلدء ولولا أن لفظ «كل» للعموم لما صح ذلك؛ لأن الكل 
اوجبة يناقضها الجزئية السالبة والكلية الموجبة تفيد العمو» وإذا كان ذلك 
اا رو و و 
القرائن تقدم الجواب عنه. 

واعترض سراج الدين الأرموي في «التحصيل» على هذا بأنه يکفي في 
تناقضهما دلالتهما على شيء واحد» وقرره القراني بأن معنى ذلك أن قوله: ما 
جاءني كل فقيه سالبة جزئيةء وجاءني كل فقيه موجبة جزئية» فتكون تلك الحال 
المحكوم عليها بالسلب هي المحكوم عليها بالثبوت فيتناقض كما إذا قلنا: :.زید 
قائم زيد ليس بقائم» فن أحدهما يستعمل في تكذيب الآخرء ثم أجاب عنه القراني 
بأن المحل في زيد ونحوه متعين فيجيء ء التناقض» أما إذا كان الثبوت في بعض غير 


(۱) رواه البخاري (۱٤۳۸)ء‏ ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبي هريرة. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
معين (والسلب في بعض غير معين)' فلا يتعين التناقض كما إذا قيل: بعض 
العدد زوج بعض العدد ليس بزوج» واعترض الأصفهاني شارح «المحصول» 
على القراني في هذا التقرير من جهة أن التناقض حاصل بين القضيتين وإن لم تكن 
«كل» للاستغراق لأنها على قول أرباب الخصوص تكون لأقل الجمع إما الثلاثة 
على قول أو الاثنان على قول فتناقض قولهما بهذا الاعتبار» ولا يتوقف ذلك على 
كونہا للاستغراق» قال: وعلى هذا يتنزل كلام صاحب «التحصيل». ویمکن 
الجواب عن ذلك بتكلف فيه نظر. 

وثانيها أن الرجل إذا قال: أعتقت كل عبيدي عتق عليه الجميع باتفاق 
العلماءء ولولا أن «کل» للعموم لم يكن كذلك. 

وثالشها أنا نعلم ضرورة بالاستقراء من عادة العرب أم إذا أرادوا التعبير عن 

معنى العموم فزعوا إلى لفظ «كل» وقد تقدم ذلك. 

ورابعها أن العرب فرقت بين تأكيد العموم ND‏ فقالوا ف 
تأكيد الخاص: زيد نفسه وعينه» وقالوا في تأكيد العام: القوم أجمعون را 
ولم يستعمل ما لأحدهما في موضع الآخرء واختلاف التأكيد يدل على اختلاف 
المؤكد. و 
قإن قيل: لا يلزم من الاختلاف بينهما أن يكون ذلك بحسب ال 
والخصوص,» ولم لا يكفي في ذلك احتلافهماني الجمع والوحدة ؟ 

قلنا: لو كان ذلك کافًا کان تأکید کل جمع حتی النكرات ب «كل؛ 
n‏ ا لر 0 ا 
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۷٦ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


وقول الآخر: 


شاد لا اعتبار به وهو مول والله آعلم. 

الثانية: في الاستدلال على أن «(من» و«ما) و«أين» وامتى» و(حيث» و«آي» 
وما يجري مجرى ذلك ني الاستفهام والخبر والشرط والجزاء للعموم» وقد تقدم 
من الأدلة على «من» و«ما» عدة أحاديث وآثار كافية في المقصود» والذي نزيده 
هنا وجوه: 

أحدها أن السيد إذا قال لعبده: من دخل داري هذه فأعطه درهمًاء فأعطى 
العبد كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه ولو عاتبه في إعطاء واحد منهم 
وقال: هذا قصير وأنا أردت الطوال مثلا كان للعبد أن يقول: ما أمرتني بإعطاء 
صنف معين بل بإعطاء من دخل وهذا قد دخل» والعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام 
رأوا اعتراض السيد ساقطًا وعذر العبد متوجهًاء كما أن العبد إذا ترك إعطاء واحد 
منهم» وقال: هو قصير ولعلك أردت الطوال كان اللوم متوجًا إليه باتفاق العقاذء 
كلهم وعدوا العبد عاصيًا بذلك» وهذا مع فرض الخلو عن جميع القرائن كما 
تقدم. 


= شرح المفصل / ٥٤ء‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۷۷٠۱ء‏ وابن عقيل ۲/ ١۹١٠ء‏ والمقاصد 
النحويَّة .٠٥ /٤‏ 
وصرّت: صوتت» والبكرة: ما يستقى عليها الماء من البثر. 

(۱) هذا عجز بيت من الرجز وصدره: 
ينظر شرح الكافية الشافية ۳/ ۷۳١٠ء‏ وابن ll‏ ۲ والمقاصد التحويّة ٠ 4۳/٤‏ 
والخزانة ٠١۸ /١‏ اللسان وتاج العروس كتع. وفيها جميعا: حوڵًا أكسَعَا أي: تامًا. 
والذلفاء من اللف وهو صغر الأنف واستواءٌ الأرنبة. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ‏ س V۷‏ 
قال الغزالي: حتى إنه لو ورد نبي عرف صدقه بالمعجزة ولم يعش إلا ساعة 
من نهار وقال: من سرق فاقطعوه» ومن زنی فاجلدوه» ومن قتل متعمدًا فاقتصوا 
منه ومات عقيب هذا الكلام ولم نعرف له عادة» ولا أدركنا من حاله قرينة ولا 
صدر منه سوى هذه الألفاظ مجردة عن الرمز والإيماء لكنا نحكم بعموم هذه 
الألفاظ وشمولها جميع من يلزمه تلك الشريعةء ولا نقول: جاء بألفاظ مشتركة 
مجملة ومات قبل البيان» وكذلك لو قدر أنه كتب كتابًا فيه أمور كثيرة ثم قإل: 
E E SS‏ 
يعذوا من ترك شينًا منه مخالقًا. ) ا 
فإن قيل: يعارض هذا أنه إذا قال: من دخل داري فأعطه أنه س 
الاستفسار فيقال: وإن كان كافرًا؟ وإن كان فاسةا؟ فلو كان اللفظ e‏ 
الاستفسار. | 
قلنا: إنما حسن الاستفسار في هذه الصورة إذا فهم من الإعطاء إكرام 
الداخحلين أو فهم من عادة القائل أو أهل زمانه أنه لا يكرم الكافر ولا الفاسق . 
فلتوهم هذه القرينة أو قيامها يحسن الاستفسار» ولذلك لا يحسن أن يقول: وإن 
کان طویاا أو أبیض» وما يجري مجرى ذلك مما لا تعلق له بالإعطاء وعدمه(. 
الثاني: اتفاق العلماء على أن من قال: من دخل هذه الدار فهي طالق أو فهو 
حر آنه يطلق بذلك کل داخلة من زوجاته ویعتق به کل عبیده و إمائه إذا دخلوا 
مع فطع النظر عن كل قرينة حتى إن من مات من القائلين ولم يعرف منه سوى 
هذا الكلام کان التزوج بإمائه جائز بالإجماع» ويجب أن يكون في اللخة كذلك؛ 
لأن الأصل عدم النقل والتغيير» وإذا ثبت ذلك في «من» و«ما» فهو جار في «أين» 
و( حیٹث» و«آنی» و«متى» وسائر الأدوات الموصولة والاستفهامية والشرطية كما | 


.)۲۳۲ «المستصفی» ( ص‎ )١( 


۷۸ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

الثالث: تضافر أئمة اللغة على القول بذلك ونقله عن أهل اللسان قال 
الجوهري في «الصحاح»: «مَنْ» اسم لمن يصلح أن يخاطب به» وهو لفظ واحد 
ومعناه الجماعة(. وقال ابن سيده في «المحكم): «مَنْ» اسم مغن عن الكلام 
الكثير المتناهي في البعاد والطول0. 

فإذا قلت: من يقم أَقَمْ معه كان كافيا عن ذكر جميع الناس» yT‏ 
لاحتجت إلى ذكر الأفراد ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا. 

وقال الراغب في «مفردات القرآن: «مَنْ» عبارة عن الناطقين ويعبر ا عن 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث")» وكذلك قال الأزهري في «التهذيب» نحرًا 
من ذلك» وحكاه عن الكسائي وغيره من أئمة اللغة. 

والحاصل من كلام جميعهم أن أصل وضع «مَنْ» و«ما» للعموم وشمول ما 
يندرج تحتهماء وإنما يكونان للخصوص عند القرينة الصارفة إلى ذلك ولهذا 
كانا عند إمام الحرمين من أعلى صيغ العموم فإنه قال في «البرهان»: الألفاظ التي 
يتوقع اقتضاء العموم فيها منقسمة فمن أعلاها وأرفعها الأسماء التي تقع أدوات 
ي الشرط وهي تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم پختص بمن 
بعقل كقولك: من آتاني آكرمته» واسم مبهم یختص بما لا يعقل في رأي ولا 
يختص بمن يعقل في رآي کوقوع «ما» شرطًاء فكل اسم وقع شرطًا عَمٌ مقتضا 
فإذا قلت: «من آتاني» اقتضی کل آت من العقلاء» وإذا قلت: «متى جئتني» اقتضى 
کل زمان» وإذا قلت: «(حيثما رأيتني» افتضی کل مکان» ثم ذکر بعد ذلك تقسیم 


.)۲۲١۰۷ /٨( «الصحاح»‎ )١( 


(۲) «المحكم والمحيط الأعظم» .)٤١١ /٠١(‏ 


(۳) «المفردات في غريب القرآن؛ (ص۷۷۸). 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم - ۷۹ 
صيغ الجموع كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى'. 
واحتج المانع من عموم «مَنْ» و«ما» وأضرابهما بوجوه: 
أحدها آن و لو كانتا للعموم في الاستفهام مثلا لكان قول القائل مَنْ 
ني الدار مثل قوله: كل العقلاء ني الدار» ولو كانت لَحَسنَ الجواب فيها بنعم أو لا 
كما يحسن في قولنا: كل الرجال في الدار» لكن لا يحسن ذلك فلا يكون للعموم 
لأن المثلين لا يختلفان في اللوازم. 
وثانيها أن صيغة «مَنْ» و«ما» في المجازاة يصح إدخال الكل عليها تارة 
والبعض آخری فنقول: کل من دخل داري فأکرمه وبعض من دخل فأکرمه» ولو 
كانت للاستغراق لكان إدخال الكل عليها تكرارّا والبعض نقضا. 
وثالثها وهو يختص ب «مَنْ» آنا إذا قيل بأنها تعم جميع العقلاء فلا يخلو إما 
أن يراد به ذلك مع قيد الجنس أو لا مع قيد الجنس؛ فإن أريد الأول والمراد 
بالعقلاء من كان كذلك بالقوة دخل فيها المجانين والإطلاق بمجرد لفظهاء 
وذلك باطل» وإن أريد العقلاء مطلقا دحل فيها الملائكة والجن» وجاز 
استثناؤهم مثل أن يقول: من دخل داري فأكرمه إلا الملائكة والجن. | 
ورابعها آنا لو كانت للاستغراق لامتنع جمعها؛ لأن الجمع يفيد اثر ما 
يفيده الواحد وليس بعد الأستخراق كثرة e‏ لكن قد وردت مجموعة 
في قول الشاعر: 3 
انارت ا و ا IRE‏ بوا غلاا ٠‏ 
والجواب عن الأول أن الوضع للعموم قدر مشترك بين هذه الصيغ ولها ٠‏ 
خحصوصيات في أنفسها غير كونہا للعموم من كوا استفهامًا أو شرطًا أو 


ET 
.0/ الصحاح‎ ١ /۸ اا ا ا ا ا 2/۲ العین‎ 


)۵ ل مجموع رسائل العلائي (ج‎ mT A۰ 
موصولة» ولمن يعقل ولمن لا يعقل وللزمان فقط وللمكان فقط إلى غير ذلك‎ 

من الخصوصات الزائدة على كونما موضوعة للعموم كما سيأتي بيان إن شاء اله 
فال حرطا فقولنا: أكل الرجال في الدار؟ ؟ سؤال عن تصديق هل هو حق أم 
باطل فکأن قائ قال: كل الرجال في الدار فاستفهم السائل عن هذا الخر أهو 
صدق أم كذب. أما قولنا: من في الدار» فهو طلب لتصور الحقيقة الكائنة في الدار 
هل وجدت آم لا؟ وإن وجدت فهل هي زيد آم عمرو أم غيرهماء ولا شك فى أن 
طلب التصور غير طلب التصديق فالصيغتان وإن اشتر شتركتا في الوضع للعموم فهما 
مختلفتان خصو صينهما والاشتراك وقع بينهما في الوضع للعموم فلهذا كان 
الراب لمن قال كر الرجال في الدار بنعم أو لاء لأهما جواب لطت 
التضدن واا الجواتب بالتعيين في «مَنْ» ونحوها فلأن ذلك جواب 2 
التصور وليس فيها صدق ولا كذب فلا يعترض بأحدهماعلى الآخر. 

وعن الثاني آن دخول «بعض» على «مَنْ» قرينة دلت على أن المراد ها غير 
العموم فهو كسائر العمومات التي أريد بها الخصوص وهو كما لو اقترن بالأمر 
فرينة اقتضت كونه للندب وكذلك سائر الحقائق ق التي أريد بها المجازء ولا يلزم 
نو اك ال رة رر ق الان لاك احم كوت ره ا 
فخر الدين عن ذلك بأن قال: حكم المفرد يجوز أن يخالف حكم المركب 
فيجوز أن يكون شرط إفادة «مَنْ العموم انفرادها عن لفظ البعض فإذا وجد لظ 
البعض معها لم يكن شرط إفادتها العموم حاصا فلا يلزم النقض(ا). ٠‏ 

واعترض القراني عليه بن هذا يلزم منه ألا يکون شيء معارضًا لشي. البتة.في 
دلالته لأنه يقال: شرط إفادة هذا الدليل لذلك عدم المعارضة فإذا وذ 
المعارض انتفت إفادته فليس بدليل في تلك الصورة لأجل انتفاء الشرط فلا 


(۱) «المحصول» (۲/ °( 


A1 


فيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
معارضة حينئذ وهذا باطل قطعًا. 

قلت: ويمكن تنزيل كلام الإمام فخر الدين على ما ذكرناه أولا ويبطل 
الاعتراض» لكن في تنزيله عليه بعد. 

وعن الثالث آنه لا نقض على كل واحد من التقديرين» أما إذا أريد به جنس 
الآدميين فقط فخروج الأطفال والمجانين بالأدلة الدالة على كوم غير مكلفين» 
وغايته آن يكون عامًا مخصوصًاء وأما على التقدير الآخر فإنما لم يحسن استثناء 
الملائكة والجن للعلم بأنهم لم يدخلوا في ذلك الخطاب فتقدم العلم بذلك 
كالقرينة المقتضية لعدم دخولهم. 

وعن الرابع أن «منون» ليس جمعا حقيقبًا ل «مَنْ» في أصلهاء لكن على تقدير 
الحكاية بها وهي لغة أهل الحجازء والأصل فيها حينئذ أن تسكن نونها لكن 
فتحت ني البيت لضرورة الشعر» و«من» التي يحكى بها ليست من صيغ العموم 
فلا يرد هذا الجمع على «من» الأصلية» هذا هو الجواب المعتمد في هذاء وقد 
ذكر فيه وجوه خر غير قوية كمن قال إنها لللإشباع» أو إن ذلك على نية إرادة 
الواحد بهاء وغير ذلك مما لا فائدة في ذكره» وقد أجاب بعضهم عنه أيصًا بأنْ. 
الصيغة المفيدة للعموم تثنى وتجمع ولا يناني ذلك عمومها كما في قوله كلة: ‏ 
ممل الْمَُافِق مَعَل السَاة اروب مين" فثنى الخنم وهي اسم جنس معرف 
بلام الجنس» وكذلك قالوا أيضصا الأكاليب والجمالات» وهي جمع أكليب 
وأجمال» واعترض على هذا بأن الجمع كان قبل دخول لام التعريف وإنما 
دخلت بعد التثنية والجمع فكأنه ثتى وجمع وهو نكرة ثم عرف بعد ذلك» وني 
هذا نظر بل الجمع هنا مؤول بالقطيعين ونحو ذلك كما تؤول المصادر إذا 
جمعت» ولا يجيء مثل هذا التأويل في «مَنْ» حتى يورد عليهاء والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم .)۲۷۸۴٤(‏ 


A1 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 

المسألة الثالغة: في الاستدلال على أن الجمع المعرف تعريف جنس 
والمضاف من صيغ العموم. 

قال الإمام فخر الدين في «المحصول»: لا خلاف في ن الجمع المعرف بلام 
الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان أما إذا لم يكن فهو للاستغراق خلاق 
للواقفية وأبى ي هاشم" وكذلك قال ابن برهان: الجموع المعرفة بالألف واللام 
تقتضي الاستغراق عند معظم العلماء. 

وقال الجبائي: لا يقتضیه» هكذا آطلق» ومراده بالتعريف إذا كان للجتس |ذ 
لا ريب في آن العهد لا يعم وكذلك أيصًا مراده بالجبائي ابنه أبو هاشم وإلا فقد 
نقل صاحب «المعتمد»" عن أبي علي والقاضي عبد الجبار أنه يفيد العموم» 
قال: وهو قول جماعة الفقهاء» وحكاه القاضي عبد الوهاب أيضا عن مذهب 
مالك وأصحابه» وحكى العالمي عن بعض الفقهاء موافقة أبي هاشم في أنه ليس 
للاستغراق» وتوقف إمام الحرمين فيما إذا لم يقم دليل على أن المراد به الجنس 
ولا العهد أيضًا فقال: هو مجمل محتمل لهماء وإنما يفيد الاستغراق عنده إذا 
تين أن رت الجن والجهرر تالر اى هذ اا ا اا ن 
تصرف ع إ5 06 مهرد سرف المر ت الب وان نها اه فا 
في الكلام على إفراد الصيغ تحقيق الفرق بين تعريف الجنس وتعريف العهد 
وبيان الجموع وأسماء الجمع والكلام على جمع الكثرة وجمع القلة وغير ذلك 
مما هو مقصود الكتاب» والذي نذكره هنا هو الاستدلال على عموم الجموع 
المعرفة تعريف جنس والمضافة من حيث الجملةء وقد تقدم ذلك من قوله إل .. 
نكم إ إِدا وما َصَابَتْ بث كل عَبْرٍ صَالٍح في السَمَاءِ رَالاَرْض» يعني قولهم: 


Cu 
.)۲۲۹ /۱( «المعتمد»‎ )۲( 


A۲ 


تلقيح الفهوم قي نتنقيح صيغ العموم 
«السّلامٌ عَلينَا وَعَلى عَبَادٍ اللو الصالحير»» وتقریره مو ابن آم مکتوم على فهم _ 
الاستغراق من قوله تعالى: مدو مِىَ ألْمْوْمِيِيَ ‏ ونزول القرآن بعد ذلك 
E‏ واحتجاج أبي بكر ص بقوله ڪيا: «تَحن مَعَاشر ر الانبيَاءِ لا 
ورّث؛ وهو بهذا اللفظ في غير الكتب الستة باسنا صحيح» واحتجاج عبر ل 
بقوله ڪیاة: «أمرت أ قال النّاس. الخدت ولق وط الره راوجمه 
آزواج النبي ية رضي الله عنهن في طلب المیراث بقوله تعالی: ‏ دریگ أن 
ؤك َج وهو جمع مضاف إلى غير ذلك من الصور المتقدمة وغيرهاء 
وكذلك ما ذكر من احتجاج أبي بکر ل بقوله کلا: «الأَيَِة مِنْ ريش وموافقة 
الصحابة د إياه على ذلك وقد اعترض على ذلك بأنه لا يتعين أن يكون 
احتجاجا بعموم لفظ «الأَبِمَة بل جاز أن يكون ذلك من انحصار المبتداً في الخبر 
مع قطع النظر عن أن يكون المراد بلفظ «الأَِمَة» البعض أو الكل » بل الحقيقة من 
حيث هي منحصرة في هذا الخبر» ويمكن الجواب عنه بأن التعلق بلفظ «الاَمَة» 
E E NR‏ 
أيضا والاحتجاج بعموم اللفظ أظهر مع ما ينضم إلى ذلك مما تقدم ذکره 
وكذلك اعترض أيضًا على الاحتجاج بحديث أرب اَن قال التاس» فقيل: إن 
التعميم مستفاد من العلة المقتضية لعصمة النفس والمال وهي قول: «لا إل إلا 
الله“ فإنها مناسبة لذلك؛ لأن الإيمان أعظم الطاعات وشرط في صحة سائرها كما 
أن الكفر مناسب للقتل والسبي لأنه أعظم الجرائم» وأيضصًا فترتيب الحكم على 
الوصف مشعر بالعلية والحكم يعم بعموم العلة. 

والجواب عنه أن ظاهر الاستثناء وهو قوله: «إلا بحَمَهّا» يمنع ذلك وإن جوز 
تخصيص العلة فإنه يخرجها عن العلية لأنه يصير التقدير حينئذ كلمة الو حيد علة 
العصمة إلا أن يمنع شيءٌ من حقها فإنها حينئذِ لا تكون علة» وفي هذا الجواب 


)١ مجموع رسائل العلائي ( ج‎ A 


نظرٌ لأن الخصم يلزمه ولا يضره ذلك؛ لأن تأثير العلة يزول بزوال شرطهاء 
والأقوى في الجواب أن العموم من هذا الحديث يفهمه من أرباب اللسان من لم 
يعرف القياس وشرائطه كالبدوي ونحوه» وإحالة الاستدلال على اليجلي أولى 
من إحالته على الخفي هذا مع ما يعتضد به من الصور الكثيرة الموافقة 
نفدم . 

واحتج الجمهور أيصًا بوجوه أخر: 

أحدها أن هذه الجموع تؤكد بما يفيد الاستغراق فتكون مفيدة لهء آما أولا 
ففي مشل قوله تعالی: # فسجد المليكة که ڪلهه جمعون 4 [الحجر ٠‏ وأما الثاني 
لن التأكيد إنما يكون مقوبًا لما يقتضيه اللفظ من الدلالة لا منشتًا لشيء لم يدل 
عليه اللفظ. هذه حقيقة التأكيد ولو كان صيغة الجمع تفيد البعض تارة والكل 
آخحری لكان قولنا: «الناس كلهم» 8 لأحد المحتملين لا تأكيدًا کما فی سائر 
الصفات المقيدة فإن الشفق لما كان مترددا بين الحمرة والبياض كان قول القائل: 
غاب الشفق الأحمر؛ مبيتا لأحد المحتملين“ لا مؤكدًا فإن المؤكد يبقى 
المؤكد على حاله ويفيده قوة» وهذا الدليل يتتهض على أبي هاشم لتشليمه إفادة 
«كل» و«جميع» للاستغراق وأمًا على الواقفية فإنما يتم بعد ثبوت ما تقدم من 
الأدلة الدالة على أنما للاستغراق. 

واعترض على هذا بوجوه: أحدها: ورود التأكيد على النكرات» وقد تقدم 
أنه شاذ ولا يجيزه المحققون. وثانيها: إن غاية ما يلزم أن يكون اللفظ صالحًا 
للعموم» وهو مع التأكيد يقتضي الاستغراق ولا يلزم منه أن يكون من أصله 
موضوعا للعموم» وجوابه أنه إما أن يراد بصلاحية العموم على وجه الحقيقة أو 
المجاز» والأول باطل لأن حاصله يرجع الى أن اللفظ مشترك بين العموم 


ص 


التجلن ,والكت ينن 


Ao 


تلفيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
EN‏ ويصير مع لفظ الكل والجميع متعيتا للعموم وكل من قال 
شتراك في الجمع المعرف بلام الجنس يقول به في «كل» ولاجميع » أيضًا فلا 
ا ج و اتن الین خا ازن ای حا رة کن 
واجميع» معينا للعموم لا مؤكذاء وذلك يطل“ باتفاق آئمة العربية وغيرهم 
على تسمیتهما مؤکدین» وإن أَرِيد الصلاحية بطريق التجوز فهو باطل أيصًا على 
القولين: أما على قول الواقفية فظاهر لأن الوقف أيصًا جار عندهم في «كل» 
و«جميع» فلا يفيدان العموم بمجردهماء وعلى قول أبي هاشم يرجع إلى ما 
ذكرناه آن «كل» و«جميع» قرينة دالة على إرادة العموم باللفظ على وجه التجوز 
فلا يكون فيهما شيء من معنى التأكيد حينئذٍ وهو على خلاف إجماعهم. وثالثها: 
إن الجمع المعرف بلام الجنس إن كان يقتضي الاستغراق بأصل وضعه فلا 
حاجة إلى ضميمة التأكيد إليه حتى يستدل بتأكيده على العموم وإن كان لا يقتضيه 
فهو المدعى» وجوابه ما تقدم ن التأكيد تقوية لمدلول اللفظ ونفي لتوهم إرادة 
المجاز بإطلاق الكل وإرادة البعض فلا يناي كون اللفظ موضوعًا للعموم» وهذا 
كما أن الأعلام متعينة لمدلولاا وتؤكد في مثل: رأيت زيدًا نفسه وعينه ونحو 
ذلك» وقد وقع في كلام إمام الحرمين في «البرهان» أنه قال: ومما زل فيه الناقلون 
عن الأشعري ومتبعيه أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة» وهذا إن صح 
فيحمل على توابع العموم كالصيغ المؤكدة نحو أجمعين أكتعين أبصعين» فأما 
غير هذا فلا". فأخذ القراني من هذا الكلام أن صيغ العموم بعد التأكيد يمكن أن 
E E A‏ 
الواقفينء وقد ذكرنا وجه الاستدلال عليهم بالتأكيد فيما سبق. 


(1) في د باطل. والمثبت من ز. 
(۲) «البرهان في آصول الفقه» (۱/ .)١١١‏ 


)۵١ ل مجموع رسائل العلالي (ج‎ ۸٦ 

الوجه الثاني: إن الألف واللام يسميان بحرف التعريف وفاقاء ومن الظاهر أن 
تسميتهما بذلك ليست خالية عن رعاية المعنى جارية مجرى الاسم العلم فهي 
إذّا باعتبار المعنى فالمعرف بمما إما الكل أو مطلق الجمع الصادق على أي جمع 
كان أو جمع معين» والأخيران باطلان فتعين الأول. 

أما الأول منهما فلأن ذلك معلوم قبل دخول الألف واللام وتعريف المعرف 
تحصيل الحاصل. 

وآما الثاني اانه لسن يهم منة السامع بعض مراتب الجموع على النعيين 
عند عدم معهود سابق لعدم ما يشعر به في اللفظ إذ الكلام فيه. 

A hS 
تكون لاستغراق الجنس كقوله تعالى: إن َلْعَيِيََ في ألدَرَكِ الدسََل مِنَ‎ 
وللمعهود من الجنس كقوله تعالى: ۴# أزسلتا إل وود رشو‎ ]٠٤١ الار # [النساء‎ 
قعص فرعو ت آلرَسول  [المزمل١٠-١١] ولبيان حقيقة الجنس كقول السيد‎ 
لعبده: «اشتر الخبز واللحم» فإنه لا يريد استخراق كل فرد ولا معهودًا معينا‎ 
PPR OPN فيتعين الحقيقةء وتكون أيضًا‎ 
مثل الرحمن الرحيم والعزيز وغيرهاء وللتسوية بين النعت والمنعوت في‎ 
ا‎ 

E‏ ن لزيد مب مارک 

فلم قلتم آنا إذا لم تفد تعريف الماهية أو المعهود يتعين الاستغراق» وأجيب 

بأن ما عدا الثلاثة الأول قليل في اللغة إلا في نعت المبهم» وليس ذلك هناء وبيان 


)١(‏ صدر بيت من الطويل لابن ميادة الرماح بن أبرد من قصيدة يمدح فيها الوليد بن يزيد وعجزه: 
شديدًا بأعباء الخلافة كاهله» ينظر ديوان ابن ميادة ص ۹۲ء التصريح ٠۸٥ /١‏ وشح 
٤/١‏ خزانة الأدب ۱/ ۳۲۷. 


AY 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيخ العموم 
حقيقة الجنس لم يفد غير ما كان معلومًا قبل الألف واللام فيتعين الحمل على 
العهد أو استغراق الجنس عملا بالغالب وليس َم معهود فتعين الاستغراق. 

واعلم أن هذا الدليل من أصله إنما يصح التمسك به إذا قيل بأن اسم الجنس 
المحلى باللام يفيد العموم كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فأما على طريقة يقة الإمام 
فخر الدين الرازي آنه ليس للعموم فإن هذا الدليل ينتقض به» وقد حاول فخر 
الدين الفرق بين المقامين بأن الألف واللام في المفرد يفيدان تعريف الماهية 
المشتركة بين الأفراد وذلك غير حاصل قبل دخولهما بدليل صحة قولنا: الإنسان 
نوع والحيوان جنس» وعدم صحة قولنا: إنسان نوع وحيوان جنس» وهذا بعينه 
يمكن أن يقال مثله في الجمع المحلى بلام الجنس وأا تفيد تعيين الجمع 
المشر ك بين الجموع كما اعترض به صاحب «التحصيل» وقد أجبنا عنه فيما 
تقدم» وسيأتي تتمة الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

الثالث وهو قريب من الذي قبله أن الجمع المعرف بلام الجنس لو لم 
يحمل على العموم فإما ن يحمل على بعض معين من الجمع وهو باطل؛ لأنه 
ليس في اللفظ ما يشعر به ولا في العقل ما يدل عليه إذ الكلام عند عدم المعهود 
السابق أو على بعض غير معين منه» وهو أيضًا باطل لأنه لا يبقى فرق بين المنكر 
والمعرف مثل رجال والرجال» وأيضا فلا يبقى لدخول الألف واللام فائدةء وإذا 
امتنع كل من هذين تعين أن يكون الاستغراق» ولا يقال: نحن نمنع عدم الفرق 
وعدم الفائدة؛ لأن قولنا: «الرجال» صالح للعموم والخصوص عندنا بخلاف 
قولنا «رجال» فإنه لا يصلح لذلك؛ لأنا نقول: يلزم من صلاحيته لهما محذور 
الإجمال» وآن لا يحمل على شيء» وذلك على خلاف الأصل فيتعين حمله على 
الكل إلا ما خحصه الدليل وهو المطلوب. 

الرابع أن الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر بدليل صحة انتزاعه 


AA 


مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
منه من غير عکس فإنه يصح آن يقال: جاءني رجال من الرجال» ولا يصح أن 
يقال: الرجال من رجال» وذلك يدل على العموم؛ لأن المنتزع منه أكثر من 
لمتتزع جزعاء ويلزم من ذلك أن يكون المتتع منه للاستغراق لأنهإذا كان كدر 

من المنكر والمنكر لا يعرف مرتبته فلو لم يكن المعرف للاستغراق جاز أن يكون 
المنکر في مرتبته آکثر منه» ولا يصح ذلك فیتعین جعله/ للعموم» وما يقال على 
هذا أن الانتزاع منه قرينة صرفته إلى العموم فجوابه ما سبق غير مرة أن استفادة 
المعاني من القرائن خلاف الأصل لما يؤدي إليه من تعطيل لآلات الألفاظ كلها 
وإحالتها على القرائنء وإذا ثبت أن الجمع المعرف بلام الجنس يقتضي العموم 
فالجمع المضاف كذلك أيضا لجريان أكثر الأدلة فيه ولعدم القائل بالفصل؛ ولأن 
الرجل إذا قال: أعتقت عبدي وإمائي وطلقت نسائي حُكِم عليه بعتق الجميع 
وبطلاق الكل بإجماع العلماء كما تقدم مثله» وهو أقوى ما يعتمد في هذا المقام. 

واحتج المانع من عمومه بوجوه: 

أحدها: نص سيبويه على أن جمع السلامة من جموع القلة وما يكون للقلة 
فلا يكون للاستخراق» وجمع السلامة أحد أنواع الجموع المعرفة تعريف الجنس 
فإذا لم يفد هذا الاستغراق اطرد ذلك في بقية أنواعه لتلا يلزم الا راك اوتاب 
مدلول اللفظ عنه وكل منهما على خلاف الأصل. 

وثانيها: لو كانت هذه الصيغة للاستخراق لزم إذا استعملت في العهد إما 
الاشتراك أو المجاز ياء وهما على خلاف الأصل. 

وثالثها: لر کات للامتفراق کان دخرل لکل ییا تکریرا ابعش ننف 
ولاریب في صحة قو بعض الناس"؟ وكل الناس. 


(۱) يي د: حمله. والمثبت من ز. 
(۲) في د: اللإنسان. والمثبت من ز. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۸٩ —  _‏ 

ورابعها: يقال: جَمَعَ الأمير الصّاغة مع أنه ما جمع الكل والأصل في 
الإطلاق الحقيقة. 

والجواب عن الأول يأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على أفراد الصيغ» 
وسنبين هناك آن كلام سيبويه محمول على حالة التنكير دون التعريف جمعًا بين 
كلامه وبين الأدلة الدالة على أنه حالة التعريف الجنسي للاستغراق. 

وعن الثاني آن الألف واللام للتعريف فينصرف إلى ما السامع به أعرف» فإن 
كان هناك عهد والسامع به أعرف فينصرف إليه» وإن لم يكن هناك عهد حملت 
على مدلولها الأصلي» وهذا يدل على أنه إذا أريد بها العهد يكون مجارًا؛ لأنه لا 
يحمل عليه إلا بقرينة» وهذا شأن المجازء وأيضا فلزوم المجاز أو الاشتراك ثابت 
على كل تقدير لأن التعريف الجنسي إذا لم يكن للاستغراق فهو مخالف للعهد 
فلابد أن يكون مشتركا بينهما أو مجارًا في أحدهماء وأيصًا فلا ريب في صحة 
استعمال الجمع إذا عَرّف تعريف جنس للاستغراق فجعله حقيقة فيه أولى من 
جعله حقيقة إذا أريد به البعض لما تقدم غير مرة أن الكلية مستلزمة للجزئية دون 
العكس. 

وأما الثاني والثالث فقد تقدم الجواب عنهماء وأن دخول «كل» للتأكيد ونفي 
توهم المجاز فلا تكرير» ودخول «بعض)» قرينة صارفة إلى التخصيص فلا نقض 
كما أن العرف في قولهم: جمع الأمير أهل البلد قرينة اقتضت التخصيص. 

الرابعة: في اسم الجنس المحلى بلام الجنس وليس هناك معهود يرجع إليه» 
والذي ذهب إليه جمهور الأئمة أنه من صيغ العموم يقتضي الاستغراق ونص 
عليه الشافعي في غير موضع من كتبه: منها: قوله في «الرسالة): إن الرانية والزاي 
ونحوهما من العام الذي حص وذكر في البويطي أيضا نحو ذلك وبه قال 


.)٦۷ص( «الرسالة»‎ )١( 


٩۰ 


مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
المبرد والجرجاني وغيرهما من أئمة النحاة وأبو علي الجبائى وغيره من المعتزلة 


وذهب آبو هاشم بن الجبائي وبعض الفقهاء وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يفيد 


العموم بل يقتضي بعضا من ذلك الجنس إذا لم يكن للعهد وهو اختيار فخر 
الدين الرازي وأتباعهء ومنهم من فصل وهو الإمام الغزالي فقال: إن كان واحده 
يتميز بالتاء عن اسم الجنس كالتمر والر فإن العاري منها يفيد الحموم كما ني قوله 
: لا تبيعوا التمْرَ بالتمْر ولا الب بال ولا الشيير بالشعِبر إلا سَرَاءَ سوا 
وما لا يتمَيز بالهاء ء ینقسم إلی: ما بتشخص ویتعدد کالدینار والرجل ست يقال: 
دینار واحد ورجل واحد» وإلی ما لا تشخص واحد منه کالذهب إذ لا یقال: 
دهب واحد وتراب واحد فهذا لاستغراق الجنس» وأما نحو الرجل والدينار 
فقال: بشیه آن یکر ن لل احد و الالف واللام فيه للتعريف فقط وقولهم: الدينار 
أفضل من الدرهم يُعْرَّف الاستغراق بقرينة النَشعيں > ويحتمل آن يقال: هو دلیل 
على الاستخراق فإنه لو قال: لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الرجل بالمرأة فُهْمَ 
ذلك في الجميع لا بمناسبة قرينة التسعير والتفاوت في الفضل فإنه لو قدر حيث لا 
مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس» هذا كلامه(). 

وقسم الشيخ موفق الدين الحنبلي في «الروضة»٠‏ هذا الصنف على 
قسمین: آحدهما: ما لا واحد له من لفظه كالماء والتراب والذهب والفضة. 
والثاني: لفظ الواحد الذي له حالة تثنية وجمع كالسارق والزاني والأكل والشارب 
ونحو ذلك وشار إلى أن العموم في الأول أقوى منه في الثاني لما يتخيل في الثاني 
من نقص اللفظ المفرد عن لفظ الجمع من جهة الصيغة لا من - جهة المعنى» 
ددم ق لجع السحلی اه نالم قور کون رتال مهود ولا ن اتک 


)۱ ( «المستصفى» ص۳۳ 


(۲) «روضة الناظر» (۲/ .)١١‏ 


تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم ._ د اأ 
أراد به الجنس فإمام الحرمين عنده فيه توقف وتوقفه في مثل هذا هنا أولى» وقد 
صرح به فقال: إن كان التعريف على تنكير سابق كقولك: آقبل رجل» ثم تقول: 
قرب الرجل فلا يقتضي استغراقاء وإن لاح في الكلام قصد المتكلم للجنس فهو 
للاستيعاب وإن لم يعرف هل خرج تعريف التنكير سابق أو إشعار بجنس» فالذي 
صار إليه معظم المعممين أنه للجنس» والذي أراه أنه مجمل وأنه حيث يعم لا 
يعم بصيغة اللفظ وإنما يثبت عمومه وتناوله الجنس بحالة مقترنة معه مشعرة 
بالجنس» ثم قال بعد ذلك: ولا ينتظم الكلام من قاصد إلى هذا اللفظ إلا مرتبًا 
على تنكير أو مشعرًا بجنس في قصد المتكلم وفرضه من المتكلم على منتظم 
الكلام عريًا عن إحدى قرينتي العموم أو الخصوص في مقال أو حال محال 
وأشار الإمام إلى أن سبب توقفه فيما لم يمكن قرينة عهد ولا استغراق جنس أن 
هذا اللفظ ليس بجمع ولا وضع للإبهام المقتضي للاستغراق كأدوات الشرط 
نره 
وهذا هو المأخذ الذي اعتمده فخر الدين الرازي وقرره بوجوه: 

أحدها أن الرجل إذا قال: لبست الثوب وشربت الماء لا يتبادر إلى الذهن 


الاستغراق. 
وثانيها أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجموع فلا يقال: جاءني الرجل كلهم 
أجمعون. 


وثالثها آنه لا ينعت بنعوت الجموع» فلا يقال: جاء الرجل القَصًّار وتكلم 
الفقيه الفْصلاءء قال: فأما قولهم: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر 
فمجاز بدليل أنه لا يطردء وأيصًا فالدينار الصفر إن كان حقيقة فالدينار الأصفر 


(۱) في ز: يحتمل. والمثبت من د «الرهان». 
٠‏ (۲) «البرهان في أصول الفقه» .)٠١١ /١(‏ 


۹۲ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


مجاز كما أن الدينار الأصفر لما كان حقيقة كان الدنانير الأصفر إما خطاً أو 
مجارًا. 

ورابعها آن البيع جزء من مفهوم هذا البيع وإحلال هذا البيع يتضمن إحلال 
البيع مطلقاء فلو كان لفظ البيع مقتضيًا للعموم لزم من إحلال هذا البيع إحلال 
كل بيع» وذلك باطل» ثم آورد على ذلك أن اللفظ المطلق وإن اقتضى العموم إلا 
أن لفظ التعيين اقتضى خصو صيته. 

وأجاب عنه بأن ذلك يقتضي التعارض وهو على خلاف الأصل. 

وخامسها آن الماهية غير ووحدتها وكثرتها غيرء والاسم المفرد المعرف لا 
يفيد إلا الماهية» وتلك الماهية تتحقق عند وجود فرد من أفرادهاء لأن هذا 
الإنسان مشتمل على الإنسان مع قيد كونه هذا فالآتي بهذا الإنسان يكون آتيً 
بالإنسان فالإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمل بذلك النص» 
قال: فظهر آن هذا اللَفظ لا دلالة له على العموم البتة هذا لفظه بعينه في 
«المحصول»)(). 

والحجة للجمهور في أن هذه الصيغة تقتضي الاستغراق و 
احتجاج الصحابة 6# على ابن عباس في تحريم ربا الفضل بقوله 5لاء: «الذَهَبُ 
بالذهَب وَالْفِضَة بالْفْصَةَ وَالتمْر بالتمْر ًابر بابر وَالشعِيرُ بالشییں الل 
الول E‏ ا الخدت وا جمع المسلمون على الاحتجاج بہذا 
لحديث كذلك في كل عصر ولو لم تكن هذه الأسماء تفيد العموم لم يست 
ذلك» وكذلك استدلال من استدل من الصحابة د بقوله تعالى: #إوان 
موا ب لكين الآيةء ولفظ الأخحت من أسماء الأجناس المحلاة 


بلا الجنس» هذا مع احتجاجهم لقطع کل سارق وجلد کل زان بقوله تعالی: . 


.)۳۹۸-۳٦۹۷ /۲( «المحصول»‎ )۱( 


نلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _ ٣٢‏ 
# والسارق وألسَارقة فأقط موا يديهم 4 وقوله تعالی: # آلزانية والزان ادوا کل 
رأة جلد وكذلك احتجاجهم بقوله لا «لا نك الْمَرأةٌ عَلَّى عَكَيها 
رلا على حَالها»» وقوله تعالی: # حرمت عل اميه والدم ولتم الخنرر ي 
وقوله تعالى: فوأحلٌ اله أَلْسَيّمَ وَحَكم اربوا إلى غير ذلك من الصور الكثيرة 
المفيدة للقطع كما قدمناه» وما يورد على هذا من الاعتماد على القرائن تقدم 
الجواب عنه» وكذلك قولهم أنه من تعميم الحكم لعموم العلّة؛ لأن الزنا والسرقة 
َا لذلك الحد فيعم كل زانٍ وسارق؛ لأن هذا وإن سلم لهم في الأوصاف 
المشتقة فهو غير مطرد في الحديث المتقدم في أنواع الربويات» وحديث «لا تنك 
المراة عَلى عَمَيّها وَحَالَيَها» وأمثال ذلك. 

ومنها ما تقدم أيضا من صحة الاستثناء من هذه الصيغ وأن ذلك دليل 
العموم» وقد ورد هنا في قوله تعالى: إن الإضسن لى خر اك إلا لذب ءامنا 
َعَيلُواً الصَلِحتِ 4 الآيةء واعترض الإمام فخر الدين عليه بأن ذلك على وجه 
المجاز بدليل عدم الاطراد فإنه لا يجوز أن يقال: رأيت الرجل إلا المؤمنين» قال: 
ويمكن آن يقال: إن الخسر لما لزم كل الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستشناء). 
وجواب هذا أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» والنقض بما ذكر لا يَرد؛ لأن 
القائلين بالعموم يلتزمون جواز الاستثناء كما ذكره» ولو سلم أن مثله لا يجوز 
فالاطراد لا يدل عدمه على المجاز بدليل أن السخي والفاضل لا يطلقان على الله 
تعالى اتفاقا وإن قيل إن أسماءه ليست توقيفيةء وأيصًا فعدم صحة هذا الاستشناء 
هنا لقرينة الرؤية المانعة من التعميم لكل جنس الإنسان كما سيأتي مثله إن شاء الله 
تعالى فيكون ذلك مقتضيًا للتخصيص. . 

ومنها أيضا ما تقدم قبل هذه في أدلة الجمع المحلى بلام الجنس أن الألف 


.)۳۷١ /۲( «المحصول»‎ )١( 


ل مجموع رسائل العلائي (ج )٥‏ 
واللام للتعريف وذلك يقتضي العموم» وقد تقدم تقريره وأن فخر الدين حاول 
الفرق بين الجمع واسم الجنس المفرد بما ذكرنا تَمٌ ولا شك في أنه وارد عليه في 
الجمع أو هو وارد عليه هنا وهو الأظهر. 

وقوله: «يصح قولنا الإنسان نوع والحيوان جنس» وذلك يقتضي تعيين 
الماهية المشتركة بين الأفراد ولا يناني ذلك أن يكون للعموم بل هو مقتضٍ 
للاستغراق لوجود المعنى الكلي المحكوم بنوعيته أو جنسيته في كل فرد من أفراد 
الماهية» والجواب عما ذكره الإمام فخر الدين: أما قوله: إن لبست الثوب 
وشربت الماء لا يقتضي الاستغراق» فلا يرد مثل هذا؛ لأن النزاع في هذه المسألة 
إنما هو حالة التجرد عن القرائن» وهنا ليس كذلك فإن القرينة هنا موجودة قطعية؛ 
لأن العادة قاضية بأن الواحد لا يلبس جميع الثياب ولا يشرب كل المياه» ثم إِنه 
ينتقض هذا أيضا بمثل هذا المثال في الجمع المعرف بلام الجنس كقوله: لبست 
الثياب وأكلت اللحوم» وهو عند الإمام فخر الدين من صيغ العموم» وهذا اللفظ 
لا يتبادر الذهن فيه إلى الاستغراق ولا يفيده أيضاء والمانع ما ذكرناه من القرينة 
العرفية فكذلك في الاسم المفرد» وأما التوكيد والنعت فالجواب عنهما أن العرب 
لم تكتف في التأكيد والنحت بالمساواة في المعنى بل اذ شترطت مع ذلك المساواة 
ني الَفظ فلا ينعت ولا يؤكد اللَظ إلا بما يساويه في الإفراد والتثنية والجمع » فلا 
يلزم من استواء اللَفظين في العموم أن يؤكد أحدهما بما يؤكد به الآخر أو ينعت 
بما ينعت به الآخرء على أنه قد ورد ذلك فيما نحن فيه» قال الله تعالى: أو 
طفل آلریت لر بظهروا عل عوت السا وقال سبحانه: وال 
امت 4 فجاء النعت في الاثنين لاسم الجنس المفرد مجموعاء وذلك أيصًا 
دليل العموم فيه» وكذلك ما تقدم من قولهم: آهلك الناس الدرهم البيض 


A REE 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _- هه 
والدينار الصفرء وذكر بعض أئمة المعاني أن امتناع وصفه وتوكيده من جهة أن 
دلالة العموم كلية إنما يدل على كل فرد فرد لا على الجموع فاتضم هذا إلى 
صيغته المفردة فلزم أن يوصف بالمفرد» وقوله: إن الدينار الصْفَرَ لو كان حقيقة 
کان لار لاض عجارا كما أن الان الصف لها كان فة كان الدانر 
اسار غاا اا باب تان وجين لمدص اد ازن لانه لا يلزم 
من كوت الدتات الأضف خط أو عجارا أن بكرن الديار الصف كذلك؛ لأن 
الدينار له جهتان: اللَفظ والمعنى» فيصح الأصفر حملا على اللفظ والصَفَرَ حملا 
على المعنى بخلاف الدنانير فإنه ليس لها إلا جهة واحدة وهي الجمع لفظا 
ومعنى فلا يصح نعتها بالأصفر إلا على جهة المجاز. وثانيهما: إنه لو سلم 
الملازمة فلا يلزم انتفاء اللازم وذلك أن وصف الدينار عندما يراد به العموم 
مجاز عند القائلين بعمومه. 

وأما الرابع فقد أجيب عنه بأنه إن راد بالبيع الذي هو جزءٌ مطلق البيع الذي 
يصدق بفرد من جهة آنه جنس والمفهومات إنما هي المعاني دون الألفاظ؛ 
فحينئزٍ يبطل قوله آخرًا آنه يلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع قإن المطلق لا 
يلزم منه کل فرد بل فرد واحد فقطء وإن راد بقوله: «البيع جزء من مفهوم هذا 
2 اللَفْظ المحلى بلام الجنس أي هذا اللَفْظ جزء من مجموع مفهوم هذا 
اللَفظ؛ فحينئزٍ لا يصح قوله أنه يلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع؛ لأن 
القضاء على المجموع لا يلزم منه القضاء على جزئه» والأقوى أن يقال: إن غاية 
ما ألزم به أن يكون حل هذا البيع يقتضي حل کل بيع» وهذا يلتزمه في قوله تعالى: 
#إوأحلٌ أله ألْسَيّحَ ‏ فإن ذلك هو الذي نص عليه الشافعي كَماثه وهو الأصح عند 
الأصحاب أنه يقتضي حل كل بيع إلا ما دل دليل من الكتاب أو السنة على 
إخراجه عنه كالبيوع المنهي عنهاء ولا يلزم من ذلك التعارض كما في سائر 


۹٦ 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
العمومات المخصصة بالأدلة المقتضية للتخصيص وإن كان خلاف الأصل؛ لأنه 
مع قيام الدليل عليها لا يكون على خلاف الأصل. 

وأما الخامس فضعيف لأن قوله: المفرد المحلى بالألف واللام لا يدل إلا 
على الماهية ممنوع وهو مصادرة على المطلوب؛ لأنه عين المدعى وأدلة 
المعممين تقتضي خلاف ذلك» وإذا ثبت ذلك في اسم الجنس المعرف بلام 
الجنس فمثله يجيء أيضا فيه إذا أضيف كما تقدم ني الجمع» وقد تقدم الاستدلال 
بفهم نوح وإبراهيم عليهما السلام العموم من قوله تعالی: اتیل فهامن ڪل 
رَفَكَيّنِ أن وأهت )» وقوله تعالى عن الملائكة: فنا مُهَلكرا أَهَل هذه 
لمر 4» وكل منهما اسم جنس مضاف» فإن قيل: الأهل اسم جمع فهر 
كالجمع. قلنا: يصح إطلاقه على الواحد والاثنين والكثير فيكون كأسماء 
لاجناس وال اعد 

الخامسة: في الاستدلال على عموم النكرة اة بين د 
حت هذه أن تقدم؛ لأن من جملة أنواعها ما إفادته الاستغراق على وجه النصوصية 
التي لا تقبل التخصيص كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في مثل: لا رجل في 
الدار» وما من إله إلا اله والذي يختص بهذا الموضع سوى ما تقدم وجوه: 

أحدها: لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان قول القائل: «لا إله 
إلا اله» نفيًا لجميع الآلهة سوى الله تعالى» لكن الإجماع منعقدٌ على الحكم 
لقائلها بالتوحيد فيدل على أا للاستغراق» واعترض عليه بأنا وإن لم تكن 
حقيقة في العموم لكن لا يمتنع إرادة العموم بها مجارًاء وقول الموحد قامت معه 
قرينة توحيده فهي التي اقتضت العموم» وهو اعتراض ضعيف لما ذكرنا من 
انعقاد الإجماع على صحة إسلام المتلفظ بها وإن لم يعلم هل آراد بها العموم أم 
لاء ولو لم يكن العموم من مقتضيات اللَفظ لما كان ذلك؛ لأن المتلفظ باللَفْظ 


۹۷ 


تلقيح الفهوم في ننقيح صيغ العموم 
المشترك لا يحكم عليه بإرادة معنى معين منه ما لم تقم قرينة دالة على مراده» 
وكذلك المتلفظ بالحقيقة لا يحكم عليه بإرادة المجاز منها إلا بقرينة تدل على ,ِ 
إرادته. 

وثانيها: إن الله تعالى أكذبَ القائلين: ما رل أ عل بر من سیو ونقض 
ذلك بقوله: فل م نآل الب ای جاء پو مُوسی ) فلو لم یکن قولهم: فما رل 
َه عل بسر من سیو مقتضيًا للعموم لما نقض ذلك بالإنزال على موسى عليه 
السلام؛ لأن السالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية» ولهذا فإن الرجل إذا قال: ما 
ریت رجلا يعد کاذبًا بتقدیر رؤیته رجلا ما. 

وثالثها: اتفاق أئمة النحاة على أن «لا» التي في قولهم: لا رجل في الدار 
«۷ التي لنفي الجنس وإنما ينتفي الجنس بانتفاء كل فرد من أفراده» وذلك يدل 
على أنه يفيد الاستخراق» واعترض عليه بأنا إنما تفيد نفي جميع أفراد الرجال؛ 
لأنها تفيد نفي ماهية الرجل ومن ضرورة نفي الماهية نفي جميع آفرادها؛ إذ لو 
وجد فرد من أفرادها لوجدت الماهية في ضمنه وهو نقيض مدلولهاء والماهية 
ليست بعامة بل هي شيء واحد فلا يلزم من نفيها العموم في طرف" النفي. 

وجوابه أن الفرق بين عموم النفي ونفي العموم ظاهر؛ لأن نفي العموم 
يصدق بنفي واحد» وعموم النفي إنما يصدق بنفي الجميع» ودلالة العموم كلية لا 
كل» فالمراد من قولنا: النكرة في سياق النفي تعم أنها تفيد عموم النفي لا نفي 
العموم الذي قد يكون بالثبوت ني البعضء» وإذا سَلْم لزوم عموم النفي من نفي 
النكرة لم يقدح في ذلك أن يكون بواسطة نفي الماهية فغايته أن يتحقق الغرض 
بطريقين: 


(۱) في ز: رجال. وا - لتت هند 
(۲) في د: طريق. والمثبت من ز. 


۹۸ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


أحدهما: بنفي ما ليس بعام» لکن يلزم منه عموم النفي كما هو في نفي 
الماهية. 

والثاني: بنفي كل واحد واحد من أفراد ما هو عام ولاومام شهاب الدين 
القراني هنا بحث أبداه ني عدة مصنفات له على مواضع من النكرة ة المنفية قيل فيها 
ما ينافي كوا للعموم» وسيأتي بسط ذلك والكلام عليه في موضعه من الصيغ إن 
شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


الفصل الثاني 

في أن شمول صيغ العموم للأفراد الداخلة تحتها هل هو بطريق الظن أو 
القطع» وأن اعتقاد عمومها ووجوب العمل به هل يجب قبل البحث عن 
المخصص آم لا يجب ذلك حتی یہیحث عنه؟ فهذه مسألتان: 

أما المسألة الأولى: فالذي ذهب إليه جمهور العلماء كمالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وعامة أصحابمم أن دلالة العام ظنية وشموله لأفراده بطريق 
الظهور لا النصوصيةء وهو قول أبي منصور الماتريدي من الحنفية ومن تبعه من 
مشايخ سمرقند» وذهب جمهورهم إلى آن دلالته على أفراده بطريق النصوصية ‏ 
توجب العلم في كل منهاء وهو قول آبي الحسن الكرخي وأبي بكر الجصاص 
وعامة مشايخهم العراقيين» وأبي زيد الدَبُوسي وأكثر مشايخ ما وراء النهرء 
واختيار البزدَوِي والمتأخرين كلهم» وبنواعلى هذا مسائل لهم: 

منها أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم؛ لأن دلالته على هذا الفرد 
بطريق النصوصية فيكون رافعًا لحكمه المتقدم. 

ومنها أن العام إذا لم يخص بدليل متصل أو مساو له فلا يخص ابتداء بخر 


(1) كذاني د ز. والأولى أن يسمى الفصل الثالث فقد مضى الفصل الثاني قريبًاء والله أعلم. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _ ١‏ 
PO a‏ 
شاء الله تعالى. 

٠‏ لذلك ن e‏ خی كان ذلك ایی عد 
ie NF A OPP‏ 
فيكون العموم كذلك بالنسبة إلى أفراده» وقرّر ذلك بعض أئمتهم بأن ورود العام 
مع إرادة الخاص به لا يجوز أن يكون من غير دليل يدل على ذلك لئلا يقع 
السّامع في اللّبس» كما أن إطلاق الحقيقة وإرادة المجاز من غير قرينة تبين ذلك لا 
يجوز» وقد حكى الأبياري في «شرح البرهان» عن الشافعي أن دلالة العموم 
في أن ما زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهرء 
وحكى عن جمهور الفقهاء آنه من باب الظواهرء ا 

۶ ھ٠‏ ف کد آل اسک د 

أحدهما: صحة تأكيد العموم كما ني قوله تعالى: # مسجد المكکة ڪلهم 
١‏ من ولو کان ذلك نشا فی إفراده لما احتیج إلى تأکیده» واعترض عليه بقول 
تعالی: يلك سره f‏ والأعداد نصوص في مدلولاتہاء وقد كدت ر 
«كاملة). | 

وجوابه ما تقدم أن التأكيد بالنسبة إلى الثواب وأنه لا ينقص بتفريقها عمًّا لو 
كانت متصلة» ویحتمل أيضا أن یکون التأكید لزيادة الاهتمام بصيامهاء وأن ل 


(۱) في ز: لمعین. والمثبت من د. ‏ 
(۲) في ز: المعين. والمثبت من د. 


٠» 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 
یتھاون بہا كما یقول الرجل لغیره فیما یکون مهتمًا به: الله الله لا تقصر ونحر 
ذلك. 

وثانيهما: إنه ليس من العمومات شيء إلا وهو محتمل للتخصيص إلا 
القليل المتعلق بالاعتقادات كقوله تعالی: واه بل سىء عَلِي م [البقرة 
۲ و ماف السو ومان رض 4 [البقرة ]۲۸٤‏ فوومًا من دَابَةٍ في رض 
إلا عل آله رها [هرد )]٦‏ ونحو ذلك واحتمال دخول التخصيص يمنع القطع 
بدلالته علی آفراده إلا آن ثبت بالدلیل آنه لا يحتمل التخصیص کما ذکرنا م 
الامثلةء ومن هنا يظهر أن قول الجمهور أن دلالة العام ظنية ليس على إطلاقه بل 
هو فيما لم يثبت آنه غير محتمل للتخصيص كما ذكرنا نما وكذلك أيصًا إذا ل 
يكن لنفي الوحدة مثل لا رجل في الدار» إذا بني الاسم مع «لا“ التي لنفي 
لجنس فإنه لا يصح أن تقول بعده: بل رجلانء وإنما يصح ذلك إذا رفع الاسم 
کما سیأتي بیانه إن شاء الله تعالی» ولذلك کان قول «لا إله إلا الله» یفید تفی الإلهية 
عمًا سوى الله تعالى بطريق النصوصية لا الظهورء واعترض الحنفية على هذا بها 
تعدم من احتمال المجاز عند إطلاق الحقيقةء وكذلك أيصّا احتمال النسخ 
. أن المجاز إنما يخرج عن الحقيقة إليه إذا اقترنت به قرينة حالة 
التكلم» ولا يكون المجاز أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم حالة التلفظ به بخلاف 
العام فإنه يتخصص بالأدلة المنفصلة كثيرًا بل هو الغالب» وتلك الأدلة قد تخفى» 
وغاية الأمر أنه بحث فلم يجدهاء ولا سبيل إلى الإجزام بعدم مثل ذلك فينتفى 
القطع بشموله لكل آفراده لاسيما في العام الذي دخله التخصيص؛ لأن الراجح أنه 
يصير مجارا بالنسبة إلى شمول كل الأفرادء وبمذا خرج الجواب عن قوله. 
المتقدم أن ورود العام مع إرادة الخاص به لا يجوز أن یکون مع غير دلیل 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيخ الحموم 
(لأن)٠‏ تخصيص العام ليس منحصرًا فيما ذكروه» بل العام المخصوص على 


فسمین: 

قسم أريد به الخصوص من أول الخطاب به» فهذا مسلَمٌ نه لا يكون إلا 
بدليل متصل به حالة الخطاب وألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو 
كالحقيقة إذا ريد ہا المجاز. 

وقسم ورد عامّا ٹم خصص بعد ذلك بدلیل منفصل» فهذا لا یلزم آن یکون 
دلیل e‏ مقترنًا بالعام» ولا يقطع بانتفاء المخصصات فيكون شموله 
لأفراده ظنية 

و 0 بالنسخ فلا يرد؛ لأن النسخ قلیل بالنسبة إلى الأحكام 
بتلاف الصيف والمجاز ولهدا ل پو جد اة افق غل کو عا متسو خة إلا فليا 
بل في غالبها خلاف» وبعضهم يرد ذلك إلى صورة من صور التخصيص أو غير 
ذلك» وأيصًا فالنسخ إنما يكون مجتملا في زمن النبوة حيث يجوز وروده حتى 
نقول إن استمرار دلالة الخاص التكليفي في ذلك الزمن بالنسبة إلى الخائب عن 
المدينة لا يكون حينئذ قطعية لاحتمال ورود النسخ عليه» فإن الاستصحاب لا 
يفيد إلا الظن» وأما بعد زمنه ييه وبحث الأئمة واستقرار الشريعة وتدوين 
أحكامها فاحتمال النسخ فيما لم يذكر فيه أنه منسوخ ولا معارض ا 9 
وجه له» ومما بنى الحنفية على هذه القاعدة أم جعلوا قوله كلا: «فيمَا سَقَتِ 
الَمَاء وَالعْيْون العْضلٌ» ناسحا لقوله كلة: «ليْس فيمَا دون حَمْسَةٍ شى 
صَدَقََ بناءً على أن ا ينسخ الخاص المتقدم وأن الحديث الأول 


)١(‏ ليس في د» ز. وأثبته ليستقيم الكلام. 
(۲) رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حدیث ابن عمر. 
(۳) رواه البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (۹۷۹) من حديث آبي سعيد الخدري. 


۰۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
متأخر ولم يثبت e GO E E‏ 
التداوي بأبوال الإبل في حديث العرنيبء() منسوخ بقوله ڪيا: رهوا مر 
ابول ..» الحديث١)‏ والتاريخ مبهم فيهما أيضاء ولم يخصصوا عموم تول 
تعالى: قافر وا ما يسر ِن لمران [المزمل ]۲١‏ بحديث: «لا صلاة إلا اة 
الکتاب») لأن ذلك العموم لما لم يتخصص بدليل مساو له لم يخص بخبر 
الواحد؛ لن دلالته ظنية من جهة سنده ودلالة عموم الكتاب قطعية عندهم» 
وقالوا فيمن أوصى بخاتم معين لرجل وبفصه لاآخر إن کان ذلك بکلام منفصل 
تكون حلقة الخاتم للأول ويقسم الفص بينهما؛ لأن دلالته على أجزائه كدلالة 
العام على آفراده وإن وصل الوصيتين بكلام واحد کان الف کله للثاني؛ لأنه مع 
الاتصال يكون مخصصًاء وظهر أن المراد بالأول الحلقة وحدها إلى غير ذلك 
من المسائل التي يطول بذكرها الكلام» ومع إبطال هذه القاعدة وبيان أن شمول 
العام لأفراده ظني يمتنع الحكم في هذه المسائل على هذا الوجه. 
المسألة الثائية 

قال الإمام الغزالي في «المستصفى»: لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة 
إلى الحكم بالعموم قبل الببحث عن الأدلة العشرة التي ذكرناها في المخصصات؛ 
لأن العموم ليل بشرط انتفاء المخصّص والشرط بعد لم يظهر ثم ذكر بقية 
الكلام» وتبعه على نقل هذا الإجماع الآمدي في «الإحكام» وابن الحاجب في 


(۱) رواه البخاري (۲۳۳)» ومسلم (۱۹۷۱) من حديث أنس. 

() رواه الدارقطني )٤٦١ ٠٤٦٤ ٠٤٥۹(‏ من حديث أنس» وأبي هريرة» وابن عباس. و صححه 
ابن الملقن في «البدر ر المنیر؛ (۲/ ۳۲۳)ء وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» (۳ €( 

(۳) رواه البخاري (٦٥۷)ء‏ ومسلم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


.)۲۰٥۹٣۹ص( «المستصفى»›‎ )٤( 


.)4۷ /۲( «الإحكام»‎ (٥) 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم اا 
مختصریه» وشراح کتابه وليست المسألة إجماعية كما ذكروه فقد تقدم أن 
الحنفية فرعوا على المسألة المتقدمة الحكم بالعموم والعمل به قبل ظهور 
المخصص» وهذا هو اختيار أبي بكر الصيرني من الشافعيةء والقاضي أبي 
يعلى بن الفراء» وأبي بكر الخلال من الحنابلة وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» واختاره الإمام فخر الدين الرازي ومن تبعه من 
أصحابه وأبو العباس القرطبي وغيره من المالكية لكن عبارة بعضهم يجوز 
التمسك بالعموم قبل الببحث عن المخصص,» وبعضهم يقول: يجب اعتقاد عموم 
الصيغة والعمل به قبل ظهور المخصص» وفي عبارة قوم قبل البحث عن 
المخصص» والذي ذهب إليه بو العباس بن سريج وأبو سعيد الإإصطخري وآبو 
إسحاق المروزي وعامة أصحابنا كما قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: ما 
تقدم عن الغزالي أنه لا يجوز ذلك قبل البحث عن المخصص ونقله القاضي 
الماوردي عن ظاهر نص الشافعي» وحكاه ابن عبد البر عن أهل الحجاز قاطبةء 
واختاره أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلةء وقال: قد أوماً إليه أحمد بن 
حنبل في رواية ابنه صالح وأبي الحارث» وحكى الشيخ موفق الدين المقدسي عن 
بعض الحنفية التفرقة بين من سمع العموم من" النبي ية وبين غيره» فالأول 
يجب عليه اعتقاد العموم منها دون الثاني"» وصور إمام الحرمين““ محل 
الخلاف في صورة خاصة فقال: إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم ولم 
٠‏ يدخل وقت العمل بموجبها فقد قال أبو بكر الصيرني: يجب على المتعبدين 


.)١١ /۲( «التمهيد في أصول الفقه»‎ )١( 

(۲) في ز: صحح العموم عن. والمثبت من د» «روضة الناظر». 
(۳) «روضة الناظر» (۲/ .)0٥۷‏ 

.)٠٤۸ /١( «الرهان في أصول الفقه»‎ )٤( 


۰€ مجموع رسائل العلائي (ج ه) 


اعتقاد عمومها على جزم» ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك وإن تبين 
الخصوص تغير العقد» ثم زيف الإمام هذا القول واختار التوقف إلى أن يبحث 
عن المخصص,» وفرق بينه وبين القول بالوقف عن أن العموم له صيغة بن في هذا 
التوقف لا يحمل على العموم حتى يظهر عدم المخصص بما يغلب ذلك على 
ظن المجتهد فعند ذلك يقول بالعموم ويحمله على مقتضى لفظه من غير قرينة. 

وأما قول الأشعري ومن وافقه في الوقف عن صيغ العموم فهو أن لا يحمل 
اللفظ على العموم إلا بقرينة تدل عليه. 

قلت: والذي وجدته من كلام أبي بكر الصيرفي في كتابه «البيان في أصول 
الفقه» يوافق ما نقله الجمهور عنه من الإطلاق وهو غير مقيد القول بذلك بما قبل 
حضور""' وقت العمل به» بل هو مصرح بالعمل به قبل البحث عن المخصص. 
وكذلك صرح به الإمام فخر الدين وأتباعه"ء واحتجوالذلك بوجوه: 

أحدها: إن الأصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدمه فيكفي ني إثبات 
ظن الحكم» وبعبارة آخرى احتمال الخصوص مرجوح» وظاهر صيغة العموم 
راجح» والعمل بالراجح واجب. 

وثانيها: لولم يج ز الماك العام إلا بعد غلب المشضرضن وعتم وجرن 
لزم مثله في الحقيقة بالنسبة إلى المجاز والجامع بينهما التحرز عن الخطاً 
المتوهم واللازم باطل بالعرف الوضعي» فإن الناس كلهم يحملون الألفاظ على 
ظواهرها من غير بحث هل وجد ما وجب العدول عنه آم لا؟ 

وثالثها: إن الأفظ عام في الأعيان والأزمانء ثم يجب اعتقاد عمومه في 
الأزمان ما لم يرد نسخ فكذلك في الأعيان ذكر هذا الوجه الشيخ موفق الدين 


(۱) في ز: حصول. والمثبت من د. 
(۲) «المحصول؛ (۳/ ٤-۲۱‏ ۲). 


0 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
المقدسي)» وحاصله يقتضي الاتفاق على آنه لا يبحث عن الدليل هل له ناسح 
أم لا ؟ إِذ لو کان فيه خلاف لم يكن هذا متوجها. 
ورایعها: حدیث معاذ لما قال له النبي 45ا بم تحكم...» الحديث 2 
والاستدلال به من جهة ترك الاستفصال؛ فإن النبي اة أقرّه على العمل بالكتاب 
والسنة» ومن جملة أدلتها العمومات الواردة فيهماء ولم يفصل معاذ بين الببحث 
عن المخصص وعدمه» قالوا: وهذه كانت عادة الصحابة د يحملون الصيغ 
على عمومها من غير بحث عن المخصص كما جرى لعمرو بن العاص ف لما 
أجنب وخاف من البرد إن اغتسل فتيمم وصلى بأصحابه» ولما سأله النبي ويا 
عن ذلك قال: ذکرت قول اللہ 85: اڑول تقتلا تشک إن ہکان بک ری 4 
فتیممت وصلیت» فضحك النبي بيه ولم يقل له شيئًا. رواه ابو داود بإسناد 
حسن» فتمسك عمرو بن العاص بمجرد العموم ولم يتوقف على طلب 
المخصص.» وأقره عليه النبي كلا. 
وخامسها: إن القول بذلك يؤدي إلى تعطيل عمومات الكتاب والسنة؛ لأنه 
إما أن يشترط القطع بانتفاء المخصص أو يكتفى بالظن» فإن اشترط القطع 
فمستحيل؛ إذ كيف يقطع بالعدم وحصر الأدلة كلها لا يقوم به مجتهد واحد قطعا 
فحکمه أن یتو قف أبدّاء وإن اکتفی بالظن فلابد ون یکون ظتًا زائدًا على الظن 


yT 

(۲) رواء آپو داود (۳۵۹۲)» والترمذي (۱۳۲۸۰۱۳۲۷) آن رسول اله لما اراد آن یبعث معاد 
إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟.. ) 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إستاده عندي بمتصل. 

(۳) في د: فتمسحت. والمثبت من ز» سنن أبي داود». 

.)۳۳٤( «سنن آبي داود»‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: آن يتوقف. ليس في د. ومثبت من ز. 


۰٦‏ مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 


الحاصل ا ی 
ثيهء وحينئ فلا يفرض ظن إلا جور المجتهد زيادة ظن فوته بعدم المخصص 
فيقف عن استعمال اللقظ وأما الجمهور فعمد- تم أنه لو كان الظْمَرٌ بالدليل فقط 
يوجب العمل بمقتضاه لكان العامي أولى له ذلك بل لابد من المبالغة والإحاطة 
بوجوه الأدلة الشرعية ومواقع الإجماع والخلاف» وهل لهذا الدليل الخاص 
معارض ام لا ودا يحصل الفرق بين المجتهد وغير المجتهد وبين العامي 
والمفتي» وإذا كان كذلك فإقدام المجتهد على العمل بمقتضى العموم من غير 
فت عن السخصصر كإقدام العامي على العمل بالدليل مع عدم معرفته 
بالمعارض» ولا فرق. 

وقولهم أن هذا يقتضي الوقف في صيغ العموم قد تقدم الجواب عنه من 
كلام إمام الحرمين» وأن الفرق بين التوقفين أن هنا بعد البحث عن المخصص 
بحمل العام على عمومه وإن لم تقم قرينة على أن الشارع أراد به العموم» ومن 
قك في صيغ العموم لا يقول به حتى تقوم عنده قرينة تفتضي ذلك العموم وهذا 
الدليل هو الذي أشار إليه الغزالي صي أن العموم دليل بشرط انتفاء المخصّص 
ارط ب ل قال: : وكذلك کل دلیل یمکن أن یعارضه دلیل آخر فهو 
ليل بشرط السلامة عن المعارض فلابد من معرقة الشرطء وكذالك الج بعلة 
مُحْيلَةٍ بين الأصل والفرع دليل بشرط أن لا ينقدح بينهما فرق فعليه أن يبحث عن 
الفوارق جهده وينفيها ثم يحكم بالقياس» وهذا الشرط لا يحصل إلا باليحث0. 

واحتج بعضهم لذلك أيضا بأنه بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة 
لي صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم 
حجة في کل صورة تفرضی» وآن لا یکون لاحتمال خروجها بالتخصیص والای' 


(1) «المستصفی» (صض٣٠١۲).‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ۷ا 
أن لا يكون حجة» وني هذا نظر لأن الأصل في العام بعد وروده أن يكون حجة 
يعمل بهاء وكل صورة من آفراده يحتمل خروجها عنه بالتخصيص ويحتمل عدم 
خروجها والأصل بقاؤها في ذلك العموم حتى يقوم دليل على خروجها عنه 
فالو جه المذكور أولا أقوى. 

ری اکن کح ا ار د تیاب خن الچ ا ا منع أن 
مطلق الظن كاف في منصب الاجتهاد بل لابد من الظن الناشئ عن بذل الجهد 
بعد كثرة التحصيل كما تقدم بيانه» أما مطلق الظن فلاء وقولهم العمل بالراجح 
متعين. قلنا: لا يكون العام راجحا إلا بعد البحث عن المخصص. 

وعن الوجه الثاني: ما تقدم من الفرق بين المجاز والتخصيص» وأن المجاز 
لابد له من قرينة متصلة به وإلا كان كذبًا بخلاف العمومات فإن تخصيصها 
بالأدلة المنفصلة كثير جدًا ولاسيما القياس عند من يقول به فهذا هو السبب ني 
عدم البحث عن إرادة المجاز عند إطلاق الحقيقةء ولو قدر أن المجاز يقال به 
لقرينة منفصلة عنه كما في أحد طرق الجمع بين المتعارضين فلا نسلم حينئزٍ 
بطلان اللازم بل لابد من الببحث عن إرادة المجاز وظن عدمه كما في المخصص 
سواء وقولهم: إن عرف الناس كلهم حمل الألفاظ على حقائقها من غير فرق 
يقال عليه: إن أريد بذلك عرف عوام الناس في محاوراتهم ومعايشهم فلا اعتبار 
بذلك؛ لأن الخطاب العامي يكتفى فيه بأيسر الأسباب وأقل مراتب الظنون إذ لا 
يقوم المعاش إلا بذلك» وإن أريد بالناس العلماء فلا نسلم وهو عين المتنازع فيه. 

وعن الثالث أيضا بما تقدم من الفرق بين النسخ والتخصيص ثم يمنع أنه لا 
SS SS‏ 

وعن الرابع بمنع أن معاذا ك كان يعمل بالعموم قبل البحث عن 
المخصص وليس في كلامه ما يشعر بذلك» وإنما أخبر بالدليل من حيث الجملة 


1۰۸ مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
وسكت عن شروط كل واحد منهاء وأقره النبي يهاه بناءًَ على ما علمه من فقهه(» 
وكذلك قصة عمرو بن العاص لا نسلم أخذه بالعام قبل البحث عن المخصص 
لأنها قضية عين» ومن ادعى ذلك فعليه البيان. 

وآما الوجه الخامس فقد اختلف الجمهور القائلون بأنه لابد من البحث عن 
المخصص» فقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: لابد من القطع بانتفاء 
المخصوص» قال الخزالي: وكذلك كل دليل مع معارضهء وقال الأكثرون: لإ 
يشترط ذلك بل يكتفى بالظن الخالب بعد الفحص والاستقصاء» وهو اختيار ابن 
سريح وامام الحرمين والغزالي والمحققينء وحكى الغزالي عن بعضهم قول 
الا آنه یکتفی بأدنی نظر وبحث کالذي يبحث عن متاع ! بیت ولا یجده فیغلب 
ی هغامه وکر اه لابد عل القرل الان من اعقاد جازم وسکر ق ی با 
ا ديل كالمجتهد ني القبلة إذا توجه إلى جهة بالأدلةء واحتج المحققون للاكتفاء 
بانظن بأنه لا طریی إلى معرفة عدم المخصص إلا بالبحث والسّبر وهو غير 
يتيني» وما القاضي آبو بكر فإنه احتج بشیئین: 

أحدهما أنه إذا بحث العلماء في المسألة فإنه يستحيل في العادة أن يَشْدٌّ عن 
جميعهم مدرك من المدارك المتعلقة بها مع كثرة بحثهم واستقصائهم إذ لو كان 
داك لقضت العادة باطلاعهم عليه» فحيث لا يوجد ذلك يدل المجتهد على 
عدمه يقتا 

وثانيهما آنه لو كان المراد بالعموم الخصوص لصب الله على ذلك دلي 
المكلفين ولو نصبه لبلخهم ذلك وما حي عليهم» وإذا كان كذلك فلا يبعد أن 


(۱) في د: فهمه. والمثبت من ز. 


(۲) «المستصفی» (ص٦٠١٠۲).‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ اعسوم ————— ١٠ا‏ 
يدعي المجتهد اليقين وإن لم يكن إحاطة(. 

وأجاب الآخرون عن ذلك كله بالمنع» واستقراء أحوال المجتهدين من 
الصحابة والتابعين يقتضي خلاف ذلك وأيضا يلزم من الأول أن الصحابة لم 
يكن لهم العمل بالعموم في صوره لأن البحث قبلهم لم يكن استقرء وأيضا فيجوز 
اطلاع بعض العلماء على بعض المخصصات دون غيره بل ذلك واقع في صور 
كثيرة» وقد تبين هذا كله الجواب عن الوجه الخامس. 

وقولهم: لا ظن إلا ويجوز للمجتهد زيادة ظن فوقه فيتعطل العمل بالعموم» 
يقال عليه: لا يشترط البحث عن ذلك أبدا بل يكتفى بالظن المترتب على ما 
يمكن المجتهد من البحث كما في القبلة وغيرها. 


.)۲٥۷ص( ينظر «المستصقى»‎ )١( 


مجموع رسائل العلائي ( ج ۵) 


11۰ 
الباب الثاني 
في تفاصيل صيغ العموم والكلام على كل واحدة منها 
بحسب ما يقتضيه التيسير من الله سبحانه 
ونقدم قبل ذلك مقدمات مختصر ة: 
الأولى: أن الفط الى شد الب م إما آن يفيده لغة من حيث الوضع» أو 
عرفاء أو عقلد: 


والقسم الأول إما أن يفيده على البدل أو على وجه الاستغراق» والأول هو 
المطلق الذي عمومه بطريق الصلاحية كقوله تعالى هرر رَقَبَّ 4 [الساء 
4۲[ 

وأما الثانى: فإما أن يفيد العموم بنفسه أو بغيره» فالنوع الأول على ثلاثة 
ااا 

أحدها: ما يعم العقلاء وغيرهم وهو: «کل» واجميع) و«آي» ٤‏ اله 
الاستفهام والمجازاة. 

وثانيها: ما يختص بالعالمين فقط» وهو «مَنْ» إذا كانت شرطية أو استفهامية. 
وكذلك الموصولة على الراجح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وثالشها: ما يختص بغير العالمين وهو ضربان: 

أحدهما: ما يعم جميع ذلك وهو «ما» كما سيأتي بيانه» وقد قيل فيها أنها 
تتناول العالمين أيضا كما في قوله تعالى: #وألسماء ومَابُدّها ) [الشمس ]١‏ فإرآ سر 
علي دون ما أَعَبْدٌ % [الكافرون ۳]» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

وتانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين كصيغة متى وما أشبهها مما 


)١(‏ قوله: والمجازاة. ليس في د. وأثبته من ز. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم س ااا 
يختص بالزمان وأين وحيث ونحوهما مما يختص بالمكان. 

وأما النوع الثاني الذي يفيد العموم بخيره فهو إما في جانب الثبوت أو جانب 
العدم» والأول صنفان: 

أحدهما: لام التعريف التي ليست للعهد» ولا لتعريف الماهية بل للجنس إذا 
دخلت على الجموع أو على اسم الجنس المفرد. 

وثانيهما: اللإضافة اللاحقة بكل من هذين أيضا مثل قول القائل: عبيدي 
أحرار ومالي صدقة. 

والثاني الذي في جانب العدم: النكرة في سياق النفي. 

وأما القسم الثاني الذي يفيد العموم عرفا فكقوله تعالى: # حرمت 
ڪڪ اه مک [النساء ۲۳] فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجو. 
الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة والأمة» وليس ذلك مأخوذا من مجرد اللغة كما 
هو معروف في موضعه. 

والقسم الثالث الذي يفيد العموم بحسب العقل على ثلاثة أضرب: 

أحدها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته إما بصراحته أو بوجه من وجوه 
الإيماءات المعروفة في باجا فيقتضي ثبوت الحكم أينما ثبت العلة. 

وثانيها: ما يذكر جوابًا عن سؤال السائل كما إذا سئل ية عمن أفطر فقال: 
عليه الكفارة. فيعلم منه أن كل مفطر فعليه مثل تلك الكفارة» ويلتحق به أيضا ترك 
الاستفصال بالنسبة إلى أقسام ذلك المحكوم عليه أو فيه. 

وثالثها: مفهوم المخالفة عند القائلين به كما في قوله اة «في كل سَائِمَةٍ م إبل 
في کل أربَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ. .. الحدر بث فإنهيقتضى أن لا زكاة في المعلوفة على 
عمومهاء وليس هذان القسمان من غرضنا -أعني الذي يفيد العموم عرقا أو 


(۱) رواه أبو داود .)۱٥۷۰۵(‏ 


1۲ مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 


وإنما المقصود بيان الصيغ اللفظيةء وهذا التقسيم ذكره فخر الدين 

د وتبعه عليه أصحابه ولیس شام لجميع الصيغ بل خرج عنه 
الموصولات كلها وهي من صيغ العموم کا نبين ذلك إن شاء الله تعالىء 
و«كيف' الاستفهامية و«إذا» الشرطية وبقية أسماء الشروط والاستفهام» وينبغي 
أن يعد منها «سائر؛ سواء قيل إا بمعنى الجميع أو بمعنى الباقيء» وكذلك معشر 
ومعاشر وعامة وكافة» وسيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقوله إن الجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة إنما تفيد العموم في 
چا ات و تكون في النفي أيضا وهي للعموم کقوله تعالی: 
ولا نوا مركت 4 [البقرة ]۲١١‏ وأمثال ذلك وهو ظاه . 

الثانية: قال الآمدي في «لإحكام»: اللفظ ينقسم إلى عَامّ لا أَعَمّ من 
كالمدكور فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول» وإلى خا لا 
أخص منه کأسماء الأعلاي وال ها هو عام بالنسبة وخاص بالنسبة كلفظ 
الحيوان فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس ون ذلك» وخاص 
بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم ونحوهما. 

رقال النقشواني في «تلخيص المحصول»: اعلم أن لفظ العموم لا يتناول ما 
يدخل تحته إلا على أحد وجوه ثلاثة:إما على وجه لا يكون البعض أولى به من 
الكل ولا الأفراد أولى به من من الجمع» أو على وجه يكون الجمع أولى به من 
لافراد حتى لو أجاب بذكر الأفراد لم يصح» أو عكس هذا القسم» ثم مثل 
القسم الأول ب «من» الشرطية والاستفهامية فإنه يصح الجواب عنها بالواحد 
والجميع» وذكر أن المفيد للعموم لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون ذلك 


(1) «المحصول» (۲/ ۳۱۳-۲۱۱). 


(۲) «اللإاحکام» (۲/ ۱۹۷). 
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نلقيح الفهوم في نتقيح صيغ العموم 
ببنيته وصيغته نحو كل وجميع ومن وما وأشباههماء وإما بزيادة متصلة به 
كالمعرف بلام الجنس من الجموع وأسماء الأجناس» أو بزيادة منفصلة يعني 
عن الكلمة ك «لا“ النافية للنكرة وسائر أدوات النفي. 

الغالغة: صف الإمام شهاب الدين القرافي كتابًا في العموم والخصوص 
اشتمل على مباحث كثيرة وأفرد لصيغ العموم بابًا سردها فيه بلغ بها إلى مائتين 
وخمسين صيخة توسع فيها إلى الغاية وحاصلها يرجع إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا ريب في كونه من صيغ العموم مما سيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالی. 

والثاني: ما يرجع إلى ما ذكره إما بزيادة البنية كالتثنية والجمع والتأنيث وتثنيته 
وجمعه كقوله في أجمع: أجمعان أجمعون جمعاء جُمع» وكذلك في أكتع وأبصع 
فيتضاعف عدد الصيغ بحسب ذلك» وإما بحسب اختلاف اللغات في الصيغة 
الواحدة كالذي بتخفيف الياء وتشديدها وحذفها مع كسر الذال أو إسكانا ونحو 
ذلك فيتضاعف العدد بسبب ذلك أيضاء والمقصود بذلك تكثير العدد من غير 
زيادة صيخةء وهذا القسم هو أكثر أعدادهاء وكذلك أيضا تفرقته بين ما الشرطية 
والاستفهامية والموصولة والمصدرية» وعد كل واحد من هذه الأنواع صبغة 
خاصة. 

والثالث: ما لا ينبغي أن يعد من صيغ العموم أصلا نحو كلا وكلتا وتثنية 
أجمع وأخويه وثلاث ورباع وأخواتهما ونزال وتراك وغيرهما من أسماء 
الأفعال فتوسع بذلك توسعًا كبيرًا لا حاصل له مما يفرد ويفصل آخر الكتاب 
مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى» والذي نقصد لتحقيق ألفاظه ومعانيه ف هذا 
الباب هو ما لا إشكال في كونه للعموم الاستغراقي مما نص عليه أئمة هذا الفن 


.)۸۳ /٤( ينظر «البحر المحيط»‎ )١( 


8 مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
التوفيق والحول» ومنه الإمداد والطول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم ٣اا‏ 


اللفظ الأول 
«کسل » 
وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه» ولا فرق بين أن تقع مبتدأً بها أو 
تابعة مؤكدة إلا من جهة التأسيس والتأكيد» وهي تشمل العاقل وغيره والحيوان 
والجماد وغير ذلك والمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجموع» فلذلك كانت 
أقوى صيغ العموم» ولقاضي القضاة فريد العصر تقي الدين السبكي عليها كلام 
طويل في مصنفب مفرد') ذكر فيه أشياء بديعة وأنا آذكر بمشيئة الله تعالى هنا 
مقاصد كلامه مع زيادات على ذلك إن شاء الله تعالى» وقد ذكرنا نها تقع تابعة 
مؤكدة وغير تابعة" وحينئذ فإما أن تضاف لفظًا وإما أن تجرد عن اللإضافة وإذا 
أضيفت فإما إلى معرفة أو إلى نكرة فهذه أقسام: 
الأول: أن تضاف إلى النكرة فيتعين اعتبار المعنى فيما أضيفت إليه فيما لها 
من ضمير وغيره من خبر ونحوه إن كان المضاف إليه مفردا فمفردًا أو مثنى 
o REE‏ 
i ed r‏ فول ای 
[الطور ]۲١‏ ل سىء مالك لد ه4 [القصص eh‏ إن 
آرت یی ف ی 4 ارد ۲۱۳ کل کر لوه ف ابر [القمر ]٠١‏ 
وقال ية في التشهد: «قإدا قال دَلكَ أّصَابَتْ کل ق في السَّمَاء 
رًالأزض»" وقال اة: ل لاق يی الاس عليه صد کل يوم َل نِه 


(۱) هو «أحكام كل وما عليه تدل» طبع بدار البشائر. 
(۲) في د: مؤكدة. والمثبت من ز. 
(۳) سبق تخریجه. 
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السمْسښ» وعنه اة صا « كل امرئ في ِل صَدَقَتٍ. 
وقال آبو بكر و [الرجرا] 

كل افري صحفي أَْلِو وَلْمَوْتٌأذّى مِنْ شرَاك تغل 
بن زهیر ي a.‏ المشهورة““: 

کل او ای ا ای ا ل 
وئي هذه القصيدة أرضا: 

REET‏ لإ الف ك إتى غك فغول 
SS‏ 

الال َء مالاا له باطِل ركل لف لازق 


مجموغ رسائل العلائي (ج )١‏ 


وقال اا 


رو 0 ر عو ر صو ر ه 
وکل امرئ یوما سیعلم سعيه 
وقال عبد الله بن الحارث السهمي لما هاجر إلى الحبشة: 


کہ 


کک ا ی ببطن مَك ة مَقَهُور ومون 
وقال كعبت بن مالك ي ۷: 


(۱) رواه البخاري (۲۷۰۷)» ومسلم )٠٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (۱۷۳۳۳)ء وابن خزيمة (۳۱٤۲)ء‏ وابن حبان ) االا ا او ا 
حديث عقبة بن عامر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) رواه البخاري )۱۸۸٩(‏ ضمن حديث عَنْ عَاَِةَ 4 قالّث: لما قَدِمَ رَسول الله ي المَدِية 
عك ابو بکر... 

0الت ارد تد 

.۲١۷-۲۰۵۲ البیت من الطویل وهو في دیوانه‎ )٥( 

.)٠۳١ /۴( البيت من البسيط› ينظر «سیرة ابن إسحاق» (ص۲۲۱)» «الروض الأنف»‎ )١( 

(۷) البيت من الطويل وهو في ديوانه .٠٠٠‏ 


تليح الفهوم في نتقيح صيغ العموم 
EY Kk‏ © م ت م سه 3 ت 
ا لااد ير ال ا 


3 


) ل دیس زم توبند ل 
ی 
r E‏ «(کل رجل» فمعناه: کل 
من الرجال» وهذه دلالة العمو م الكليةء وقد نقل ابن السراج عن المبرد ي 
القائل: «أخحذت العشرة كلها» أن إضافة كل إلى العشرة كإضافة بعضها إليهاء 
وأن كل ليس هو الشيء المجرًأً وإنما الكل اسم لأجزائه جميعًا المضافة إليه 
واج ا e‏ 
YTS‏ 
E E E E EEE EE‏ 
فال: وکان قیاس ما قالوه: فترکت» قال: وعلی بیت عنترة یجور کل رجل 
فاضل مکرمون(). 
وكذلك قال الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه المتقدم ذكره أن الخبر عن 
٤ E‏ و 
اتوه خر % [النمل ۸۷ ] ولما تكلم في دلالة العموم وأنها كلية لا كل وبين الفرق 
(۱) البیت من الخفيف وهو في دیوانه ۳۹۳. 
(۲) البيت من الخفيف» ينظر «سيرة ابن هشام» (۱/ ۱۱)ء «الروض الأئف» .)١۹۲ /٤(‏ 
(۳) «الأصول في النحو» (۲/ ۹). 


() البيت من الكامل وهو في ديوانه ۹٦‏ . 
)٥(‏ «أحکام کل وما عليه تدل» (ص۳۹). 


11۸ 


رجل يشيل الصخرة العظيمة وأن ذلك بحسب الكل لا بحسب الكلية الدالة على 
کل فرد فرد كما ني المثال الأول. 

وني هذا کله نظر ما بيت عنترة فعنه جوابان: 

أحدهما أن جمع الضمير إنما كان ليبين أن ترك كل حديقة كالدرهم إنما نشا 
عن مجموع العيون لا عن العين الواحدة» فنظيره قول القائل: جاد علي كل غني 
فأغنوني» إذا كان الغنى حصل من مجموعهم» فإن حصل الغنى من كل واحد 
تعين الإفراد كما في الأمثلة المتقدمة وبمذا يتبين أنه لا يلزم من بيت عنترة أن يقال: 
کل رجل فاضل مکرمون» فإن قيل: كل رجل وإن كان مفردًا في اللفظ فمعناه 
جمع فيجوز الإ خبار عنه بالجمع. 

قلنا: دلالة کل إنما هي على کل فرد فرد» وکل فرد معتاه مفرد فکیف يخر 
عنه بالجمع. 

الجواب الثاني آن إعادة الضمير في بيت عنترة إنما هو في جملة منفصلة عن 
الجملة المصدرة د «كل» والنحاة لما تكلموا في إفراد العائد على «كل» 
المضافة إلى النكرة من الضمير أو الخبر ونحوهماء وتعين اعتبار ما أضيفت إليه 
«كل» فذاك إذا كان في جملتهاء أما إذا كان في جملة أخرى فيجوز عود الضمير 
على لفظها وآن يعود أيضا على ما دلت عليه من الجمع كما ني قوله تعالى: 
OEE:‏ مع ٤الت‏ اسه نل عل م E E E‏ سممها یره بداب 
EEE E KON‏ یک کت تيء ين [الجاثية ۹-۷] 
فجمع في الجملة الأخيرة باعتبار المعنى عودًا على ما يقتضيه حال الجمع» 
EN O O‏ 


و سے ود2 


وقوله تعالی: # وفظا نکل شين مار ) لامعو إلى المد لعل دفو ِن 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵ 
بینهما مثله بقول القائل: کل رجل یشبعه رغیفان غالبّاء وقال في تمثیل الکل: كل 


۱۱۹ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
KO 1‏ داب واب 4 [الصافات ۷- -۹] فالجمع جاء في جملة ثانية 
ولا یتعین ن یکون قوله: ( لیگ د 4 صفة لشيطان بل هو جملة مستأنفة 
بدليل عطف بقية الجمل عليه» وأيضا فقد سَمع في الصفة الجمع كما سيأتي بيانه 
والكلام إنما هو في الخبر عن «كل» والضمير العائد إليها. 

ومثل هذا ايا قول الشاعر أنشده ابن مالك في «(شواهد التوضيح»(): 
رفل ححام اخ طكة وة نَكَيّزدَين أزمانِعَاو ورخ 

فأفرد الضمير العائد على«كل» في جملتهاء ثم جمع في الجملة الأخرى 
باعتبار المعنى» وبهذا أيضا يتبين أن دلالة العموم على كل فرد لا ينافي أن يكون 
کا ال أيضا لكنه تارة يثبت ذلك للمجموع كما في قوله بلاة: 
کل نکر حرام" وثبوته للمجموع لیس من مقتضی دلالة «کل» بل من أمر 
خارجي» وكذلك إذا قال القائل: كل كلب يحرم بيعه وأمثاله» وتارة لا يثبت 
للمجموع من حیث هو کما مثل به القراني من قوله: «کل رجل یشبعه رغیفان 
غالبًا» وأما تمثيله فيما هو باعتبار الكل والحكم فيه للمجموع بقول القائل: «كل 
رجل يشيل الصخرة العظيمة» فالمنع فيه ظاهر فإنه لا يصح هذا التركيب سواء 
قيل فيه يشيل الصخرة أو يشيلون: أما الأول فلاقتضائه أن كل فرد منهم يحملها 
وليس كذلك» وآما الثاني فلأن العرب التزمت الإخبار عنه بالمفرد وأن الحكم فيه 
على كل فرد لا على المجموع هذا هو مدلول «كل» في لسان العرب» ويتأيد ذلك 
بالاتفاق على أن قول القائل: للرجال عندي درهم لا يلزمه لهم إلا درهم واحد 
وأن قوله: لکل رجل منهم درهم عندي يلزمه لکل واحد منهم مع أن قوله 


(۱) «شواهد التوضیح» .)١۳۲(‏ 
(۲) رواه البخاري )٤۳٤۳١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
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مجموع رسائل العلائي (ج )٠‏ 
للرجال من صيغ العموم ودلالته كلية أيصًاء ولكن ظهرت فائدتما في استيعاهم 
واشتراك الجميع في المقربةء وما «كل» فإن فيها زيادة تفصيل وتنصيص على كل 
فرد فرد» وهذا معنی انفردت به «كل» عن سائر صيغ العموم فأما قوله تعالى: 
ووک ڪل ام ر اور م نکل نَج 4 [الحح ۲۲۷ فان جعلنا اأ ) جملة 
مستأنفة فالكلام فيه كما تقدم في بيت عنترة وغيره» وإن جعلناها صفة فالمعنى 
على إرادة الكثرة بالنسبة إلى مجموع الناس المؤذن فيهم لما اقتضاه لفظ «الناس» 
من معنى الجمع» ويكون «ضامر فيه اسم جمع كالحاصل ي 
الجمع الأول وهو «رجالا» وكذلك قوله بعد ذلك: شه دوأمتلفع لهم 4 وما 
مد کان ماق وابد دالا علی ارات اکر واک یقدی زمرت کل 
ذکرناه ظاهرة وحینئذ هو مثل قوله تعالی: IN‏ حون % [المؤمنون 
١ة‏ الجيع جاة هتا لما قشت الحرب من سى الجحم وأا قول الشات 
[الرجر] 
ِن کل گومَاءَ كييراتِ 0 الوبز 

فهو مثل قولهم: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فجمع الصفة 
لما تضمنه اسم الجنس من معنى الجمع مع أن هذا كله ني الصفة ولم يسمع في 
الخبر مثل قوله: كل رجل قائمون» ولو سمع لكان ذلك على إرادة المجموع» 


ويكون ذلك مجارًا لما تقدم أن أصل وضع كل الدلالة على كل فرد لا الكل 
المجموعي» فإذا دخلت على النكرة ة كانت ناصة على كل واحد من ذلك الجنس 


ا ¿ الكل المجموعي منافاةء وأما ما مثل به القرافي من قوله تعالى: وکل 
اتوه خر [النمل ۸۷ ] فذاك في حال قطعها عن الإضافة وسيآتي الكلام فيه إن 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في ده ز. 
(۲) لیس في د» ز. وآثبته من «أحکام کل وما عليه تدل» (ص۳٤).‏ 


۲۱ 


تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ الحموم 
a o LA i ae i Es‏ 
E dE N NEC US‏ 
َة لري € [آل ا ٥‏ فو کل نفیں نا بت هيةه [المدثر ۳۸] 9 
علا عافظٌ % [الطارق .]٤‏ 
وقول عتية بن ربيعة: 
وَكُل دار وَإِن طَالَت سَادمنه ا دربا ابا اوت2 


وقال قيس بن الخطيم: [الوافر] 
رل ييتوترتذ يخي ی 


2 


ومثال المثنى قوله ية اكل بيَعَيْن ن لا بيع تما تی قرا إلا بي 
الخِيّار ر 
ا ا 


دو ر مادک میک تین کیک ن لرل مل کو 


فرد: 
اا A‏ دوَبْهيةتطفَر ينه االاأتايل 


.)٠٠٠١ /٤( «الروض الأنف»‎ »)٤٦۷ /١( البيت من البسيط› ينظر «السيرة؛ لابن هشام‎ )١( 

(۲) في د» ز: ذريح. . والمثبت من «أحكام كل وما عليه تدل». وكذا نسب لقيس بن الخطيم في 
«شرح ديون الحماسة» (ص »)۸۳٤‏ «معاهد التنصیص على شواهد التلخیص» (۱/ .)١۱۹۳‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۱۱۳)»ء ومسلم )۱٥۳۱(‏ من حدیث ابن عمر. . 

.)۳۲۹ /۲( البیت من الطویل وهو للفرزدق في دیوانه‎ )٤( 

.)۲٠١٠٦ص( البيت من الطويل وهو للبيد في ديوانه‎ )١( 


)١ مجموع رسائل العلائي ( ج‎ Y۲ 


لي ريي ا 
وو 
وکا اتاو وى فرَقّة الأَحْبَاب ‏ هة الطب 
ومثاله في | ا قوله تعالی: ول جز تا ی € [المزسرد 
۳ وقوله تعالی: #وحَّت ڪل أي رسوليج 4 [غافر »]١‏ وقد قرئ في الشاذ 
«وهمت كل آمة برسولها“"» فالأول لمعنى آمة والثاني للفظهاء والكلام في تناول 
«كل» لما دخلت عليه من آفراد كل جمع كما تقدم في المفردات فالعموم بالنسبة 
إلى مراتب الجموع لا إلى مفرداتما.. 
فصل 
القسم الثاني: إضافتها إلى المعرفة(). 
وقد كثر أيضا مجيء خبرها مفردا سواء كانت مضافة إلى ضمير الجمع أو 
ال المعرف بالٌلف واللام أو إلى «من» أو «ما» الموصولتين» قال الله تعالى: 
وم ايه بوم القَيلْمَةٍ فردا@ وني الحديث الصحيح قوله كلاة: «ا عِباِي 
کُم جا إلا مَنْ أطعَمتةُ رَكُلكُمُ عار إلا من کسوته»(» وقال بلا: «كُلُْْ 
راع وکلک تول عن روید وقال لاو: كل اشم على اشيم حرام 


() البيت من المنسرح وهو في ديوانه (ص١٠١).‏ 

() البيت من الطويل وهو في ديوانه (ص٦٦).‏ 

(۳) وهي قراءة عبد الله ينظر «تفسير الطبري» (۲۱/ ۳١۳)ء‏ «معاني القرآن» (۳/ .)١‏ «البحر 
المحيط» ,)4٤4۹/۷(‏ ' | ) ) 

.)١١ص( في ز: المفرد. والمثبت من د «أحكام كل وما عليه تدل»‎ )٤( 

)٩(‏ رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 

)٩(‏ رواه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر. 


۲۳ EST E PE r 
دمه وَمَالَهُ وَعِرْص»(» وقال ڪا : کل الاس يعد و فبائع سه .» الحديث)ء‎ 
وقال تعالی: # إن ڪل سف السََوَتِ والذرض إل ا ا ادا حعلت‎ 
ور ا وإن جعلت نكرة موصوفة فهو من القسم المتقدم»‎ 


کے ر ب ر *٭ 
ایی ف تة علي لأني فِي وثاق بممضيع" 


وا َد ذال E EY‏ ا اَی لوم ذا جاع ضاس5 


١ ا هآ‎ E e EY 


ول ی 
ول اقم نال تيل امَك لكان یت 
وقال آخر: 


ıt 


E, 
(N) و ت ج ت‎ E ت ۴ ك‎ € 
أفاطم إني مالك فتشبتي رلا تجُرَعِي كل النسَاءِ ييَّيم‎ 


(۱) رواه مسلم )۲٠۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. 

(۳) البيت من الطويل» ينظر «دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ۳۲۸)» «الروض الأنف» .)١۳۷ /٦(‏ 

(6) البيت من الطويل» ينظر «العين» /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ «تهذيب اللغة» /١(‏ ١۲۸)ء‏ «لسان العرب» 
(۱۷۱/۸). 

() في د« ز: من. والمثبت من «آحکام کل وما عليه تدل» (ص۲٥)»‏ مصادر التخريج. 

(0) البيت من الرجزء ينظر «دلائل النبوة؛ للبيهقي (۳/ ١۳۳)ء‏ «السيرة E‏ 12 
«الروض الأنف» .)١١١/١(‏ 

(۷) البيت من الوافرء ينظر «السيرة لان عا ا67 ورف ا 60050 

(۸) البيت من الطويل» ينظر «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۱۳۹/۱)ء «عذيب اللغة» 
٤۲ /۱٤(‏ ۲)» «مقاييس اللغة» /١(‏ ١١١)ء‏ «لسان العرب» .)٦٤١ /١١(‏ 


Y٤ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 

قال الأئمة: : الإفرادني هذه المواضع كلها حمل على اللفظ ولو جمع حملا 
على المعنى لصح» وذكر ابن مالك أنه يصح قول القائل: «أنتم كلكم بينكم 
درهم» على آن يکون کلكم» مبتداً» قال: فيجوز «بينه» على اللفظ و(بينكم» أو 
«بينهم» على المعنى» وهذا المثال ليس فيما نحن بصدده فإن الدرهم هنا 
لجميعهم؛ لأن المحكوم عليه فيه: «أنتم» وفي تلك المواضع الحكم إنما هو 
للكلية آي لكل فرد» نعم إن صح ما قاله من المثال كان فيه دليل على أن «كل» 
إذا أضيفت إلى المعرفة تكون دلالتها كلا لا كلية بخلاف ما إذا أضيفت إلى 
النكرة» وقد .قال الأستاذ أبو حيان: لا يكاد يوجد في لسان العرب «كلهم 
یقومون» ولا «کلهن قائمات» وإن کان موجودا في تمثيل كثير من النحاة")» فأما 
قوله تعالی: قد احص وعَدََمْ عدا ) بعد قوله تعالی: إن ڪل من ف 
آلسَموت وال رض إل ٤ای‏ لرن عدا 4 فهي جملة أخرى» وقد تقدم أن الجملتين 
يجوز فيهما ذلك حالة الإضافة إلى النكرةء ففي الإإضافة إلى المعرفة أولى ومنه 
ولا 

لكل بي عَمْرو بن عَوف ربَاعَة ‏ وَحَيرهُم في احير والشر خير 

(ولكن الفرق بين الموضعين أن ضمير الجمع هناك لا يعود على «كل» ولا 
على ما أضيفت إليه لإفراده وإنما يعود على الجمع المستفاد من الكلام وهنا إنما 
ا ا اا ا ا 


(۱) «التسهیل» (ص۸١٠).‏ 
(۲) «ارتشاف الضرب» .)١٠١/۲(‏ | 
)۳( الست من الطويل» ينظر «ديوان الحماسة» )1/ «(T1۸‏ «أحكام کل) (ص )٥۳‏ ونسب فيه 


لحریث بن عناب بن مطر. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  _‏ ب ١١ا‏ 
لكرة فدلالتها العموم وثبوت الحكم لكل فرد لا للمجموع إذا كانت النكرة مفردة . 
وكذلك إذا أضيفت إلى المثنى والمجموع فالحكم على كل مرتبة من مراتب 
المثنى والمجموع لا لجميعها ومع ذلك فقد يكون الحكم على المجموع لازم 
له کما تقدم من قوله د کل نکر حَرَامٌ» وقد لا یکون کما في قولهم: «کل 
رجل يشبعه رغيفان غالبًا» وأما المضاف إلى المعرفة فهل نقول فيها أن الحكم 
كذلك او آنہا تدل على المجموع؟ الذي يقتضيه كلام أكثر الأصوليين هو الأول 
SS‏ كل لملم عَلّى 
لملم حَرَام» لتفصيله بعد ذلك بقوله يا: «دَمُه وَمَاله وَعرْضة my‏ 
تقدم عن المبرد وابن السراج في قولهم: «العشرة كلها» أن المراد الأجزاء إلا 
المد وهذا يقتضي أن اعتبار المعنى لا يناي الأفراد؛ لأن المعنی في «كلكْ 
راع“ كل منكم راع فيكون اللإفراد باعتبار اللفظ والمعنى جميعًاء وقال ابن مالك 
يته في المضافة إلى المعرفة آنه يجوز اعتبار اللفظ فيفرد واعتبار المعنى فيجمع 
فاقتضى كلامه أن مدلولها حالة اللإضافة إلى المعرفة للمجموع» وقد صرح 
السهيلي"“ يانه بخلاف هذا فقال في قوله ياد لک راع آنه حمل على 
المعنى إذ المعنى: كل واحد منكم راع» قال: وكذلك «كلا» إنما تفيد كل واحد 
منهماء وأنشد قبل ذلك: 
ٍلا يَومَن أمامة يو صد 

والتحقيق في ذلك ما أشار إليه قاضي القضاة تقي الدين في الكتاب المتقدم 
ذکره آنه متی أُضیفت «کل» إلى نکرة کانت نصا ني کل فرد مما دلت عليه 
(۱) من قوله: ولكن الفرق. إلى هنا. موضعه طمس في د. وأثبته من ز. 
(۲) «نتائح الفکر» (صض۲۲۱). 


(۳) صدر بیت من الوافر وهو لجریر في دیوانه ۷۷۸. 
)٤(‏ «أحکام کل وما عليه تدل» (ص٥٥).‏ 


۲١ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
تلك النكرة مفردًا كان أو تثنية أو جمعًاء وتكون لاستغراق الجزئيات بمعنى 
أن الحكم يلزم ثبوته لكل جزئي من جزئيات النكرة فتارة يلزم من ذلك ثبوته 
للمجموع» وتارة لا يلزم كما تقدم في مثالهماء وكلا الأمرين ليس من لفظ «كل» 
بل آمر خارجي إذ لا يحتمل لفظ «كل» الدلالة على المجموع» وإذا أضيفت إلى 
معرفة فإن كان ر کانت لاستخراق. آجرائه ويلزم منه المجموع كما ف 
الحديث المتقدم ل المُسلم عَلَى الم لم حَرَام) ولذلك يصدق قول: کل 
رمان ماکول» ولا يصدق «کل الرمّان ا لدخحول قشره في التعريف› 
وكذلك یصدق «کل رجال مضروب إذا ضربت کل واحد ضربًا 8 ولا يصدق 
«كل الرجل مضروب؛ إلا إذا ضرب جميع أجزائه» لكن هل نقول فيها إنها هنا 
على بابہا ويكون كأنه قال: كل جزءٍ من الرجل فليس المجموع مدلولا أو 
نقول إنها هنا استعملت في المجموع؟ هذا فيه نظر والأول هو الأقوى ليكون 
معناها واحدا في الموضعين ولما يلزم من الاشتراك إذا جعلت هنا للمجموع 
ومن أشكال اللإضافة لأنها تبقى من إضافة الشيء إلى نفسه»ء وهذا كله إذا كانت 
المعرفة المضافة إليها «كل» مفردا فإن كانت جمعا فاحتمال إرادة المجموع هنا 
ار ن ای ا ر د را ا ایا ای کن فرد ولذلك١)‏ 
لما قال : کلم رای وکلم ستول عن ريو قَصَلهُ بعد ذلك بقوله. 

«قالامِيرٌ الذي عَلى الاس ع وشو ول عَنهمٌ...٠‏ إلى آخر الحديث» فتبين أن 
الحكم على كل فرد لا على المجموع» فعلى هذا المعنى ينبغي أن تحمل «كل» 
هنا أيضا مهما أمكن ولا يعدل إلى إرادة المجموع إلا عند قيام قرينة تقتضي 
ذلك. ) 


(۱) قوله: أو تشنية. لیس في ز. وأثبته من د» «أحکام كل». 
(۲) من قوله: بل أمر خارجي. إلى هنا. موضعه طمس في د. ایو ران 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  __‏ س ۷٣ا‏ 
فصل 

وأما القسم الثالث وهو ما إذا قطعت عن الإإضافة لفظًا فيجوز فيها الوجهان: 
الإفراد والجمع»ء وكل منهما يستعمل كثيرًا؛ قال الله تعالى: کل لہ اوت وکل 
٤ن‏ او € فل ڪل يعمل ڪل اي4 وکل کب ارس کد اذ 
ذو 4 ڪل ل تین وول نف می خوت ) وک انوه درت 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن آبي لهب: 

وقال الخثعمي: [الطويل] 

بل نايتا فلم شف ما بت 

وقال زهیر: 
ا 

قال ابن مالك وغيره من أئمة النحاة: إن اللإفراد حمل على اللفظ والجمع 
حمل على المعنى» ومقتضى هذا أنهم قدروا المضاف إليه المحذوف في 
الموضعين جمعا فتارة روعي كما إذا صرح به» وتارة روعي لفظ «كل» ويحتمل 
أن يقال حيث أفرد يقدر المحذوف مفرداء وحيث جمع يقدر جمعًا فيقدر في مثل 
قوله تعالی: « کل أَحذادَيی ف ڪل ينمل عل الیو کل واحد» وني 
مثل قوله تعالی: وکل توه لحري 4 كل نوع مما سبق وهو كل من ني السماوات 
ومن في الأرض من صَعِىَ ومن لم يصعق وكل نوع جمع ويكون هذا موافقا لما 
تقدم إذا أضيفت لفظًا إلى النكرة» وما ذكره النحاة يقتضي أن يقدر «وكلهم أتوه» 
وكلا التقديرين سائغ» والمراد به الجمع» وني قوله تعالى: اول فى فلي 


(1) البيت من البسيط, ينظر «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن ابي سلمی (ص‌۹١٠).‏ 


۲۸ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


يحوت يتعين تقدير الجمع؛ لأن كلا من الشمس والقمر والليل والنهار لا 
يصح وصفه بالجمع» وقد صرح الزمخشري في قوله تعالى: ڪل يشل عل 
شاکیدِ% أن التقدير كل واحد' وذلك موافق للاحتمال المتقدم» وقدره 
السهيلي: كل فريق» قال: لأن المراد: كل من الفريقين» وكذلك قدر في قوله 
تعالی: لإ كدب اسل حى دمر أي: كل فريق من القرون الماضيةء قال: ولو 
قال «كلهم» لكان قد يتوهم أن المراد كل فريق من قوم بع الذين هم أقرب 
مذكور وجعل هذا هو السبب في إفراد الخبر في هذين الموضعين» وذكر أن حقها 
إذا قطعت عن الإضافة أن تكرن في صدر الكلام كقولك: کل یقوم» وکا ضریت. 
وبکل مررت» وأنه یقبح أن یقول: ر ا ورت قال: لأن العامل 
اللفظي له صدر الكلام وإذا قطعت (عما)" قبلها ني اللفظ لم يكن لها شي. 
يعتمد عليها قبلها ولا بعدها فقبح ذلك» ولهذا لا تجيء مقطوعة عن الإضافة إلا 
وقبلها جملة من مذكورين يعود إليهم» وذلك لما فيها من معنى اللإحاطةء فإذا لم 
يذكر قبلها جملة ولا أضيفت إلى جهة بطل معنى الإحاطة فيها ولم يُعقل لها 
معنى» هذا خلاصة كلامه. 


ننبيهات وفوائد نذنب بها الكلام على «كل» 
الأول: تقدمت الإشارة إلى آنا إذا أضيفت إلى نكرة تكون لاستغراق 
جزئياته» وكذلك إذا أضيفت إلى جمع معرف» وإذا أضيفت إلى مفرد معرفة 
فهي لاستغراق أجزائه» والفرق بين قولنا: كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول» 
وكل رجل مضروب وكل الرجل مضروب؛ وذلك لما تقرر آنا حالة اللإضافة 
(۱) «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» (۲/ .)1۹١‏ 


(۲) «نتائج الفکر» (۱/ ۲۱۹). 
(۳) موضعه بیاض في د» ز. والمثبت من «نتائج الفكر» TT /١(‏ 


۹ ا ص‎ OD 
إلى النكرة المراد ا كل فردء وكذلك إذا أضيفت إلى معرفة تق تقتضي الجمع‎ 
بخلاف المفرد المعرف الذي لا دلالة له على الجمع فيكون حينعذِ لاستيعاب‎ 
أجزائه» وقد حكى الرافعي يث عن القاضي حسين من أصحابنا آنه إذا قال:‎ 

ئي طوالق ثم ادعى آنه عزل بعضهن بالنية آنه يقبل ذلك بخلاف ما إذا قال: 
كل امرآة لي طالق ثم عزل بعضهن بالنية فإنه لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه(! 
وهذا جار على ما قررناه أن مدلول «كل» ني هذه الحالة كل فرد فرد» فكأن تلك 
التي نوى إخراجها منصوص عليها فلم تخرج بمجرد النية بخلاف ما إذا 
كانت مندرجة قي عموم قوله: «نسائي» فإن شموله على وجه الظهور فيخصص 

بقي النظر في آنا إذا دخلت على ما فيه الألف واللام وأريد كل فرد؛ لأن 
ذلك جمع أو اسم جمع كالقوم والرهط فهل نقول: إن الألف واللام هنا تفيد 
العموم على بابها و«كل» تأكيد لها؟ أو إن الألف واللام لبيان الحقيقة حتى تكون 
«كل» تأسيسًا للعموم» يحتمل أن يقال بهذا وأن يقال بهذاء لكن الثاني أرجح من 
جهة أن اکل إن إنما تكون تأكيدًا إذا كانت تابعة دون ما إذا كانت مضافة» وذكر 
قاضي القضاة تقي الدين") وجهًا ثالثا وهو أن يقال: إن الألف واللام تفيد 
العموم في مراتب ما دخلت عليه و«كل؛ تفيد العموم في أجزاء كل من المراتب 
فإذا قيل مثلا: «كل الرجال» آفادت الألف واللام استغراق (كل جزئي من مراتب 
جمع الرجال وآفادت «كل» استغراق)"' آحاد تلك المراتب كما قيل في أجزاء 
العشرة فيصير لكل منهما معنى مستقل يفيده تأسيسًا وهو أولى من التأكيد» ومن 


(۱) ينظر «روضة الطالبین» للنووي (۸/ .)١۹‏ 
)۲( «أحكام كل وما عليه تدل» (ص٦٥).‏ 


(۳) ما بين القوسين ليس في د. وأثبته من ز٬‏ «أحكام كل» (ص۷٥).‏ 


۳۰ مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 


هنا كثر دخولها على المضمر»ء وقل دخولها على ما فيه الألف واللام لقلة 
الغائدة فيه والتزام التأكيد والمضمر سالم من ذلك؛ لأن مدلوله الجمع فإذا 
دخلت عليه «کل» آفادت كل فرد منه كما تقدم في العشرة» وقول من قال: «إِن 
دلالة المضمرات كلية» ليس على إطلاقه بل هي بحسب ما تعود عليه إن عادت 
على عام كانت عامة في كل فرد وإن عادت على جمع يراد به الكل كانت كذلك 
ولهذا لم يعد الأصوليون المضمرات من صيغ العموم والله تعالى أعلم. 

الثاني: وقع ي كلام كثير من الاصوليين تسمية العموم E‏ 
المقتضية لاستيعاب الجزئيات كل عدديّاء والذي يقتضي المجموع كلا 
مجموعيًاء والمراد بالعددي استغراق «كل» لكل فرد فردء وأما المجموعي ففيه 
مخالفة لما تقدم عن المبرد وابن ¿ السراج في قول القائل: «أخذت العشرة کلها» أن 
المراد - جميع أجزائها وراد اين لاعن الحنفي في كتابه «البديع»" فجعل كل 
الرجال كلا مجموئ ايضاء ومنل ذلك بقول القائل: «كل حبة من البرّ غير 
a‏ لأنه كل عددي بخلاف ما إذا قيل: كل الحبّات منه غير 
مَموم؛ لأنه غير صحيح لأن المراد المجموع» وني هذا ضعف ظاهر لما تقدم 
تقريره أن كل إذا أضيفت إلى معرفة جمع تكون ظاهرة في كل فرد كما دل عليه 
قوله ا : دكم راع. .. الحديث» وكأ مراد ابن الساعاتي إذا أريد بها المجموع 
وهذا هو الظاهر من کلامه فإنه قال أولا: قولنا: كل شيء ليس معناه كل الشيء 
فإن الأول كَلْيّ عددي والثاني كي مجموع فالخلل إنما جاء من تمثيله بعد ذلك 
بكل حبة من الر غير م فة وكل الحبّات غير مقَوم» وهذا جمع معرف بخلاف 
كل الشيء ء فإنه مفرد مُعَرّفٌ والفرق بينهما ظاهر كما تقدم. 


(۱) في د» ز: وقيل. والمثبت من «أحكام كل» (ص۷٥).‏ 
(۲) ينظر «البحر المحيط» /٤(‏ ۸۷). 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه س ١لا‏ 

الثالث: جميع ما تقدم في «كل» إذالم تكن في حيز نفي فإن كانت في حيز نفي 
كان الكلام نفيّاء واختلف حكمها بين أن يتقدم النفي عليها وبين آن تتقدم هي 
على النفي» فإذا تقدمت على حرف النفي نحو «كل القوم لم يقم» آفادت 
التنصيص على كل فرد كما تقدم» وإن تقدم النفي عليها مثل «لم يقم كل القوم» 
لم تدل إلا على نفي المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى 
الأول عموم السلب والثاني سلب العموم من جهة أن الأول حكم فيه بالسلب 
على كل فرد والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد بل إنما أفاد الحكم على 
بعضهم» وهذه قاعدة متفق عليها بین آرباب علم البيان» وذكر القراني آن هذا شي 
a N E a a E‏ «(کل 
O‏ : «أَقَصَرَتِ الصااة أ ر 
له: «قذ كان بَعّْض ذَلِكَ» أخرجه هكذا مالك في «الموطأ»')» ومسلم في 
«الصح )۳ ووجه الدلالة منه أن السؤال ب ا عن أحد الأمرين لطلب 
التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام وهذا هو حقيقة «أم» 
المتصلة وهي المعادلة لهمزة الاستفهام» وعاد اسم الإشارة -وهو مفرد- في قوله 
لا کل َلك لَمُ يَكَنْ» وقول ڏِي اليدَين: «قَذ كان بَعّْض ذَلْكَ» إلى القصر 
والنسيان تأویل كما في قول ا لإ ارش ولا ب عوان ب لك 4 
[البقرة۸٦]‏ وإذا کان السؤال عن أحد الأمرين فالجواب إما بتعيين أحدهما أو بنفي. ٠‏ 
کل مهما فکانٌ قوله : كل َك لَمْيَُن؛ لني کل واحد منهما ولکن بالسبة 
إلى ظنه ی كما ورت ني «شرح حديث ذي اليدين؛ فلو کان ذلك يفيد نفي 
المجموع لا نفي كل واحد منهما لكان قوله با: دگل یك لم یکنْ؛ غبر مطابق 


َيت؟» وقول ذو اليدَيْن 


.)١۱۲۸ /۲( «الموطاً رواية یحیی»‎ )١( 
. .)0۷۳( «صحیح مسلم»‎ )۲( 


۳۲ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


للسؤال ولم يکن قول ذي اليدين د «قذ گان بَعْض دَلِكَ» جواب له وهو من 
الحرب الفصحاء فإن السلب الكلي يناقضه الإيجاب الجزئي» ونظير هذا قول أبي 
النجم: 

قَذأضْبَحث أمٌالار دعي علي ائة ك أضتم 

وإن كان حذف الضمير من «لَمْ َصتّع» ضرورة عند سیبویه) وغيرهُ قال: 
إنه ليس بضرورة كقراءة ابن عامر: : «وكل وعد الله الحسنى۲ ووجه الدلالة من 
البيت آن مراد الشاعر أن ينفي عن نفسه أنه أتى بشيء مما تدعيه عليه أصلاء وهذا 
هو سياق كلامه لأنه راد نفي المجموع وأنه أتى بشيء من ذلك لأنه غير مراد 
والرواية في البيت متفق عليها برفع «كَل قال الْجُرْجَا ي “: لما عدل الشاعر عن 
النصب الذي لو أتى به لم ينكسر وزن البيت إلى الرفع دل على أن مراده نفي كل 
رد ذو كان الرفع غير مفيد لذلك لما عدل عن النصب إليه وهو شاعر فصيحء 
وتبع الجرْجَانِيّ على هذا التوجيه جمهور أئمة البيان ومقتضاه ه أن عموم السلب 
ي الحديث المتقدم وهذا البيت إنما استفيد من القرينة لا من اللفظ وهو خلاف 
ما تقدم تقريره من مدلول «كل» فلا حاجة إلى هذه القرينة إلا على وجه التتمة 
والردف» والذي يحتاج إلى الاستدلال عليه إنما هو الطرف الآخر وهو أن يقد 
النفي على حرف «كل؟ لا يفيد سوى نفي المجموع ولا يكون دالا على نفي كل 
فرد كقول ابن الطترية(٥):‏ 


(۱) البیت من الرجز» دیوانه .٠١١‏ 

(۲) «الکتاب» (۱/ ۱۲۷).. 

(۴) النساء ۹١‏ وينظر «السبعة في القراءات» (ص١٠٠٠).‏ 

(6) «دلائل الإعجاز» (۱/ ۲۷۸). 

)١(‏ في د» ز: الطوسي. والمثبت من «أحكام كل» (ص١٦)»‏ > مصادر التخريج. وهو يزيد بن سلمة 
بن سمرة المعروف بابن الطثريةء الشاعر المشهور. ترجمته ني «وفيات الأعیان» .)۳١۷ /١(‏ 


۳ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
اكليم لِي ارك ڪج وَلاكُلَيَوملِي لبك سير“ 
وقول آبي الطيب المتي 
ماگل مام تی الْمَرء يدر گة) 
وقول الآخر: 
تا كل رَأي المْتى يَذعُو إلى الرّشرد 
فإنه من المعلوم آن e‏ يتمناه المرء يدركه وأن بعض رأي الإنسان 
يدعو إلى الرشد» وأن ابن الطتريّة قد تعرض له في بعض الأيام حاجة بأرض 
محبوبته وآنه قد يجد في بعض الأيام رسولاء وهكذا إذا قال اللإنسان: ما جاء كل 
القوم» أو ما جاء القوم كلهم» ولم أجد كل الدراهم» وليس كل بيع حلالاء وأشباه 
ذلك إنما يفيد سلب العموم عن المجموع لا عموم السلب عن كل فرد كما في 
الحديث والبيت المتقدمين ومثلهما أيصًا قول الشاعر: 
َكيف وکل لَيْس يَعْدوجمامۀ وما لامرئ عَمّا قى الله موحل ٠١‏ 
فإنه قدم «کا» لإفادتما العموم في حق کل آحد فإنه لا یتعدی حمَامَهٌ» ولو 
قال: ولیس كل آحد يعدو حمَامَه؛ لاقتضى أن بعض الناس يعدو حمَامَةٌ وليس 
الأمر كذلك» ومثله أيضًا قول الآخر: 


و ا ۶ ء ف کت ا رو 0 ا ور a‏ 
| ا E‏ 


أبالجيدِ امم مَجْرَى الوشاح ِي لا ا | مح الاجم الْجَعْدِى() 
ا 


(۱) البيت من الطويل» ينظر «أ أمالي القالي» (1/١۹١)ء‏ «شرح ديوان الحماسة؛ (۲/ .)٠۲١‏ 


(۲) البيت من البسيط› ينظر «التبیان في شرح الديران ا 
(۳) صدر بيت من البسيط ا العتاهية في دیوانه ۲۳۹. 

)ايت من الطويل وهو لإبراهيم بن كيف النبهان في «شرح ديوان الحماسة» (۱/ ۸۹). ا 
)٥(‏ البيتان من الطويل وهما لدعبل بن علي في ديوانه .)۷١(‏ 


0 للل مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
بخلاف قول الآخر: [الخفيف] 
ل ی وا صاائع الإلخسَانِ 

فإن من المعلوم أنها تتهياً في بعض الساعات» وقد تنوعوا فى توجيه ذلك 
فقيل: سببه أن النفي هنا متوجه إلى الشمول دون أصل الفعل بخلاف ما إذا 
تقدمت «كل؟ فإن النفي حينئزٍ يكون متوجهًا إلى أصل الفعل. 

ورسط الجرجاني ذلك ٤‏ كتابه «دلائل الإعجاز» فقال: من حکم النفي انه إدا 
دحل علی کلام وکان ني ذلك الکلام تقیید على وجه من الوجوه أن يتوجه النفي 
الى ذلك التقييد دون أصل الفعل» فإذا قيل: لم يأت القوم مجتمعين كان النفى 
متوجها إلى الاجتماع الذي هو قيد في اللإتيان دون أصل التیانء ولو قال قائل: لم 
بأت القوم مجتمعين وكان لم يأته أحد منهم لقيل له: لم يأتوك أصلا فما معت 
قولك مجتمعين» فهذا مما لا يشك فيه عاقل» والتأكيد ضرب من التقييد0). 

وقال غير الجرجاني: سبب ذلك أن قولنا: الم يقم الإنسان» نفي القيام عن 
ی و ر ی سای لی اار کات 
«لم يقم كل إنسان» اردتا ال ا کان دخول «کل» تأکیدًا والتأسیس 
أولى من التأكيدء وهذا فيه نظر من جهة أن فائدة «كل؛ التأسيسية إنما هي تفي ك 
رد ا تفي المجموع إلا إذا قام الدليل على أن المراد تفي المجموع والشأن في 
ذلك الدليلء وأيضصًا فإن المحكوم بعدم قيامه في «لم يقم إنسان» مطلق الإنسان 
ویلزم منه انتفاء قیام کل فرد وهو معنى قولنا: النكرة في سياق النفي للعمو» 
والمحکوم بعدم قیامه في «لم يقم كل إنسان» كل فرد فتغايرا ولم يغد أحدهما 
بالوضع معنى الآخر وإن استلزمه فلا یکون تأكيدًا» وقد قرر بعض الأئمة هذا 
بوجه آخر منطقي فيه طول» وبطريق أخرى وهي أن النفي في قولك: «لم أصنع 


(۱) «دلائل الإعجاز» (۱/ ۲۸۰-۲۷۹). 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  _‏ ١ا‏ 
كله» دخل على الإإثبات الذي هو أصنع كله و«أصنع» هو المسند و«كله» وإن كان 
مفعولًا فهو في معتى المسند إليه فقبل دخول النفي دلت على شمول الصنع فجاء 
النفي لمطلق الشمول والاستغراق الذي اقتضته «كل» وزال استغراق المحكوم به 
وهو الصنع المحكوم عليه ب «كل» فالنفي في الحقيقة للاستغراق وكأنك قلت: 
استغراق کل فرد لم يوجد» ولو قلت هکذا لم يلزم نفيه عن كل فرد؛ فلذلك کان 
النفي للمجموع لا لكل فرد» بخلاف ما إذا تقدمت «كل» فإنہا على باہا ي 
استيعاب كل فرد كما تقدم تقريره» بقي النظر في أن هذا الاستيعاب لكل فرد هل 
هو بشرط الرفع على الابتداء كما في البيت المتقدم: «كلةلَمْ أَضَم» على ما رر 
أرباب البيان أو هو حاصل كذلك كان مرفوعًا أو منصوبًا؛ لأنك بنيت الكلام 
على «كل» وحكمت بالنفي عليها الذي قاله أئمة المعاني والبيان أن عموم السلب 
إنما يكون إذا كانت «كل» مرفوعة» فإن نصبت لم يقتض الكلام ذلك بل يكون 
سلبًا للعموم كما إذا تقدم النفي على «كل» ووافقهم على ذلك القرافي ووجهه بأن 
الفعل إذا كان مفرعًا كقولك: «كل الدراهم لم أقبض» فنصب «كل» على آنا 
مفعول «أقبض» فالنية في «كل» التأخير وفي المنفي التقديم فكان حكمه حكم ما 
إذا قال: لم أقبض كل الدراهم» وأما إذا اشتغل الفعل بالضمير مع النصب فلانا 
نضمر فعلا متقدمًا على «كل» يدل عليه ما بعده فيصير اللفظ جزئية بذلك الفعل ‏ 
المتقدم على «كل» فكأنه قال: لم أقبض كل الدراهم فلا يفيد إلا سلب العموم؛ . 
والذي اختاره قاضي القضاة تقي الدين ان نصب «کل» يقتضى أَيضًا عموم 

السلب كما هوفي حالة الرفع وأنه لا فرق بينهماء قال: وهذا مقتضى كلام سيبوية ) 
فإنه لما نشد في الكتاب بيت أبي النجم المتقدم قال: وهذا ضعيف يعني حذف 
الضمير من لم أصنع» قال: ا 


۲٦۹ 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 
الشعر ولا بل به ترك إضمار' الهاء فکأنه قال: کله غير مصنوع» قال: وظاهر 
كلام سيبويه أنه لا فرق بين الرفع والنصب ني ن المعنى كله غير مصنوع وذلك 
يقتضي أن النصب أيضا يفيد عموم السلب وأنه لم يصنع شينًا منه ثم قرر ذلك بأن 
التاعر تدا في اللفظ بکل ومعناها: کل فرد كما تقدم فكأن عاملها المتأخر في 
معنى الخبر عنها؛ لأن السامع إذا سمع المفعول يتشوف إلى عامله كما يتشوف 
سامع المبتداً إلى الخبرء وبه يتم الكلام فكان «كلْه لم أَصَتَّم» يفيد عموم السلب 
سواء کان مرفوعا او منصوبً. 

فلت ورد في اصحيح مسلم“" عن أبي سعيد الخدري اض أنه قال لابن 
عباس في ربا الفضل: : مدا َء سَعتُ ِن سول اله اة اؤ وَجَذته في كاب 
الله؟ فقال ابن عباس ف کلا لا اقول اا رول اھ اة ام اكم ب وَأ 
كاب الله فلا أعَلَمه وَلَكن أخبرني أسامَة بن رند .. وذكر الحديث» هكذاهو في 
عامة الأصول بالنصب» وكذلك قيده القرطبي في «شرح مسلم» وهو يؤيد هذا؛ 
لان مضا إرادة عموم السلب مع نصب كل ولفظ الحديث في (صحیح 
البخاري»“: ل ذلك ل أَقَولّ» فيحتمل أن تكون «كل» مرفوعة وأن تكون 
منصوبة» ورواية مسلم ترجح النصب» ويتأيد ذلك أيضا بما تقرر من مدلول 
كل أنه للحكم على كل فرد ترك العمل به فيما إذا تقدم النفي على «كل) 
صريحا للادلة والشواهد التي تقدمت فيبقى فيما عداه على الأصل إلا أن مقتضى 
الأدلة التي تقدمت في سلب العموم يعارض ذلك» ون حالة النصب تكون النية ٠‏ 
في كل التأخير فكأن النفي تقدم لفظًا 


(1) كذانفي د ز» الأصول الخطية ل «أحكام كل». وني «الكتاب» :)۸٠ /١(‏ إظهار. 
(۲( «أحكام كل وما عليه تدل» ( ص٦٦ .)٦۷-‏ 


)۳( اصحيح مسلم» (9۹). 
(€( اصحيح البخاري» (۱۷۸؟(. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه س ۷ 

تذنيب: النهي والنفي من واد واحد فيطرد حكمهما فيما ذكرنا من الفرق من 
التقدم على «كل» آو تقديم «كل» عليه» فإذا قلت: كل الرجال لا تضرب أو كل 
رجل لا تعطي شيتاء كان ذلك عمومًا في السلب بالنسبة إلى كل فردء ولو قلت: لا 
تضرب كل رجل أو كل الرجالء كان سلبًا للعموم فيفيد النهي عن المجموع لا 
عن كل فرد فرد» وقد ذكر بعض الأئمة أن هذا يتعدى إلى سائر صيغ العموم 
كقولك: «لا تضرب الرجال» إلا أن تكون هناك قرينة تقتضي ثبوت النهي لكل 
فرد» وجعل هذا واردًا على إطلاق الأصوليين في قولهم: دلالة العموم كلية ولم 
يقصلوا في النفي والنهي بين تقدمهما وتأخرهما وجعل مثل قوله تعالى: ر 
درا أوكدّكُم 4 إنما ثبت العموم فيه لكل فرد بقرينة أو يجعل الألف واللام ٠‏ 
واللإضافة في مثل ذلك لمجرد الجنس لا للعموم لقرينةء وقد تقدم قول الشيخ 
شهاب الدين القرافي أن هذا الحكم من الفرق بين تقدم النفي وعدمه شيء 
اختصت به «كل» من بين سائر الصيغ فلا يوجد إلا فيها خاصة» والظاهر أنه كما 
ذكر؛ إذ لا يوجد مثال في نظم أو نثر يوجد منه هذا الفرق لغير «كل» ولم يتعرض 
ا ا 
# أفخكم اة يبون وأنه قرئ شاذا برفع حکم وجعله مخرَّجًا على بيت أبي . 
النجم المتقدم» واعترض القرافي على ذلك بأن حكمه حكم اسم جنس أضيف 
واسم الجنس إذا أضيف لا يختلف النفي فيه متقدمًا ومتأخرًا فلا فرق بين قولك: 
«ماء البحر ليس نجسًا» وبين قولك: «ليس ماء البحر نجسًا» لأن نفي النجاسة 
فيهما ثابتة لكل فرد من أفراد ماء البحرء قال: ولعل ابن عطية إنما يريد بالتنظير. ِ 
بالبيت المذكور التشبيه في النصب خاصة دون اختصاص الحكم بالبعض. 

قلت: إنما نظر ابن عطية بالبيت المذكور بالنسبة إلى حذف الضمير مع الرفع 


.)۲٠١۲ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 


۳۸ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
فونه عند سيبويه قبح كما تقدم» وصرح ابن عطية بآن «کله» في بيت آبي النجم لو 
كان منصوبا لأفاد أنه صنع بعضه بخلاف الرفع» ولم يتعرض لما فهمه القرافى ولا 
إشعار لكلامه به» وأما قول من أشرنا إلى كلامه أن العموم في مثل قوله تعالى: 
ولا نلوا أوشدّكُم % مستفاد من القرينة فيقال عليه: : إن الأصل عدم القرينة 
والصيخة للعموم فلا يعدل عنها إلا بدليلء والفرق الذي وقع لكل لا يقاس عليها 
به غیرها؛ لہا و إن ساوت غير ها من الصيغ في دلالة الكلية فهي تزيد على سائرها 
بما تقدم من التنصیص على کل فرد فرد» ذ نعم ذكر الشيخ كمال الدين عبد الواحد 
الزملكاني جد شيخنا رحمهما الله في كتابه «التبيان») صيغة التثنية والجمع في 
مثل ذلك مع «كل» فقال: إذا قلت: :لا تضرب الرجلين كليهما؛ كان النهي ليس 
بشامل ومن َم قالوا: O‏ 
خذ واحدامنهماء »ثم صرح بعد ذلك بأن عموم السلب في بيت أي النجم إنما جاء 
من رفع «کله» قال: والنصب مؤذن بأنه قد صنع بعضه 

الرابع: جميع ما تقدم في «كل» من إفادتہا استيعاب جزئيات ما دخلت عله 
إن كان نكرة أو جمعًا معرفا وأجزائه إن كان مفردًا معرفة» لا فرق بين أن تكون 
مستقلة بنفسها أو تابعة مؤكدة مثل: «أخحذت العشرة كلها»» و«جاء القوم كلهم 
ونحو ذلك مما يصح دخولها فيه للتأكيدء لكن العموم هنا مستفاد من الصيغة 
المؤكدة» و«كل» جاءت للتنصيص على الإفراد وعدم احتمال التخصيض. 
وكذلك لا تؤکد «کل» إلا ما يصح إفراده إما حسّا مثل جاء القوم كلهم» وكل 
القوم ضارب» أو حكمًا مثل: اشتريت العبد كله» وكل الدار وقف» ونحو ذلك 
بخلاف قول: جاء زيد كله؛ فإنه لا يصح إلا على وجه التجوز بأن المراد بمجيء 


.)۹۳ /٤( ينظر «البحر المحیط»‎ )١( 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم - ۹ 
كله مجيء أسبابه وخدمه وآلات سفره ونحو ذلك» والذي يحتاج إلى النظر() 
فيه هنا آنه هل يفترق الحال إذا وقعت مؤكدة بين تقدمها على النفي وتقدم النفي 
عليها كقول القائل: لم أر القوم كلهم» والقوم كلهم لم أرهم» فيكون الأول لسلب 
العموم والثاني لعموم السلب كما تقدم في كل إذا كانت مضافة؟ ذكر القرافي آنه لم 
ير في ذلك نقلا عن أحد, وأنه يحتمل طرد الحكم في البابين سواء كانت مستقلة أو 
تان ول أ كن اك ال تة من خف اهي ك 6ا انج ما درن 
إذا كانت تابعة وجعل الثاني أظهر من جهة أن وضع التأكيد أن يكون مقررًا لما 
تقدم ومقويًا له» فإذا جعلت تقديم النفي عليه لا يعم بطل حكم العموم وصارت 
الكلية جزئية والعام مخصوصًا وذلك عكس التأكيد فالأوّلى التزام قاعدة «كل» 
ي استیعاب کل فرد وإن كانت مؤكدة. 

قلت: صرح صاحب «التبيان» المتقدم ذکره فيه وني کتابه «البرهان» أيضصًا بأنه 
لا فرق بين المقامين وأن قول القائل لم يأتني القوم كلهم مثل قوله: لم يأتني كل 
القوم يقتضي أنه أتاه بعضهم. 

الخامس: تتصل «ما» ب «كل» فتفيد التكرار في الأفعال مرة بعد أآخرى 
سييل الانفراد» و«ما) هذه مع الفعل الذي يليها تؤولان بالمصدر وإن كانت بال 
على الوقت أو الزمان كقوله تعالى: كما اسآ لهم مَسَرَأ فد © [البقرة ]٠١‏ 
3 ڪلما رزفرا نها من مرو ردا ا ما ازى زا من هبل % [البقرة ]٠‏ . 
كما تیت جلو د هم بد لهم جلودًا عَيرَهًَا 4 [النساء ]٥١‏ ويلحق «کل» باتصال «ما» 
هذہ مہا شائبتان: ‏ . 

إحداهما: شائية الشرطية فتحتاج إلى شرط وجزاء کما في متی ما وحیثما 
ادان ا و ااا ا ا 


( فيز النقل. eT‏ 


٤ 
على الأفعال الماضية.‎ 
والثانية: شابية الظرفية لما تدل عليه «ما» هذه من الوقت» ولذلك كان‎ 
انتصاب «كل» فيها على الظرفية والغامل قيها إما الفعل المضاف إلية كلما آر‎ 
الجزاء الذي هو جواب على اختلاف بين النحاة في ذلك فإذا قلت: «كلَّما آتيتني‎ 
أكرمتك» كان معناه كل إتيان يحصل لي منك أكرمك فيه» والمصدر يراد به وقت‎ 
الفعل ففي الحقيقة عامة للأسماء وإن قالوا: تعم الأفعال؛ لما بيا أن «ما» مع‎ 
لفعل بتآويل المصدر وبهذا يظهر الفرق بين كلما ومتى ما وحيثما وينما في أن‎ 
«كلما» تقتضي التكرار في الأفعال بخلاف الباقيات» فإذا قال: «كلما دخلت الدار‎ 
فأنت طالق» فدخلت مرة بعد أخرى يتكرر الطلاق عليها بخلاف قوله: «متى ما‎ 
دخلت فأنت طالق» فإنه لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول»ء وإن كانت «ما)‎ 
مصدرية في الكل؛ لأن معنى قوله: «كلما دخلتِ» كل زمان تدخلين فيه فأنت‎ 
طالى في ذلك الزمان» و«كل» لاستيعاب كل فرد من الأزمنة كما تقرر فصار كل‎ 
فرد من الأزمنة ظرفا لحصول طلقة فتكرر الطلاق في تلك الظروف توفة‎ 
وقد حكى إمام الحرمين اتفاق أئمة العريية على أن «ما» المتصلة ب «كل»‎ 
ظرف زمان» وأما «متى ما» فهي للزمان المبهم لا للمعين حتى نص أئمة النحو‎ 
على منع قول المعلق: متی طلعت الشمس يکون كذا؛ لأن زمان طلوع الشنس‎ 
متعین بخلاف قوله: متی قدم زید ونحوه لأنه مبهم» وإذا كان معناها الزمان‎ 
المبهم فيعم الأزمنة لا على وجه التكرار بل على وجه الوقوع فيها من غير تكرار.‎ 
ومن أصول الحنفية آنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها من نساء هذه البلدة فهي‎ 
' طالق لا يتكرر الطلاق بتكرر تزويجه الواحدة» وإن كان اللفظ يعم كل نساء البلدء‎ 
فإذا عقد على واحدة طلقت بمقتضى تعليقه» وإن عقد عليها بعد ذلك مرة أخرى‎ 


مجموغ رسائل العلائي (ج )١‏ 


۱.4۱١ 


نلفيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
لايقع الطلاق المعلّق بخلاف ما إذا قال: كلما تزوجتُ امرأة من نساء هذه البلدة 
فهي طالق فتزوج واحدة منهن مرة بعد أخرى فإنه يتكرر الطلاق بتكرر التزويج؛ 
لأن «كلما» للتكرار في الأفعال بخلاف «كل» وحدهاء وهذا يوافق أصول 
أصحابنا لکن في غير هذا المثال» وفي «فتاوى القاضي حسين» من أصحابنا أنه إذا 
قال: «كلما لم آطلقك فأنت طالق» ثم مضی زمان یمکنه أن يطلق فيه ثلاث مرات 
وقع عليه ثلاث طلقات بخلاف ما إذا قال: «مهما لم أطلقك فأنت طالق» فإنه لا 
يقتضي التكرار (وكذلك لو قال: كل امرآة لي لم أطلقها فهي طالق فإنه لا يقتضي 
التكرار)( أيضا. 

وهذا البحث له تعلق بشيء نذکره هاهنا على وجه الاستطراد وإِن کان يشمل 
جميع صيغ العموم وهو أن العام في الأشخاص مطلق ني الأزمان والبقاع 
والأحوال والمتعلقات» فلا يعم الصيغة ني شيء من هذه الأربع حتى يوجد لفظ 
يقتضي فيها العموم نحو: لأصومن الأيام» ولأصلين في جميع البقاع» ولأعصين 
الله في جميع الأحوال» ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات؛ فما متی تجردت 
صيغ العموم عن ذلك فإنها تكون مطلقة فيها لا تقتضي عمومًا فيها وإن كانت 
عامة في الأشخاص (لأن اللفظ العام في الأشخاص)' لا دلالة له على خصوص 
يوم معين ولا مكان معين ولا حالة مخصوصة» وهذا البحث شخف به الشيخ 
شهاب الدين القراني كثيرًاء وكرره كثيرًا في كتبه» وارتضاه شمس الدين الأصفهاني 
في شرح المحصول» وقرره بهذا التقرير وهو ظاهر»ء واعترض عليه شيخ الإإسلام 
تقي الدين القشيري دبا في «شرح العمدة» بأنه يلزم منه المخالفة لمقتضى صيغة ) 
العموم تعميم الحكم في حق كل داخل ني أي زمان كان وعلى أي صفة وجدت» ٠‏ 


(۱) ما بين القوسين ليس في د. وأثبته من ز. 
(۲) ما بین القوسین لیس في.د. وأثبته من ز. ' 


۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في حق الداخلين أول النهار ولا 
أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأن المطلق يكفي في العمل به مرة واحدة ولا يلزم 
أن يعمل به مرة بعد أخرى لعدم عموم المطلق يقال له: لما دلت الصيغة على 
العموم في كل دَاتِ دَحلَّتْ الدَارَ ومن جملتها الدّوات الداخلة في آخر النهارء فإذا 
أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات 
ثم استدل الشيخ تقي الدين كَماثه لذلك بحديث أبي أيوب ضح فإنه لما روى 
بيا : «لا تستقبلوا القبلة بعَائِط ولا بَول...» الحديث أتبعه بأن قال: «قَقَِمَا . 
ام قوذت تراجيڪ قذ يت تخر اة ترف عن تعفر الله تَحَالّى ٠٠٠»‏ 
قال: فان أبا يوب ي من أهل اللسَان وَالشرْع وقد استعمل قوله کل: (لا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا» عامًا ني الأماكن وهو مطلق فيها وعلى ما قاله 
هو ل) لا يلزم منه العموم وعلى ما قلناه يع. يعني فيكون العام في 
الأشخاص عامًا ني الأمكنة على حلاف ما قاله القراني والأصفهاني وقد تقدمه إلى 
ذلك فخر الدين الرازي فإنه قال في كتابه «المحصول» في كتاب القياس جوابًا عن 
سؤال: قلنا: لما كان أمرّا بجميع الأقيسة كان متناولًا لا محالة بجميع الأوقات 
وإلا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة؟) e‏ الشيخ تقي 
الدين ربث وقد توسط الشيخ علاء الدين الباجي بين هذين القولين فيما 
سمعته من قاضي القضاة تقي ان انی الا ج ر ابش واد ا 
الأشخاص مطلقًا في الأزمان والأحوال والبقاع أنه إذا عمل به في الأشخاص في 


(۱) رواه الببخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم .)۲۹٤(‏ 

(۲) في د» ز: هو. والمثبت من «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام». 

(۳) «إحكام الإحکام شرح عمدة الأحکام» (۱/ ۹۹-۹۸). 

.)۳۷ /٥( «المحصول»‎ )٤( 

.)٤١ /٤( ينظر كلامه بتمامه في «أحكام كل» (ص4۳)» «البحر المحيط›‎ )٥( 


A 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ الحموم 
زمان ما ومكانِ ما وحالةٍ ماء لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان 
آخر ونحوه أما فى أشخاص آخر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به؛ لأنه لو لم 
يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص كما قال الشيخ تقي تقى الدين» فالتوفية 
عموم الأشخاص أن لا ییقی شخص ماني آي زمان ومکان وحال إلا حم علي 
والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم» ل ران ا رات یره الآية» 
وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مان آخر 
فإن المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك وما أشبه ذلك فيه أمران: | 
أحدهما: الشخص.» والثاني: لصغة كالزنا ملا وأدةالعموم لما دخات علب 
أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة)' والصفة باقية على إطلاقها فهذا معنى 
قولهم: «العام في الأشخاص مطلق في الأحوال رالازمنة والبقاع؛ آي کل شخص 
حصل منه مطلتق الزنا خد وكل شخص حصل منه مطلق الشرة قتل بشرطه 
ويرجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلولهاء واعترض على هل 
بأن عدم التكرار جاء من أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ولا حاجة إلى أخذ 
ذلك من الإطلاق» وهو اعتراض ضعيف لأن إطلاق الأمر أحد المقتضيات 
للإطلاق في الزمان وغيرها فلا تناني بينهماء وأيضا فيفرض ذلك في غير صيخة 
الأمر فإن ذا البحث يتبين الفرق المتقدم بين قول القائل: «كل من دخلت الدار 
فهي طالق» فلا يتکرر الطلاق بتكرر الداخلة وبين قوله: «كلما دخحلت واحدة 
منکن الدار فهي طالق» إذ يتكرر الطلاق في الواحدة بتكرر دخولها؛ لأن الأول 
وإن کان عامًا في الأشخاص فهو مطلق في الاأزمنة بخلاف الثاني فإنه لاقتضائه 
التكرار عم في الأفعال أيضاء فهذا معنى قول الحنفية أن «كلما» تعم الأفعال على 
سبيل الانفرادء وبه أيصًا يظهر الفرق بين «كلما» و«حيثما» و«أينما» إذ لا دلالة ل 


05 وأثبته من «أحكام كل» ( ص .)۹٤-٩۳‏ 


٤٤‏ مجو رسائل العلائي (ج ه) 
«حيث» و«أين» و«متی» علی کل فرد بخلاف «كل» فإها بانضمام «ما» إليها وهي 
ا وقد حكي لأصحابنا وجه غريب أن 
«متى ما تقتضي التكرار كما تقتضيه «كلما» ووجة آخر أضعف منه أن «متى) 
وحدها تقتضىی تقتضي التكرار» ولا تعويل على هين الوجهين لما ينا من الفرق بين 
«كلما» وغيرهاء فإذا قال: «كلما وقع عليك طلاقي فآنت طالق»» : ئم قال لها:ِ 
«آنت طالق» وهي مدخول بها وقع عليه الثلاث؛ لاذ اة تشم برق الأولى 
وتقع الثالثة بوقوع الثانية أيصًا. 

وهنا بحث ذکره فاضي القضاة تقي الدين في هذا الموضع وهو أن «ما) 
المتصلة ب «كل» هل تجعلها مصدرية فقط أو ظرفية مصدرية؟ وظاهر كلام 
النحاة آنا ظرفية مصدريةء فإذا قدرناها مصدرية فقط ودخلت «كلما» على فعل 
يمكن تعدده في وقت واحد كالمثال الذي ذكرناه آنفًا تعدد الطلاق لتعدد شرطه 
وإن جعلناها ظرفية مصدرية لم يتعدد لاتحاد وقته إلا إذا قلنا إن المعلول مع العلة 
بالزمان الواحد» وإن قلنا: : المعلول متأخر عنها في الزمان لم يقع إلا طلقتان» ولم 
يلحظ الأصحاب هذا الببحث بل اتفقوا على آنه يقع في المثال المذكور ثلاث 
طلقات» ثم اختلموا في أنه لو قال: «كلما طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: «آنت 
طالق» وهي مدخول ہا فالجمهور على أنه لا يقع إلا طلقتان: الأولى المنجزة 
والأخرى المعلقة» وهذا هو الأصح. وقال طائفة: يقع عليه الثلاث؛ لأن الثانية 
الواقعة بوجود التعليق هو الموقع لها بالتعليق السابق فكأنه طلق مرة أخرى 
ونسب هذا بعضهم قولا في کتاب البويطي وهو ضعيف؛ لأن مجرد الصفة بعد 
التعليق ليس تطليقا إنشاثيًا حتى يترتب عليه وقوع طلقة ثالثة» وهذه المسألة لإ 
تعلق لها بلفظ «كلما» في الخلاف بل بالإيقاع بالتعليق هل هو كالمباشر ةأم لا 
وإنما ذکرت استطراداء ولو قال: «کلما کلمت رجلا فأنت طالق» ذ فکلمت رجلین 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم __ ١٤ا‏ 

كلمة واحدة تطلق طلقتين على المذهب» وفيه وجه أا لا تطلق إلا واحدة وهذا 
الوجه يشير إلى البحث الذي تقدم قريبًا في «ما» هل هي مصدرية فقط أو مصدرية 
ظرفية؟ رلو قال: كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين 
فعبدان حران وهكذا إلى آخر الأربعة» ثم طلق أربعًا فإنه يعتق خمسة عشر عبدا 
على المذهب المشهور» وفيه وجوه خر لا تعلق لذكرها بغرضنا. 

قال الرافعي وغيره: لا فرق بين أن يوقعه على الأربع دفعة أو على الترتيب. 

قال ابن الرفعة: ما ذكروه من الوجه في المسألة المتقدمة يعني إذا قال: «كلما 
كلمت رجلا فأنت طالق» ينبغي طرده هنا يعني فيما إذا طلق الجميع بكلمة 
واحدة» وكذلك أيضا فيما إذا قال: «كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها 
طوالق» فولدن في زمن واحد طلقن ثلاثا ثلاثاء وأشار بعضهم إلى مجيء الوجه 
المذكور فيه أيضا وهو بعيد من جهة تعدد اتحاد زمن الولادة عادة بالنسبة إلى 
الأربع بخلاف تكليم الاثنين بكلمة واحدة وإيقاع الطلاق على الأربع بكلمة 
واحدة فإن تحقق ذلك فهو جار في هذه الصورة»ء والحاصل أن الأصحاب متفقون 
على ترجيح اعتبار المصدرية فقط في «ما» ومن قال بالوجه المشار إليه أصلا أو 
تخريجًا فهو اعتبار منه للظرفية وهو الذي يشهد له صناعة النحو لاسيما أئمته 
متفقون على أن نصب «كلما» على الظرفيةء فإذا قطعنا النظر عن الظرفية آشكل 
إعرابه وارتباط الجزاء به» وكأن الأصحاب نظروا في ذلك إلى المعنى لا إلى 
اللفظ وحافظوا على كون الشرط فعلا من غير تقدير بمصدر ولا ظرف وألحقوا 
«كلما» ب «أن» في الشرطية مع زيادتما عليها في التكرار. ٤‏ 


جو # 


٤٦ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
اللفظ الثاني من صيخ العموم 
جميع وما تصرف منه كأجمع وجمعاء وأجمعين وجمَع» وما يتبعه في 
التوكيد وهو أكتع وأبصع وأبتع على رأي وما يتصرف من ذلك بحسب التأنيث 
والجمع مذكرًا ومۇنثا والتثنية على ري سنذكره فيما بعد» ويتحصل من ذلك 
عشرين صيغة لكنها ترجع في الحقيقة إلى مادة واحدة. 
اما «جميع فهو فعيل بمعنى مفعول فيكون معناها مجموع الأجزاء وكل 
جزء مجموع؛ لأنه جمع مع غيره فلا فرق بين قولك: مجموع العشرة وكل 
العشرة والإضافة فيهما بمعنى مِنْ فإن أردت بالمجموع الشيء كالعشرة نفسها 
ساغ وكان ذلك معنى آخر وهو المتبادر إلى الفهم عند الأصوليين والفقهاء وهو 
الذي يتكلم عليه في غرضناء وذكر الحنفية في آصولهم بأن «كل» تعم الأشياء على 
سبيل الانفراد واجميع» تعمها على سبيل الاجتماع وکانہم آرادوا ما أراده 
الاضولين لکنهم مثلوا ذلك ر «جاء القوم كلهم أجمعون» وسياق ما 
يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. 
والكلام الآن انما هو في جمیع قال الله تعالی: وی کے ب 
محضرون 4 [يس ۳۲] فأطلقها على «كل» وجمع قوله عضرو باعتبار المعنى» 
ا و ا الجميع ضد المتفرق» 
ال الشاعر: 
قَدتكِ ين تفس شعاع في نهك عَنْهَدًا ونت جَوي0) 


والجميع الجيش» قال لبيد: 


ےو اا 


.)۱۲۰١۰ /۳( ٦حاحصلا«‎ )١( 
. ٥۷ البيت من الطويل وهو لقيس بن معاذ مجنون ليلى في ديوانه‎ )( 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه _ کک ۷ 
في جَويع حَافظي عَوَرَايِهمْ لايَهمود بإذعاق الشلل(› 
والجميع: الحي المجتمع» قال أيضًا: 
عَرِيَتْ وكات بها الْجَمِيع فَأبْكَرُوا ينه اقَحُوور نيه ا وَنمَامه0“ 
وعنده إرادة هذه المعاني ليست من صيغ العموم كما هي بالمعنى الأول 
وهي إما أن ترد مضافة أو تابعةء فإذا أضيفت فإنما تضاف إلى المعرفة الدالة على 
الجمع دون النكرة فلا يقال: جميع رجل قائم كما يقال: كل رجل قائم» وذلك 
مما سبق" الفرق بينهماء وأن دلالة «كل» على كل فرد فرد بطريق النصوصية 
بخلاف مدلول «جميع» بل إما أن يراد بها المجموع فيكون مدلولها كلا لا كلية 
وإما أن يراد بها إحاطة الأجزاء كسائر صيغ العموم ويكون مدلولها كلية لكن لا 
على وجه التنصيص على كل فرد كما تقدم في «كل» والأكثر في استعمالها مضافة 
إلى المعرفة لإحاطة الأجزاء وهو الذي بنى عليه الأصوليون والفقهاء كلامهم 
وحينئذ فيجيء البحث المتقدم فيما إذا ضيفت «كل» إلى المعرفة هل العموم. 
مستفاد من جميع والألف واللام لبيان الحقيقة؟ أو هو مستفاد من الألف واللام 
وجميع للتأكيد؟ | 
آما إذا جاءت مؤكدة بعد اللفظ فإنا تنتصب على الحال كقوله تعالى: 
وشوا لی نہ جیا ) [النور ]۳١‏ یط تا جیا € کا کون جیا 4 
[البقرة ۳۸] ونحو ذلك» والظاهر أن العموم هنا مستفاد من اجميع» لنقص مدلول 
الضمائر عن صيغ العموم كما تقدم بخلاف ما إذا كان اللفظ من صيغ العموم 
مثل: «جاء الناس جميعًا» فإن الذي يظهر أنها للتأكيد لرفع توهم المجازء 


(۱) البیت من الرمل وهو في دیوانه ٠۹۹٩‏ . 
() البيت من الكامل وهو في ديوانه ۰ 
(۳) في د: تبین. والمثبت من ز. 


۸ مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 


والعموم مستفاد من لفظ «الناس»» أو يقال: : هي للدلالة على حال جميعهم ونم 
مجتمعون فلا یکون للتأکید. 

والحاصل آن «جميع» إن ريد ا الأجزاء المجتمعة فالمجموع لازم لها لا 
ينفك عنها أيضاء ومن أصول الحنفية أنه إذا قال: «من دخل هذا الحصن أو ل فله 
کذا» فدخله خمسة منهم أولا جمیعًا لا يس يستحق أحد منهم شيّاء بخلاف ما إِذا 
قال: كل من دخل هذا الحصن أولا فله عشرة» فدخله خمسة أو أكثر منهم دفعة 
فإنه يستحق كل واحد منهم المشروط للواحد ولو قال: «جميع من يدخل هذا 
الحصن أولا فله عشرة» فدخله جماعة أولًا استحق مجموعهم العشرة ووجهوا 
الفرق بين هذه الثلاثة بأن كلمة «مَنْ» تقتضي عموم الجنس لا أفراد كل واحد ٠‏ 
واحد فلا يستحق المشروط حينئزٍ إلا إذا دخل واحد فقط أولًا لأنه حينئذ يصدق 
عليه أنه أول بخلاف الجماعةء وأما «كل» فإنما لاستيعاب كل فرد كما تقدم 
فيصدق على الخمسة إذا دخلوا جميعًا أ نہم آول ویستحق کل واحد جمیع 
المشروط إذ دلالة كل على الأفراد مفصلاء ولذلك يفرق بين قول القائل: 
«للرجال عندي درهم!» وقوله: : لکل رجل عندي درهم» کما تقدم. 

وأما الصورة الثالثة وهي جميع من دخل هذا أولا؛ فإنمم غَلّبوا في اللفظ 
دلالة الاجتماع لقصورها عن تفصيل الأفراد الذي يقتضيه «كل» فاستحق ى الجميع 
ذلك المشروط للداخل أولًا بينهم كله > قالوا: ولو لم يدخل في هذه الصورة 
آولا إلا واحدًا لکان یستحق جمیع المشروط لکن یکون اللفظ فيه مجارًا لا 
حقيقة لدلالة «جميع» على أكثر من واحد وإنما عمل به في حق الواحد إذا انفرد . 
وإن کان مجارًا لظهور المعنى؛ لن مقصود القائل التشج وإظهار الجلادة في ف 
قتال العدو فاستحقه الواحد بطريق الأَوّلى لظهور مراد القائل لذلك. ' 

وقد وافق أصحابنا الحنفية في المسألة الأولى فيمن قال: من حّ عني أولا ٠‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ١۹ --  _‏ 
فله مائة دينار فحج عنه رجلان ووقع إحرامهما معا فقالوا: يقع إحرام كل منهما 
عن نفسه ولا يستحق عن القائل شيًا إذ ليس فيهما آول ولیس جعل أحدهما ولا 
أولى من 'لآخر فيكون كمن عقد نكاح أختين في عقد واحد» وآما في صيغة كل 
وجميع فلم أر ذلك منقولا لأصحابناء وما ذكره الحنفية محتمل. 

وما «أجمى) ا ء إلا تابعا مؤكدا ولا يضاف إلى شيء 
بعده کما يضاف «کل» و( جیا ران اد کاک ای دسا ال 
كما في حمر وأصفر فلم يقع إلا تابعًا'. وليس هذا التوجيه بالبين ولا يقع 
التوكيد به وب «جميع» أيضا إلا فيما يصح تبعيضه حسًا أو حكمًا كما تقدم في 
«كل» والعموم مستفاد من الصيغة الأولى المؤكدة بأجمع وأجمع لتأكيد العموم 
وتقويته في النفس. 

وقد ذكر الحنفية وهو موجود في كلام الزجاج وبعض المفسرين أيصًأ أن 
«أجمع» يفيد معنى وقوع المؤكد به دفعة واحدة فيكون في مثل قوله تعالى: 
ا کہ اک سا نالسر ]۳٠‏ زيادة فائدة على تأکیده بکل» 
وتكون «كل» لتأكيد عموم الملائكة وأنه لم يتخلف منهم أحد» و«أجمعون» لبيان 
أن السجود وقع منهم في وقت واحد لا على التعاقب» وكلام أئمة النحاة يقتضي 
خلاف ذلك» وأنه إذا قال القائل: رأيت القوم أجمعين كان ذلك لتأكيد العموم 
وإن كان رآهم في أكثر من وقت واحد» ولذلك اختلفوا في آنه إذا جمع في التأكيد 
بين كل وأجمع في أن التأكيد حاصل بہما معا أو بكل واحد منهما على حبته» 
وحينئٍ فما الذي أفاده الثاني ورفع توهم المجاز قد حصل بالأول» وإن قيل إنه 
حصل ہما جميعا فكيف يستفاد ذلك من الواحد إذا اقتصر عليه» وهذا قريب مما 
تقدم في كل الرجال ونحوه أن العموم مستفاد من الألف واللام وصيغ الجمزع 


(۱) «نتائج الفکر» (ص٤۲۲).‏ 


. )۵ مجموع رسائل العلائي (ج‎ 0٠ 
ونحوها وفائدة «كل» و«جميع» التأكيد فقط 3 أن العموم مستفاد من «كل»‎ 
واجميع» والألف واللام لبيان الحقيقةء وأشار بعضهم إلى أن كمال التأكيد إنما.‎ 


یستفاد من «کل» و«أجمع» إذا اقتصر على أحدهماء فأما إذا جمع بینهما فالتأکد 
مستفاد منھما جمیعًاء وکأن القائل حین لم یقتصر علی «کل) لم یرد بہا كمال 
التأكيد؛ وني ذلك نظر لأن دلالة اللفظ لا تختلف إذا كانت متوحدة بحسب مراد 
) المتكلم فالأولى أن يقال في ذلك أن المقصود من «أجمع» بعد «كل» زيادة التأكيد 
وتقويته كما في التوابع الآتية بعد «أجمع؟ إنما يفيد تمكينه في النفس» وأقوى ما 
eR LL SI E‏ 
لو كان المراد ذلك لا ينصب على الحال كما في قوله تعالی: فإو اء ريك لاس 
من فی الأَرْض لهم جیما 4 [یونس٩۹]‏ فيقال: : جاء القوم كلهم أجمعون أي: في 
حالة اجتماعهم» فلما أعرب بإعراب الأول دل على أن المراد به التأكيد لا أنه في 
حال کذا. 

وقد ذكر القراني من جملة الصيغ المتصرفة من أجمع وتوابعها التثنية قال: 
تقول: الخير والشر واقعان بقضاء الله وقدره أجمعان أكتعان فتؤكد ہما التثنرة 
العامة فتكون للعموم» وأعاد ذلك ي بقية الصيخ وهو شيء انفرد به» وقد منغ 
الإمام السهيلي وابن مالك وغيرهما من أئمة العربية جواز تثنية «أجمع» وهو 
کالمتفق عليه بینهم ولا يوجد له شاهد ولا مثال من کلامهم» وزاد السهيلي أيصًا 
عدم جواز جمعه قال: فلا تقول: قبضت الدرهمين أجمعين ولا يقال في جمعه 
أجامع ولا جمع كما تقول في جمع الأفضل: أفاضل» والأحمر حمر ثم علل 
امتناع تشنيته بأن أجمع وضع لتأكيد الاسم المفرد الذي يتبعض فلو ثنيته لم يكن ٠‏ 
فيه توكيد لمعنى التثنية كما يكون في قولك كلاهما؛ لأنك إذا قلت: أجمعان فهو ' 
بمنزلة قولك: أجمع وأجمع» كما أن الزيدان بمنزلة من يقول: زيد وزيد فلم يفد 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه اا 
أجمعان إلا تثنية واحد لا تكرار معنى التثنية وأجمع إنما وضع للتوكيد لا لأصل 
التثنية فلا ينبخي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظه لئلا 
يكون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها على بعض» وهذه أيضا علة 
امتناع الجمع فيه وأيضا فإن «أجمع» في معنى «كل» و«كل» لا یثنی ولا يجمع»› 
وإنما يثنى الضمير الذي يضاف إليه (كل)')ء قال: وأما قولهم في تأنيثه جمعاء 
فلأنه أقرب إلى باب أحمر وحمراء منه إلى باب الأفعل والفعلى؛ لأنه لا يدخله 
الألف واللام ولا يضاف إضافة مصرحًا بها ني اللفظ فكان آقرب إلى باب أفعل 
الذي مؤنثه فعلاء» وإن كان يخالفه من وجوه» هذا كله كلام السهيلي ين4 . , 

a eS a‏ فقال الجوهري في «الصحاح»: ا 
جَمْعٌ أَجْمَعَ» وأجمع واحد في معنى جَمْع وليس له مفرد من لفظه» والمؤنث 
عاف e‏ والتاء كما جمعوا أجمع بالواو 
والنون لكنهم قالوا في جمعها جمع'. 

وقال ابن سيده في «المحكم» أجمع من الألفاظ الدالة على الاخاطة لشت 
بصفة ولكنها يعم ا ما قبله من الأسماء ويجري على إعرابه فلذلك قال 
النحويون: صفة» والدليل على أنه غير صفة قولهم آجمعون» فلو كان غير صفة لم 
لم جمعه ولکان مكسرًا والأتشی جمعاء وكلاهما معرقة لا تنگر عند سیبویه 
وحكى ثعلب فيه التعريف والتنكير جميعًا قال: تقول: أعجبني القصر أجمع ‏ 
وأجمع› الرفع على التوكيد والنصب على الحال والجمع جُمّع معدول عن 
جمعاوات أو جماعی» ولا يكون معدولًا عن جُمْع؛ لأن أجمع ليس بوصف ٠‏ 


(۱) ليست في د» ز. وآثبتها من «نتائج الفکر» (ص٣٥أ۲۲).‏ 
(۲) «نتائج الفکر» ( ص٤ .)۲۲٠-۲۲‏ 
(۳( «الصحاح» (۳/ °°(. 


o۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 
فیکون کر وحمرء» قال بو علي يعني الفارسي: باب أجمع وجمعاء وأكتع 
وكتعاء مما يؤكد به الحعموم وما يتبع ذلك من بقيته إنما هو اتفاق وتوارد وقع ني 
اللخة على غير ما كان في وزنه منها؛ لأن باب أفعل وفعلاء إنما هو للصفات 
وجميعها تجيء على هذا الوضع نكرات نحو أحمر وحمراء وأصفر وصفراء 
وهذا ونحوه صفات ونكرات» فأما أجمع وجمعاء فاسمان معرفتان غير صفتين» 
وإنما هو اتفاق وقع بين هذه الکلم المؤکد بہاء انتهی کلام ابن سیده). 

وهو والجوهري مصرحان بأن أجمعين جمع أجمعء وقد ذكر السهيلي بعد 
كلامه المتقدم أنه ليس بجمع أجمع ولا واحد له من لفظه وإنما هو بمنزلة 
الياسمین وأُيُون تصغير أبناء» واستدل على ذلك بقولهم في مؤنه جُمع لأن فمل 
بضم الفاء وفتح تح العين لا يكون واحده فغلاء بفتح الفاء والمد بل فعَلّى بالضم 
والقصر» قال: وإنما أجمعون على بناء الأكرمون؛ لأن فيه طرفًا من معنى التفضيل 
كما في الأكرمين والأرذلين؛ وذلك لان الجموع تختلف مقاديرهاء فإذا كثر العدد 
احتيج إلى كثرة التوكيد حرصًا على التحقيق ورفع المجاز فإذا قلت: «جاء الوم 
کلهم» وکان العدد کثیرا توهم أنه قد شد البعض منه فاحتيج إلى قوكيد أبلغ من 
الأول وهو «أجمعون» و«أكتعون» فمن حيث کان آبلغ من التوکيد الذې قبله 
e Re‏ 

بجمع أفعل الذي فيه ذلك المعنی وجمع مؤنثه على فل كما يجمع مؤنث ما فيه 
فضي وأما «أجمع» الذي هو تأكيد الاسم الواحد فليس فيه من معنى التفضيل 
شيء فکان کباب أحمر > ولذلك استغني آن يقال: كلاهما أجمعان؛ لأن التثنية 
أقل من أن يحتاج في توكيدها إلى هذا المعنى فثبت أن «أجمعون» لا واحد له من 
لفظه؛ لانه توكيد لجمع من يعقل وآنت لا تقول فيمن يعقل: جاءني زيد أجمي» 


(1) «المحكم والمحيط الأعظم» )۱1/ (TEA‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم س لها 
فکيف يکون جاءني الزيدون أجمعون جمعًا له وهو غير مستعمل في الإفراد 
وحكمة هذا ما تقدم من أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية إلا بجمع لا واحد 
له او تة ل واخدالها سح لرن وا عل فة ك جم ا 
ی 
والتوکید تحقیق وتثبیت ورفع الان واا وهذا كله كلام السهيلي ناد ا 
يخفی ما فيه من التمحإ (). ) 

وقول الجوهري وابن سيده أرجح لقربه من القياس» وقول السهيلي «إن 
أجمع لا يؤكد به الواحد العاقل» ممنوع بأن ذاك يختلف بحسب العوالم كما 
تقدم في «كل» فحيث يصح التجزيء يؤكد به نحو: اشتريت العبد أجمع»ء وحيث 
لا يصح التجزيء يمتنع التوكيد كما مثل به من «جاء زيد أجمع» إلا على وجه 
التجوز الذي تقدم فهذا هو السبب في المنع» وقد وافق العلَمٌ أبو القاسم اللورقي 
في شر حه للمفصل السهيلي في أن أجمعين ليس جمعًا لأجمع» واحتح بآنه لو كان 
كذلك لتنكر بالجمع كما يتنكر الرّيدون قال: بل هو مرتجل لذلك علم لمعناء 
وذکر آيضا آن «جمع» يؤکد به من يعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع وأنه 
ليس جمعاء وقد طال الكلام في ذلك وخرجنا به عن المقصود وإن كان لا يخلو 
عن فائدة. 

وأما «أكتع» و«أبصع» ولاف نف إنها توابع لمجرد التاکید تر 
معنی لھا مثل واک غل ان لا مان اف 
التوكيد وجيء بها لتقويته وتمكين الحكم في نفس السامع كما في الجمع بين 
«كل» و«أجمع)» فقولهم: «أكتع» من قول العرب: أتى عليه حول كتيع أي: تام» 
وقالوا: ما بالدار كتيع أي أحد» وقيل: إنه من قولهم: تكتّع الجلد إذا اجتمع 


(۱) «نتائج الفکر» (صض٣۲۲).‏ 


0٤ 


مجموع رسائل العلائي (ج ه۵) 
وتقبض مكانهم مُنضم بعضهم إلى بعض فعلى هذا فيه زيادة على معنى أجمع. 

و«أبصع» من البصع وهو الجمع حكاه ابن الأعرابي وغيره» وهو بالصاد 
المهملة على المشهورء ومنهم من يرويه بالمعجمة من تبصع العرق إذا سال وهي 
غريبة. 1 

و«أبتع» من تبتع العنق إذا طال وقوي مغرزه فكأن بعضهم يتقوى ببعض» 
وهذه اللفظة أعني «أبتع» إنما ذكرها أبو الحسن الأخفش ومن تبعه من البغداديين 
وغيرهم لم يذكرها واقتصر على الأرَليْن > ومنهم من اقتصر على «أكتع» فقط 
وعلى هذه المعاني فهي أيصًا من صيغ العموم وإن كانت للتأكيد» ويجيء فيه 
الببحث المتقدم في ن العموم مستفاد مماذا؟ وکل ما تقدم في «آجمع؟ من صي 
التأنيث وجمع المذكر والمؤنث وارد فيهاء والصحیح آنه لا یثنی كما لا يى 
أجمع» والله أعلم. 

واعلم ان ابن الحاجب لما عدد صيغ العموم في (مختصره) الاضولى لم 
يذكر فيها «كل» و«اجميع» مع ذكر الآمدي لهما؛ فإما أن يكون تر كهما ذهو لا وهر 
بعيد أو لأنهما مؤكدان لصيغ العموم غير مستقلين فيكون العموم عنده مستفادا 
من مجيء ا ا ا ر 
فيرد عليه إضافة «كل» إلى النکرات مثل فل سىء الك وهه 4 [القصص 
ایی ا یآ ی ی ا ر ی 
فتركه لهما عجيب» ثم هنا ألفاظ أخر تفيد معنى الجمع وتلتحق بہاتين الصيغتين 
في إفادة العموم ولم يتعرض لها غالبًا أئمة اش هاهنا لالتحاقھا بما 
تقدم. 

فأولها وهو الثالث من صيغ العموم: (اسائر 

على خلاف فيه هل هو بمعنی ا أو بمعنى الباقي؟ والذي احتار. 


1o00 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الجمهور أنه بمعنى الباقي» قال الأزهري في «التهذيب»: اتفق أهل اللغة على أن 
معنى «سائر» باقي من أسأر سؤرًا وسؤرة إذا أفضل وبقي قلیلاء ثم حكى عن ابن 
الأعرابي معناه وآنه يقال: سَأَرَ وأسَأَرَ إذا أفضل فهو سائرء قال الأزهري: فلا 
أدري آراد بالسائر المُسير أو الباقي الفاضل. ) 
وقال ابن سيده في «المحكم» : وسائر الشيء وسأره بقيته يجوز أنه يأ لِسَعَةٍ 
باب س ي ر» أو یکون من الواو لأنہا عين"'. 
وقال ابن درید: سائر الشيء ء يقع على معظمه وجْلّه ولا يستخرقه كقولك: 
جاء سائر بني فلان آي جُلهم» ولك سار المال آي معظمه»ء وهذا هو الذي اختاره 
أيضا ابن الأثير في «النهاية»") زغم فل أنه بمعنى الجميع» وكذلك قال 
القاضي عبد الوهاب وغيره من المتقدمين والشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره 
من المتآخرين» واعترض ابن الصلاح على الإمام الخزالي في استعماله «سائر» في 
ر و ن 15 يى انا و عى الجر رى ى ول ن الج | 
بمعنى الجميع و وكذلك الحريري في «درة الغواص»““ وغيره 
وجعلوااستممالها بمعتى الجميع من غلط العامة واحتج هؤلاءبكار: استعمالها 
بمعنى الباقي كقوله لاة: «قضل اة على النسَاءِ كَمَضل لري عَلّی سار 
الطعام»(٠).‏ [ [ 
وقال ية لعَيّلان بن سلمة لما أسلم على عشرة نسوة: «أميىك أرْبَعًا 


(۱) «تهذيب اللغة» (۱۳/ .)١٤‏ 

.)٥۷۳ /۸( «الہمحکم»‎ )۲( 

(۳) «النهاية في غريب الحدیث والأثر» (۲/ ۳۲۷). 

.)٠*ص( «درة الغواص في أوهام الخواص»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (١۱۱٤۳)ء‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


۱ 0٦ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
وَقَارق سَاِرَهُیًّ». 
وقال مضرس بن ربعي: 
E EEE‏ ولس لَه مِنْ سار الاس عاذ 0) 
أي باقیهم» وقال الشنفري: 
إا اموا رسي وف ‌الرين. وود عند المُلتَقَى ثم سائري 
وأنشد سيبويه في الكتاب قول الشاعر: ) 
ترّى الثورَ فيا مُذخل الظَل رأَسَهُ رَس E E E‏ ع0 
إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة» وأما القول الآخر آنه بمعنى الجميع فقد 
صرح به الجوهري في «(صحاحه» فقال: سائر الناس جمیعهہ()» وكذلك قال 
الإمام آبو منصور بن الجواليقي في «شرح أدب الكاتب»“ والإمام بو محمد بن 
بڙي فيما حكاه عنهما الشيخ أبو زكريا النووي» واختاره أيضًّا ي غير موضع من 
كتبه» وكذلك اختاره أیصّا السیراني في شرح کتاب سیبویه فیما وجدته على 
حواشي «النهاية» بخط شيخنا صفي الدين القراني و وأنه أنشد عليه شاهدا قول 
) اا [الرجز] 
e EEE‏ قوم يوم وزدمامَقايي 


(1) روا الشافعي (ص٤۲۷)ء‏ وابن حبان )٤۱٥۷(‏ واللفظ لهماء والترمذى (۱۲۸). وابن ماجه 

) ۲9 )من حديث ابن عمر. 

9 الت من الطويل» ينظر شرح ديوان الحماية) (۸۹/1)ء «المزهر ٤‏ علوم اللغة) 
(1/°). 

() البيت من الطويل» ينظر «الشعر والشعراء؟ .)۸١ /١(‏ «درة الغواص» (ص١١)»‏ ا 
الأدب» (۳/ .)١٤۷‏ ) © * و 

.)٠۸١ /١( البيت من الطويل» ينظر «الكتاب»‎ )٤( 

() «الصحاح» (۲/ 1۹۲). 

() «شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» (ص١٤).‏ 


تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم س ۷ا 
و ج ۾ ۱ 
إذا ا الأخلام ( 
واستشهد له ابن برّي بقول ذِي الرمة: 
عرسا فِي بَياض البح وَفعَنة ‏ وساو ر السير إلا داك منْجَزِب 
آي أن الاستثناء يقتضي استعماله سائر الشيء بمعنی جميیعه» وبقول ابن 


الرقاع: 
ص ل ا ت م ۹ 4 ٤ E‏ 
حجر وري ان ون َك حَافِظا توفي فليغْمَ رة سار الدب 


و 


تاكلم واا ا س 
باک ترز فلم تعْدَمُوامِنْ سَائر الناس بَاغِيًا 
نظمه وهو من أثمة اللغة المرجوع إليهم في معرفتها فقال من قصبيدة:. 
ااا r UE‏ َهَُوَقَرْضفِي سار الْأَذْيَانِ 
ف بساثر ا ا و اتام على فاد 
فهذه الشواهد الكثيرة وتضافرً من ذكرنا من أئمة اللغة يمنع أن يكون 
استعمال ذلك غلطا عاميًا كما قال الحريري» أو شاذا كما قال ابن الصلاح» 
واختار النووي*“ أن ذلك لغة صحيحة فيكون في اللفظ لغتان إحداهما بمعنى 
)١(‏ ينظر «شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» (ص١٤).‏ 
() البيت من البسيط» وهو في ديوان ذي الرمة ص۷. 
(۳) البيت من الخقيق» وهو في ديوان الأحوص ص۷°٠.‏ 


() ينظر «حياة الحيوان» (۲/ ۱۷۴۳). 
)٥(‏ «تمہذیب الأسماء واللغات) (۳/ .)١٤١١-٠٤١‏ 


10۸ مجموع رسائل العلائي (ج )٠‏ 


لباقي والأخرى بمعنى الجميع فيكون مشتركا لفظيًا وغالب أسباب الاشتراك 
اللفظي إنما نشأت عن اختلاف اللغات وأن كل قبيلة وضعت اللفظ لمعنى غير 
المعنى الذي وضعته له القبيلة الأخرى ویصح بہذا کلام الجميع ٤‏ 
الاستعمالين» ويجوز أن يقال: إنه مشترك معنوي بمعنى الإحاطة والشمول 
فحيث يكون ني اللفظ ما يقتضي خروج البعض يكون شاملا لما بقي كما في 
الحديثين المتقدمين وقول السَنْمري وغيره» وحيث لا يكون في الكلام ذلك يكون 
شاملا للجميع» وهذا أولى من القول بالاشتراك اللفظي لكونه على خلاف 
الاصل» وآما من احتج لكونه بمعنى الباقي بأنه من السؤر الذي هو البقية فقد منع 
ذلك جماعة منهم أبو علي الفارسي وابن ولاد واحتجا بأن البقية يقال لما فضل 
من الشيء سواء قل أو كثر» والسؤر لا يقال إلا للقليل الفاضل» و«سائر» لا يقال 
إلا للأكثرء قال ابن ولاد: تقول: أخذت من الكتاب ورقة وتركت سائره ولا 
تقول: تر کت بقیته» قال: : ولا يوجد شاهد يدل على ن «سائر» بمعنى الباقي قل أو 
كثر بل إنما يستعمل في الأكثر. 
واحتج أبو علي لمنع الاشتقاق المذكور من السؤر بقول الشاء : 
EET‏ فاهَافلَونة كَلَوْنِ الور وهي أَذْمَاءٌ سار 
أي سائرهاء وآنشده الجوهري في «الصحاس»") شاهدًا على أن «سا» 
بمعنی «جمیع). قال بو علي: لما اعتلت بالقلب اعتلت بالحذف ولو كانت 


العين همزة ني الأصل لما حذفت). 


() ينظر «البحر المحیط» /٤(‏ ۹۷). 

() البيت من الطويل» وهو لا درب ف «العين» )۲/ 1°(« إيضاح د شواهد e‏ 
۲۹۸/۱ «لسان العرب» (۲/ ٤‏ ٤۲)ء‏ «تاج العروس» .)٤۸۷ /۱١(‏ ا 

.)٦۹۲ /۲( «الصحاح»‎ )۳( 

.)۲٠١ /۱( «إيضاح شواهد الإیضاح»‎ )٤( 


0۹ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ الحموم 

قلت: فعلى هذا يكون أصل الكلمة من السور بالواو المحيط بالبلدء وذلك 
لما فيها من معنى الإحاطة والشمول وقلبت الواو ياء على القاعدة في أمثاله 
وهمزت الياء كما همز بعض القراء «معائش»' ونحوه» وأما الجوهري فلم 
يذكر الكلمة في «صحاحه» إلا في باب سير بالياء لاني سور بالواو» وجوز ابن بي 
أن يكون ذلك من قولهم: «لقيت سائر القوم» أي الجماعة التي يسير فيها هذا 
الاسم» واحتج الجوهري E‏ (سائر» بمعنى الجميع بقول العرب في 
أمثالها: «أسائر اليوم وقد زال الظهر» يضرب ملا ني اليأس من الشيء أي أتطمع 
فيها بعد وقد تبين يأسك فيما قبل كمن يتعنى في طلب الحاجة إلى الظهر فيقال 
له: لا تتعنى سائر اليوم أي جميعه» فإدا عرف ذلك فمن قال: إن «سائر» بمعنى 
الجميع فهي عنده من صيغ العموم لا ريب في ذلك» وقد نقله الأصفهاني في 
«(شرح المحصول» عن القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه «الإإأفادة» دون ما 
إذا كانت بمعنى الباقي وكذلك قال القراني في «شرح التنقيح» وغيره أنها لا تكون 
للعموم إذا كانت بمعنى الباقي» قال: لأن نفيه الشىء يصدق على آقل أجزائه. 

قلت: والذي يظهر أيضصًا أا للعموم وإن كانت بمعنى الباقي؛ لأن المراد با 
في جميع مواردها شمول ما دلت عليه سواء كان بمعنى الجميع أو بمعنى الباقي 
بدليل الشواهد المتقدمةء وإذا قال الإنسان: اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين 
فإنما يريد يد تعميمهم ليس إلاء ويدل على ذلك أيصًا تأكيده بأجمع ني البيت 
المتقدم الذي أنشده سيبويه» وأما قول القرافي أنه يصدق على أقل e‏ 
جوابان: 

أحدهما: ما تقدم عن أبي علي الفارسي وابن ولاد آنه لا يطلق إلا على 


(۱) ینظر «السبعة في القراءات» (ص‌۲۷۸). 
(۲( «شرح تنقيح الفقصول»› (ص‌۱۹۰). 


)١ س ل مجموع رسائل العلائي (ج‎ ٠ 
الأكثر لا إذا كان الباقي آقل.‎ 

والثاني: إنه حيث يصدق على الأقل فيكون ذلك من ضرورة الواقع وذلك لا 
ينافي العموم كما صرح به هو في غير موضع فنظيره ما إذا قال: من في الدار ؟ فقيل: 
زيدء فإن الجواب به صحيح وهو واحد لضرورة الواقع ولا يخرجها بذلك عن أن 
تكون للعموم لا أن اللفظ مقصور على هذا القدر فكذلك هناء وهذا إذا سَلَّم أنه 
يصح إطلاقها على کل باق سواء كان قليلا أو كثيرًاء والأول أقوى. 

وقد عد القرافي من جملة صيغ العموم «كلا» و«كلتا» وهما لا يدلان إلا على 
اثنين فقط» وصيغ العموم ليست محصورة بأصل الوضع» واعتذر عن ذلك بأن 
الاقتصار فيهما على الاثنين من ضرورة الواقع وهو ضعيف؛ لأن الذي يختفر فيه 
كونه من ضرورة الواقع ما كان صالخا لشمول الكثير و«كلا) و«کلتا» لا يصلحان 
لأكثر من اثنين فليسا من صيغ العموم ودلالة «سائر» على الشمول ظاهرة على 
کو الل 

ومنها أيضا «(معشر» و«معاشر» و«عامة» و«كافة» و«قاطبة)ء فهذه أريعة ألفاظ : 

GN o O 
يتعرض أحد لعدّهما فيها سوى القرافي فيما وقفت عليه قال الله تعالى: # بَسَعَكَرَ‎ 
OPS E IR EE 
»٠ٍرتلا ل ونر عشیرک الد € قال: «يا مَعْسَر فرش أنقِذوا نمكم ِن‎ 
ET a وعنه َي أنه قال: «تَحْنٌُ معَاشر الَأيَاءِ لا‎ 


ا 

)١(‏ «صحيح البخاري» «((YVoY)‏ «(صحيح مسلم) )۲۰٢(‏ من حديث أبى هريرة. 

)۲( رواه تمام في «فوائده» »)۱۱۷٤(‏ وعزاه ابن الملقن في «البدر المنير )۷/ 1€"( للترمذي في 
غير «جامعه». والحديث أصله ٤‏ الصحيحين رافظ لک نورٹ») ولیس فيه انحن معاشر 
الأنبياء». وقد سبق قريبًا. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  .__‏ د ألا 

قال الجوهري ٤‏ «الصحاح»: معاشر الناس جماعته()» وحکی 
الأزهري عن الليث بن المظفر آنه قال: المعشر الجمع ولا واحد له من لفظهء 
وقال ابن سيده في «المحكم»: المعشر الجماعة متخالطين (كانوا أو غير 
ذلك)")ء والمعشر الجن والإنس. فهؤلاء أئمة اللغة متفقون على آنه بمعنى 
الجميع» والاستعمال الشائع قديمًا وحديثا يدل عليه» وكأن إعراض الأئمة عن 
عده في صيغ العموم لكونه من أسماء الأجناس فيعم إذا أضيف أو عرف بلام 
الجنس كما في بقيتها فاكتفوا بذكر اسم الجنس في صيغ العموم عن إفراد هذا 
بالذكر لدخوله تحته» فيرد على من يقول بأن اسم الجنس المضاف أو المعرف 
بلام الجنس لا يعم فإن دلالة هذا اللفظ أعني «معشر» على العموم ببنيته وجوهر 
لفظه» وذلك قدر زائد على كونه اسم جنس ولذلك يضاف إلى أسماء الأجناس 
كالناس والقوم ونحوهماء وإلى الجموع المعرفة بلام الجنس والمضافة كالانبياء 
وبني آدم ففيه معنى الإإحاطة والشمول من بنيته» وحينئٍ فيجيء البحث المتقدم 
في «كل» واجميع» إذا أضيفا إلى ما يفيد العموم فهل العموم مستفاد من الأول 
ويكون الألف واللام لبيان الحقيقة أو هو مستفاد من تلك الصيغة وما قبلها 
کالتأکیذ لهاء والله علم. ) 

وأما «عامة» مثل فعله الناس عامة فلا ريب في أنه من صيغ العموم ايا كيف 
وهو من مادته وبنیته» والعموم معناه الشمول والإحاطة وهو خلاف الخصوص» 
وذلك ظاهر لا حاجة إلى الاستشهاد عليهء وكذلك «كافة» أيضاء قال الزجاج في 


.)۷٤۷ /۲( «الصحاح»‎ )۱( 

(۲) «تہذیب اللغة» (۱/ .)۲٣۲‏ 

(۳) ما بين القوسين ليس في د ز. وأثبته من «المحكم». 
)٤(‏ «المحکم» (۱/ .)۳٠١‏ 
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مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 


کک 


قوله تعالی: ادَخُلوا ن اليّر اة 4 الآية كافة بمعنى الجميع والإحاطة 
فیکون معناه: ادخلوا ني السلم كافة آي في جميع شرائعه ثم ذكر اشتقاق اللفظ 
ونه ما يكف الشيء ني آخره وأنه من كفة القميص وهي حاشيته أو من الكف 
وهو المنع» ومنه رجل مكفوف آي كف بصره عن النظرء ثم قال: ومعنى الآية: 
e‏ 
ا "» وقال آیضا ني قوله تعالی: وفوا 
اشرت ک َه 4 نصب «كافة» على الحال وهو مصدر على فاعله 
كالعافية والعاقبة وهو في موضع: قاتلوا المشركین محيطین بهم قال: ولا ينی 
(كافة» ولا يجمع كما لا يثنى عامة وخاصة ولا يجمع» هذا مذهب النحويين(١)‏ 
وكذلك قال الأزهري وغيره من أئمة اللغة الكافة الجميع من الناسء وأن معنى 
لقيتهم كافة أي كلهم وقول ابن رواحة : 

نيزنا لبهم گافةفِي رحالو جَميعًا عَليْتا البَيْض لا 

إنما حَفَةُ للضرورة؛ لأنه لا يستقيم وزن البيت مع الجمع في حشوه بين 
اک 

وأما «قاطبة» فقد نص أئمة اللغة على آنا للعموم» قال الجوهري في 
«الصحاح»: جاءوا قاطبة أي جميعاء وهواسم يدل على العموم» وحكى 
الأزهري عن الليث أنه قال: : قاطبة اسم يجمع كل جيل من الناس كقولك: جاءت 


(۱) في د: : عدوکم من. وفي ز: : عددکم من. والمثبت من «معاني القرآن»» «تعهذيب اللغة»» السان 
العرب»» «تاج العروس» (كقف). 

(۲) «معانی القرآن» (۱/ ۲۷۹). 

.)٤٤۷- ٤٤٩ /۲( «معاني القرآن»‎ )۳( 

.)۳٠٠/۹( البیت من الطویل» ينظر «لسان العرب»‎ )٤( 

.)۲١ ٤ /۱( «الصحاح»‎ )( 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
العرب قاطبة()» وحكى ابن سيده عن سيبويه: جاءوا قاطبة أي جميعًا لا 
يستعمل إلا حالا» وقال ابن الأثير في قول عائشة س ٠‏ لما فص رَسول الہ 
بلا ردت الْعَرَبٌ قاطبة» أي جميعهم هكذا يقال نكرة منصوبة غير مضافة 
ونصبها على المصدر أو الحال"ء فهذا اتفاق من الأئمة على عدها من أدوات 
العموم» وهذه الألفاظ الأربعة مختلفة في الاستعمال فمعشر وجمعها اتسا 
إلا مضافا إلى ما بعده» وقاطبة لا تستعمل مضافة كما ذكر سيبويه وغيره» وعامة 
وكافة يستعملان مضافين وحالين» وكلها واردة على من لم يذكرها من صيغ 
العموم على أن القرافي مع توسعه في الصيغ لم يذكر عامة. 


اللفظ الثامن والتاسع 
نة ورما» 

ویتعلق بهما آبحاث: 

البحث الأول: إن «مَنْ» لا تكون إلا من الأسماء لوقوعها فاعلة ومفعولة 
ولها أربعة أقسام متفق عليها: 

أن تكون موصولةء واستفهامية» وشرطية يجازى بهاء ونكرة موصوفة. 

فالموصولة كقوله تعالی: وله من في السموت والرض ومن عند آذ 
Ce‏ رون عن e‏ [الأنبياء 1۹ وقول تعالی: قوي کک ق 
لاض [الر عد [۱٥‏ 


والاستفهامية کقوله تعالی: #س دا الى يشْقَع عند إلا ی [البقرة 


(۱) «تہذیب اللغة» (۹/ ۲۸). 


(A۹ /٦( «المحكم»‎ (۲( 


(۳) «النهاية في غريب الحديث والأثر» /٤(‏ ۷۹). 


٤‏ مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 


e ف ومن بنط من َحَْةٍ روء إل سالوت 4 [الحجر‎ ٠ 
فإ جا‎ ]٤٦ والشرطية كقوله تعالی: ل من َيل صللا لتق۔4 [فصلت‎ 
.]۸٩ بالحستة قله نا 4 [النمل‎ 
والنكرة الموصوفة كقول الشاعر: [الكامل]‎ 
رگفیتافظلاعَلی من عیرتا  حب الي مح وات‎ 
وقول الآخر:‎ 
إّي ياك إذْحَلّٺ باز خلا کمن بواديه بَعْدَ الْمَحْل مَمْطُور«‎ 


وزاد الكوفيون قسمًا خامسًا وهو أن تكون زائدة مؤكدة» وأنشد عليه 


الكسائي قول عنترة: 
ياقاةمنقتصلمَنْحَلت لَه حَرمَث علي ويها ل ر0 
ورد البصريون ذلك بأن الرواية فيه: «يا شاة ما قنص» وبأنه على تقدير صحة 

الرواية ب من“ فهي نكرة موصوفةء وتقديره: يا شاة إنسان قنص» وأراد قانص 

ولكن بصيغة المبالخة كصوم وعدل» وبسط الكلام في هذا ليس موضعه ما نحن 
وآما «ما فهي تنقسم قسمين: اسمية وحرفيةء وكلامنا إنما هو في الاسمية 
وهي على خمسة أضرب الأربعة المذكورة اتفاقًا في «من»» وتكون أيصا صفة 

كقول الشاعر: 
عرفت على إِنَامَوذِي صجاح ‏ لأمرمايمردمنْيشوت ‏ 


(۱) البيت من البسيط من قصيدة للفرزدق» ديوانه .۲٠۳‏ 

() البیت من الکامل وهو في دیوانه ص .۲٠۳‏ 

() البيت من الوافر وهو لأنس بن مدركة في «الدلائل في غريب الحدیث» (۲/ ٤١‏ ٤)ء‏ «الحيوان» 
( ۸). «خزانة الأدب» (۳/ ۸۷» ۸۹). 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ‏ .- ١١ا‏ 

وأما النكرة الموصوفة فكقول الشاعر: 

ريما ره الوس ِن الأمر.. البيت(). 

والموصولة کقوله تعالی: # و مسجد ما فی اَلسَمَوّتِ وما ف آلذرضِ من 
دَابَوٍ 4 [النحل ۹٤]»ء‏ والاستفهامية كقوله تعالی: وما يلك ميك یموس 4 
[طه ١1]ء‏ والشرطية كقوله تعالى: n‏ لتاس من رَحمَوٍ فلا مَك كا4 
[فاطر۲]. 

فإذا عرفت ذلك فقد اتف القائلون بصيغ العموم على أن «من» و«ما» إذا 
كانتا للشرطية والجزاء فإهما من صيغه» فمنهم من قال: اقتصر على هذا التوع 
ف ن ارهن و الال رال المرئى رمت داك اباق اذا 
والاستفهام لا يكونان للعموم والذي قاله الجمهور آنما في حالة الاستفهام من 
صيغ العموم أيصّاء صرح بذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن 
الصباغ وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهم من أصحابناء والمازري والأبياري 
والقرطبي من المالكية» وأبو بكر الرازي والبزدوي من الحنفية وهو اختيار 
الآمدي وابن الخطيب وجمهور أتباعهم» ومقتضى كلام الجميع أما إذا كانتا 
موصولتين فليستا للعموم ولذلك اعترض عليهم القرافي بالموصولة وأنها تفيد 
العموم كما تقدم من أمثلة القرآن العظيم وهذا هو اختيار القاضي عبد الوهاب 
المالكي وابن الحاجب وابن الساعاتي والشيخ صفي الدين الهندي مصرحين 
بذلك ونقله القراقي عن صاحب «التلخيص» يعني النقشواني› وأنکر ذلك ) 
الأصفهاني وقال: وجدت صاحب «التلخيص» مصرَحًا بذلك اتا قا كانتا 


) 0 


٦ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 


موصولتين فليستا للعموم "٠ء‏ واحتج آبو بكر الرازي لهذا بمجيئها تارة للعموم 
وتارة للخصوص كقوله تعالى: 5 ومهم من سيم ليك 4 [الأنعام ]۲١‏ وهو إشارة 
إلى قوم بآعيانہم» وكذلك قوله تعالی: ونم ن بطر إل 4 [یرنس ]٤١‏ 
قال: وكذلك يقول القائل: أخحذت ما في البيت وتناولت ما في الدار؛ وإنما يتناول 
شيا معيتا وليس للجنس» وني هذا كله نظر» والحق آنا لا تخرج عن العموم:بما 
ذكر وكونه لقوم مخصوصين أو لعين محصورة لا ينافي العموم؛ لأن e‏ 
ضرورة الواقع كما إذا قيل: من في الدار فيقال: زيدء والاستفهامية من صيغ 
العموم قطعًا ولذلك يصح تناولها للكثيرين الذين لا ينحصرون فكذلك 
الموصولةء وسيأتي ما يتعلق بإفراد الضمير العائد إليها وجمعه إن شاء الله» وقد 
تقدم استدلال كثير من الأئمة ومنهم ابن الخطيب والآمدي وأتباعهما بقوله 
تعالى: وتڪ وم اتاو ن دوب اٍَ چ الآية [الأنبياء ۹۸]» واعتراض 
ابن لرَبَعْرّى وغيره من المشركين بالملائكة والمسيح ونزول قوله تعالى: إن 
ال سمت سق صمقت لھ َا اس4 الأية [الأنبياء ]٠١‏ و«ما» في الأية المتقذمة 
موصولة وکلا هناك مقرر لكونها من صيغ العموم وهو وارد عليه . 

وریت ي كلام بعض الحنفية تفرقة بين «من» الموصولة والشرطية في كيفية 
ا َعم في الشرط والاستفهام عموم الأفراد وني الخبر , يعني الموصولة 
تعم عموم الاشتمال» فإذا قال: «مَنْ رَارَنِي فأعطه درهما» یستحق کل من زاره 
الحَطيةء وإذا قال: «أعْطٍ مَنْ في هذه الدار درهمًا استحق الكل درهمًا واحدًا") 


(1) ينظر «البحر المحيط› .)٠٠١١ /٤(‏ 


(۲) سبق ص۳٤‏ . 
() ينظر «البحر المحيط» /٤(‏ ۰( 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم -_ ۷ 
ووجه ذلك بأن الحكم في الشرط يتعلق بكل واحد من آحاد الجنس؛ لأن بالناس 
حاجة إلى تعليق الحكم بكل واحد» وني هذا التوجيه نظرّ ظاهزْء والحق آنه لا 
فرق بين الحالين في كيفية التعميم؛ لأن دلالة العموم كلية لا كل» ولو قال: «مَن في 
الذار ا عق كل واحد من الد لذن فما رها لف الجر ف الال 
الذي ذكره لقصور مدلول «مَنْ» عن دلالة «كل» لما تقدم أن «كل» تق تقتضي تفضيل 
کل فرد» ثم إن CE‏ يتعدد بحسب تعدد المشروط في 
المستقبل لشبه الشرط بالعلة بخلاف المحكوم عليه في المثال المذكور فإنه كان . 
موجودًا عند قوله» واحتمل أن يكون آراد المجموع أو أراد كل واحد وكان 
الأصل عدم التعدد فاقتصر فيه على المتيقن اعتمادًا على الأصل مع قصر bE‏ 
«مَنْ» عن دلالة «كل» وإن كان الجميع للعموم» والله أعلم. 
الببحث الثاني: أصل موضوع «مَنْ» لمن يعقل وإن استعملت في غير ذلك 
نفل وجه الججار كما مناك هذه ارا الخدية وغدل جاع من 
المحققين عن قولهم: «لمن يعقل؛ إلى «من يعلم» لأا تطلتق على الباري 
سبحانه کما في قوله تعالی: # فل من رب السَوتٍ لاض قل اله 4 [الرعد ]١١‏ 
وأمثاله» والله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل فلذلك قالوا: إن «مَنْ» 
مختصة بمن يعلم وهو حسن بالغ» وقد حكى آهل الأدب أن جريرًا لما قال: ) 
E EEE‏ وحبّذاساكن الرَيّانِ من ٣‏ کا 
قال له الفرزدق: فإن الريان يسكنه القرود والخنازير؟ فقال له جرير: إنما 
قلت: «من كانا» ولم «ما فانقطع الفرزدق. 
وإذا أطلقت «مَنْ» على ما لا يعقل: فإما لأنه عومل معاملة من يَعّلم» وإما ‏ 


(۱) البيت من البسيط› وهو في ديوانه ص١٠٠٠‏ . 


۹۸ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


لاختلاطه بمن یعلم» فالأول کقوله تعالی: 3 فمن علق کمن لايخ ٠4‏ والذي 
لا يخلق المراد به هنا الأصنام؛ لأن الخطاب مع العرب لكنها لما عوملت 
بالعبادة عبر عنها ب «مَن» بالنسبة إلى اعتقاد المخاطبين» ويجوز أن يكون المراد 
بمن لا يخلق العموم الشامل لكل ما عبد من دون الله تعالى من العاقلين وغيرهم 
فیکون مجيءَ «من» هنا للتغليب الذي اقتضاه الاختلاط كما في قوله تعالی: 
وله لیا ا نهم من د نشی عل بطو 4 الآية» فعبر فيها عمن يمشي 
وای ب وحم لیات رجن بیش کل آرے ری الان ب ن لاختلاطها 
e Û ORES‏ 

رأما#ماء فالجمهور على ها موضوعة لما ل يتل ريق الأصاة وتي . 
أيضا لصفات من يعقل وبجنس من يعقل: 

فالآول کقوله تعالی: ان کا ما af GP‏ إذا جعلت «ما» 
موصولة والمراد به صفة من يعقل» وكما إذا قيل: ما زيد ؟ فيقول: طويل أو 
فاضل ونحو ذلك من الصفات» وعليه قوله تعالى حكاية عن فرعون: #إوما ر 
E AAT‏ لیر 04). 

والثاني كقوله تعالى: فما متَعك أن جد لما حَلَقَتٍِيدَیّ ۶74 والمراد آدم عليه 
السلام» ومن الناس من ذهب إلى آنا تستعمل في من يعلم بطريق الحقيقة تمسكا 
هذه الأية وبقوله تعالن: E:‏ اا ا اَعَد 04 والڏذي بعىده النبي ا 


.٠۷:لحنلا‎ )١( 
.٤٥ النور‎ )۲( 
.۳ النساء‎ )۳( 

.۲۳ الشعراء:‎ )٤( 
.Vo ص:‎ )٩( 
8 الكافرون:‎ )( 


1۹ 


تلفيح الفهوم في تتنقيح صيخ العموم 
هو الله تعالی» وروی أبو زید عن بعد بعض العرب: «(سبحان ما س يسبح الرعد بحمده»» 
قال السهيلي: وهذا إنما يكون بقرينة وتلك القرينة إما الإهام أو المبالغة ني 
التعظيم والتفخيم» وهو في معنى الإهام؛ لان من جَلّثْ عَظَمَنةُ حتى خر جت عن 
الْحَصر وَعَجَرَتَِ الَدَفهَامٌ عَنْ كن داه وجب أن يقال فيه: هو ما هوء كما في قوله 
تعالی: فل والسماو وما با 4 فليس كونه عالمًا مما يوجب له من التعظيم ما 
یوجب له آنه بَتّی السماوات وَدَحَا الأرض فکأن المعنی: إن سَيتا بَنَامَا لَحَظيم أو 
ا فلفظ «ما» في هذا الموضع بوذن بالتَعَجًّب مِنْ عَظَمَتِهِ أي کائتا ما كان 
هذا الفاعل فما أعظمهء وكذلك قوله تعالى: لما حََقَتٌ يى ٩4‏ (ولم يقل 
لمن خلقت وهو يعقل)' لأن السجود لم يجب له من حيث كان يعقل ولا من 
ج ا مل ر و ا ا E‏ 
الْمَحْلُوقٌ فقد وجب عليهم ما أَيرُوا به» فمن هاهنا حسنت «ما» في هذا الموضع 
و ا ی من ارد ا ن 
کان)(). 

وقوله تعالی: 3 ل اسر عليود مآ اَعَد ٠(4‏ اقتضاها الإبمام وتعظيم 
المعبود قَبِهَذِِ القَراثِنِ يَحْسْنْ فوع ما عَلَى اولي العم انتهى كلامه١.‏ 

وقد تقع أيضا «ما» على من يعقل عند اختلاطه بما لا يعقل بطريق التغليب 
کما تقدم في «(من)» ومنه قوله تعالی: آولر بُظروا ن مکوت سوت وَالارَضٍِ 


0 ٠ الشمس:‎ )1( 

(۲) الشعراء: ۲۳. 

(۳) ما بين القوسين ليس في د» ز. وأثبته من «الروض الأنف». 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في د» ز. وأثبته من «الروض الأنف». 
)٥(‏ الکافرون: ۳. 

(7) «الروض الأنف» (۳/ ۱۹۹). 


۷٠۹ 


مجموع رسائل العلائي (ج ه) 


کے ا ر کے سے 


وما حلق الله من سیو 4( فإنه عبارة عن مطلق الموجودات الشاملة لمن يعقل 
ومن لا يعقل» وكذلك قوله تعالی: سبح یله ما السَسَوتِ وما فی لض 04) 
وأمثاله» وعلى هذا أيصًا قوله تعالی: اتک وناوت ین بآ 
لاي بدليل نزول الآية بعدها مخصصة لها: ا آل سمت َم يك 
الحسّئى 4 وقد تقدم بيان الحديث وأن ما يذكره الأصوليون من أنه لل قال 
لان الررف: «ما أجهلك بلغة قومك ! ما لما لا يعقل؛ فغير صحيح» ولو كان 
كذلك لما کان نزول قوله تعالی: لن الب م4 و و بیان 
للآية الأولى. 


تنبیه 

ذکر الأبياري في شرح البرهان» وغيره أن اختصاص «من» بمن يعلم و«ما) 
بما لا يعقل إنما هو إذا كانتا موصولتين» فأما إذا وقعتا شرطًا فليس من هذا 
القبيل؛ لأن الشرط يستدعي الفعل ولا يدخل على الأسماء وي هذا الكلام نظر 
من وجهين: ‏ 

أحدهما: أن يقصد الصفة أو الجنس كما تقدم أو يعدل عن الأصل 
للتغليب عند الاختلاط. 

e e E O ODOR 
بالشرط الفعل نفسه جيء فيه بما کقوله تعالی: # من دا لدی يقر آله و‎ 


.۱۸١ الأعراف:‎ )۱( 

.١٠:رشحلا‎ )۲( 

(۳) الانبیاء: ۹۸. 

.۱۸١ الأعراف:‎ )٤( 

() کذافي ز» د. ولعل هنا سقط والله أعلم. 


اتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ال۷ 
حًا( وأمثاله» فهذا الاعتبار لإبد منه وإن كان الفعل هو الذي يلي أداة 
الشرط فليعلم ذلك» وسيأتي فيما بعد زيادة كلام في «ما» وامن» الموصولتين. 

الببحث الثالث: تقدم قول الجوهري في «الصحاح» والأزهري وابن سیده 
وعيرهم أن اصل وضع «من» و«ما» للعموم وشمول ما يندرج تحتهماء وقول 
إمام الحرمين أن «من» إذا كانت شرطية من أعلى صيغ العموم وأقواها دلالة على 
الاستغراق إلا أن يقترن بها ما يقتضي التخصيص. والظاهر أن «ما» الشرطية أيضًا 
كذلك؛ إذ لا فرق بين دلالتهماء لكن «من» بالنسبة إلى الأشخاص و«ما» بالنسبة 
إلى الأفعال كما تقدم» ولم يتعرض الإمام يباه للاستفهامية منهما ولا الموصولة 
فيتصدّى النظر حيتئذِ في أنهما في حالة الاستفهام والصلة هل هما كالشرطية أم 
ينحطان عن رتبتها؟ هذا ما للنظر فيه مجال» والظاهر انحطاط رتبة الموصولة 
لاختلاف العلماء فيها هل هي من صيغ العموم أم لا كما تقدم؛ ولأن الخرضول 
قد يكون عهديًا كثيرًا فلا يقتضي غير الخصوص» وأما الاستفهامية e‏ 
كالشرطة لأن الإبهام فيهما واحد» والله أعلم. 

الببحث الرابع: تقدم تقسيم الإمام فخر الدين َيه ألفاظ الس إلى: ما 
یفده بنفسه مثل «کل» و«(جميع) و«امن» واما)» وإلى ما يفده بغيره كالجموع 
المقترنة بتعريف الجنس والنكرة في سياق النفي» وقد اعترض عليه القراني 
باعتراض عجيب وهو أن «من» و«ما» لا يفيدان أيصًا العموم إلا باسْيَصَافة شيء 
آخر إليهماء إما الصْلة إذا كانتا مرصولتين» أو المستفهم عنه إذا كانتا استفهاميتين»› 
أو السرط والجزاء إذا كانتا للشرط» رلا و وما وحدهمالم يمد 
a a E E E Ch‏ ا 
a. i‏ 


TED اپقرة‎ )( 


۷۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 

وجوابه أن هذه الصلات التي ذكرها لا يركف إفادة العموم عليها بل إنما 
يتوقف مطلق الإفادة في الجملةء ولولا هذه الصلات كان الكلام مهملا لا فائدة 
فيه» وهذا لا يختص , بصيغ العموم وحدها بل بجميع التراكيب فإنه إذا قال القائل 
ایتداءً: : «زيد» فقط» لم يد ذلك شيا حتى يأتي بما يتم به الجملة المفيدة» فالعموم 
مستقرٌ في نفس اللفظ بجوهره من «کل» ولاجميع» وامن» و«ما» بخلاف النكرة 
والجموع المنكرة فاا لا تفيد العموم بنفس وضعها بل بانضمام النفي إليها أو 
التعريف الجنسي أو الإضافةء فالتقسيم المتقدم ظاهر لا اعتراض عليه. 

وللقراني أيضا هنا سؤال آخر على قول الأئمة أن «من» للعالمين و«ما» لما لا 
يعقل وهو ن «من» إنما تتناول من اتصل بصلتها إذا كانت موصولة أو استفهامة 
أو شرطية» فمدلولها أخص من مدلول من يعلم مطلقًا؛ لأن العالم الموصوف 
بتلك الصلة آو الشرط أو الاستفهامية أخص من مطل العالم» والدال على 
الأخص غير دال على الأعم فلا تكون «من» دالا على العالمين البتةء كما أن لفظ 
الإأنسان الدال على ماهو أخص من الحيوان غير دال على الحيوان البتة فبطل أن 
«من» تتناول العالمين بل إنما تتناول ما هو أخص من العالمين» > وكذلك القول في 
«ما» ودلالتها على ما لا يعقل» هذا حاصل ما ذكره وهو أيصا ضعيف. 

وقوله: : إن الأخص لا دلالة له على الأعم» غير مسلم» نعم لا دلالة له على 
مطلق الأعم مع قطع النظر عن الفصل الذي امتاز ٻه هذا الأخص لكن هذا لا 
يضرنا في هذا المقام؛ ؛ لأنه غير مقصود أعني يفيد الإطلاق ولكنه دال على الأعم 
ضمنا مع القيد الزائد الذي انفصل به عن غيره من الأنواع» فالإنسان دال على 
الحيوان وزيادة وكيف لا يدل عليه وهو أحد الجزءين اللذين تركب منهماء وقد 
قرّر القرافي وغيره أن ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم كالذي نحن فيه بخلاف ۰ 
نفي الأخص فإنه لا يستلزم نفي الأعم» فالعالم الموصوف بمذه الصلة الخاصة أو 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _ ۷٣‏ 
الاستفهام الخاص مستلزم للعالم ٤‏ الجملة وذلك داخل فیه» وا 
فموضوعات الألفاظ التي ليست بأعلام إنما هي للمفهومات الذهنية دون 
الخارجيةء والصلة الخاصة المقترنة باللفظ الخاص لم يوضع لها بل لما هو أعم 
منها فسقط هذا الاعتراض بالجملة. 
البحث الخامس: الذي أطبق عليه أهل اللغة أن «من» تشمل المذكر 
والمؤنث ويندرج تحتها كل من القسمين إلا آن يقوم دليل خاص على إخراج 
أحد الصنفين فيتخصص به» هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء» وحكى 
جماعة من أئمة الأصول عن بعض الحنفية آنا لا تتناول المؤنث وأنهم تمسكوا 
بذلك في مسألة المرتدة فجعلوا قوله كل: «مَنْ بَدَلّ ديه فاقتلو( لا يتناول 
المؤنث» والموجود في كتب الحنفية أنها تحْم الجميع كقول الجمهور» صرح به 
البزدوي وشراح كتابه وابن الساعاتي» ثم إن إمام الحرمين خص الخلاف ب امن 
إذا كانت شرطية» قال الشيخ صفي الدين الهندي: الظاهر آنه لا فرق بينهما وبين 
الموصولة والاستفهامية» والخلاف جار في الجميع'. 
قلت: إنما خحص الإمام ذلك بالشرطية لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة 
في صيغ العموم كما تقدم وإذا كان الخلاف ثابتا فلا فرق بين الثلاثة في وجه 
الدلالة الوضعيةء وحجة الجمهور حديث ابن عمر المتقدم في قوله لاة: «مَنْ جر 
ج e MS HS A EE o N a‏ 
به يلاء لم ينظر الله إليب» فقالت ام سَلَمَةَ ف : َكيف ضع النساءٌ 
بذيُولِهنٌ... الحديث")» وقد تقدم أن الترمذي صححه» وكذلك الحاكم في 
«المستدرك» ففهمت أم سلمة سا دخول النساء في صيغة «من» وأقرها 


(۱) رواه البخاري (۱۷ ۰ ) من حدیث ابن عباس . 
(۲) ينظر «البحر المحيط» (Y١ /٤(‏ 
(۳) سبق تخریجه ص. 


V٤ 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 


النبي ية على ذلك» ومثله أيضا الحديث المشهر ر“ آن النبي يه لما صالح 
أهل مكة في الحديبية شرط لهم ن من جاءه مسلا منهم رد إليه > فجاءت أم 
كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط فطلب المشركون ردها فأنزل الله كق: ويا تاا لذن 
ءامنوا لدا جاه ڪم ألْموِ متت مجرت الآيةء فلولا دخول النساء في قوله ية: «من 
e RE‏ 

تفق العلماء على أن من قال: «من الدار فهو حر أن إماءه يعتقن إذا دخلن 
بذلك اللفظ؛ وهو من آقوی ما یستدلٌ به على دخولهن في مدلول «من»» قال امام 
الخرمين: ٠‏ لا حلاف في آن «من؛ إذا آطلق مھا لم يتخصص بذكر أو أنشى بجمع 
اجان وهذا مستمر في الآلفاظ الشرعية وألفاظ المتصرفين في العقود 
والحلول والأيمان والتعليقات وهو جار في تفاهم ذوي العادات0) تفر متفق عليه في 
وضع اللغات» ثم ذكر أن مستند القائلين E‏ 
العرب: : منه ومنان ومنتان ومنات» فدلّ ذلك على أن اللذظ لا يتناول المؤنٽ :لا 
بعلامة تأنيث» ثم جاب عنه بوجهين: 

أحدهما: إنه شاذ لا تعويل عليه في اللغة وليس من فصيح كلام العرب. 

والثاني: إن ذلك على وجه الحكاية وفي باا أورده سيبويه"). 

قلت: وهذا هو المعتمد عند المحققين؛ فإن العرب لم تقصد ب «امن» على 
هذا الوجه معناها الأصلي وإنما تأي به في الحكاية للنكرات خاصة ليحصل الشبه 
بين كلام الحاكي وكلام المخبرء فإذا قال القائل: جاءتني امرآة» قال له المستفهم: 
من ؟ للمحاكاة لا لأن اللفظ لا يتناول المؤنث نث إلا بعلامة التأنيث» وكذلك في 


(۱) رواه البخاري (۲۷۱۱). 
(۲) في ز: المقالات. والمثبت من د» «البرهان في أصول الفقه». 
(۳) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ .)۱١۹‏ 


Vo 


تلفيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
التثنية والجمع وعلامة التأنيث إنما تورد للفرق بين الأسماء المشتقةء فأما في 
الأسماء الموضوعة فلاء ولهذا كان لفظ الإنس والجن والأنام والبشر ونحو ذلك 
يتناول الصنفين» وتعلق بعضهم بأن «من» وإن لم تكن لها علامة للتأنيث تتصل 
بها بالأصالة ولكن يعرف ذلك من تأنيث الفعل الواقع بعدها وتذكيره نحو من 
فعل کذا ومن فَعَلّت» وهذا أيضا لیس بشيء» فإن «من» وإن وقعت للمؤنث 
فيصح تذكير الفعل بعدها وتأنيثه تارة بالنظر إلى لفظها وتارة بالنظر إلى معناهاء 
قال الله تعالی: فمن یقنت منک لو ورسولوء وَل صا 74 فذكر الفعل أولا 
ثم أ والخطاب فيهما للإناث» ومثل هذا إذا كانت للجميع فإن الفعل أيضًّا 
یفرد تارة ویجمع آخری کقوله تعالی: ‏ ومهم کن َم يك 4 وني الآية 
الأحرى ويم يسيمو إل ٠4‏ واتار إل با بالج بالنظر 
إلى معناهاء والله تعالى أعلم. 

الببحث السادس: تقدم تقسيم «ما» إلى الاسمية والحرفية» وأن الاسمية لا 
يعم من أنواعها إلا الشرطية والاستفهامية والموصولة على الأصح» وأما الحرفية 
فإخا تتنوع آنواعا كثيرة لسنا بصدد ذكرها وليس فيها ما يقتضي العموم سوى 
الزمانية والمصدرية في بعض صورهاء ولم يتعرض لذكرها إلا القرانيء أما الزمانية 
فقال ابن عصفور: هي التي يراد بها الدوام والاتصال كقولك: لا أكلمك ما ذرً 
شارق وما هبّت ريح وما غرّد طائرء قال الحطينة. 

كر اعرف آي ّى ّت يده ٣‏ لكاع() 


.۳١ الأحزاب:‎ )1( 

.٠١ الأنعام:‎ )۲( 

. ٤ يونس:‎ )( 

. ٠١١ص البيت من الوافر» وهو في ملحق ديوانه‎ )٤( 


)٠ مجموع رسانل العلائي (ج‎ ۱۷٦ 


قال: و«ما» هذه تقدر تقدير المصدر غير أا لا تقع مواقع «أن» ولا هي في 
معناها. 

قلت: ومنه قوله تعالی: ل يورو ا دمت حو قايا 4“ أي ني زمان 
دوام قيامك عليه وملازمتك إيا وذلك عا في جميع أزمنة المداومة» وكذلك ما 
تقدم من الأمثلة» وهي وإِن كان لا يكون بعد بعدها إلا فعل في تأويل المصدر فالفرق 
بينها وبين ما المصدرية من وجهين: 

أحدهما ما قاله ابن عصفور آنا أا لا تقع مواقع «أن» المصدرية. 

والثاني وهو أوضح أن الزمانية إذا أضيف إليها اسم يتعين نصبه على الظرف 
ويس كاك المصدرية بل إذا أضيف إليها الاسم يجري عليه أحكام العواملء 
ا #آنيك كل ما طرد الليل التهار؛ بنصب «كل»» وني المصدرية. 
«أعجبني كل ما صنعت» برفع «كل» على الفاعلية آي كل صنيعاك» فالزمانية تعم 
في جميع صورهاء وأما المصدرية فإنما تكون ن للعموم إذا وصلت بفعل مستقبل 
نحو: يعجبني ما د تصنع» ويتقبل الله من المتقين ما يفعلون» هكذا ذكره القراني» ثم 
ورد على تفس أن كأ منهمايقدر بالمصدو المضاف والمصدر المضاف اسم 
چت .وا سم الجنس إذا أضيف يعم فيكونان معا للعموم» وأجاب عنه بالفرق 
بينهما من جهة المعنى أن العموم مفهوم من الزمانية قبل السبك مصدرًا فلا يفهم 
من قولك: «ما طرد الليل النهار» إلا العموم» والعموم في المصدرية يفهم بعد 
السبك مصدرًاء والكائن بعد السبك صيغة أخرى غير «ما) المقصودة هناء وقيل: 
السبك إنما يفهم فرد واحد أو عدد محصور داخل في الوجود متنا قد تعين 
بطرفيه ومثل هذا لا عموم فيه نحو قولك: أعجبني ما صنعت» فإن الذي أعجبك 
شيء معين مشخص قد دخل الوجود وهو متناوء والمحصور المتناهي لايكؤن ' 


(۱) آل عمران: .۲٣‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه — ۷ 
E O‏ 
لفظ «ما» بل مصدر مضاف مقتضاه العموم» وليس الكلام فيه إنما الكلام في لفظ 
«ما» وما معها من الفعل وهو فعل في سياق الإثبات قد دخل الوجود وانقضى 
والفعل ني سياق الإثبات مطل لا عموم فيه» وهذا كله إذا أضيفت المصدرية إلى 
فعل ماض» فأما إذا وصلت بفعل مستقبل نحو: يعجبني ما تصنع» كانت للعموم؛ 
لأن إعجابك متعلق بكل فعل يصنعه في المستقبل والمتوقع غير متناِ بخلاف ما 
مضى فلذلك كانت «ما» المصدرية للعموم إذا وصلت بفعل مستقبل دون 
الماضي والحال» وأما الزمانية فإن المفهوم منها حال وجودها العموم من غير 
سبك ولا تغيير وكلام أئمة النحو يقتضي ذلك كما تقدم عن ابن عصفورء 
الك قال غر 
فصل 

تقدم أن الشيخ شهاب الدين القراني يبآثه توسع في سرد صيغ العموم 
وتكثيرهاء فمن ذلك أنه بلغ ني «من» و«ما» المقتضيتين للعموم اثنين وعشرين 
صيغة بحسب اللغات الواردة فيهما من تأنيث «من؛ وتذكيرها وتثنيتها وجمغها 
تذكيرّا وتأنينًا واختلاف إعراما رفعا ونصبًا وجرا وحذف الألف من «ما» 
الاستفهامية وإلحاق هاء السكت اء وغير ذلك» وبحسب اختلاف مدلولهما في 
الصلة والشرط والاستفهام و«ما» المصدرية و«ما» الزمانية وهو تكثر في الجدد 
لا في أصل الصيغة بل بحسب آنواعهاء وزاد بعد ذلك صيغتين أخريين وهما: 
«ماذا)» ومن ذا»: أما «ماذا» فلسيبويه فيها وجهان مشهوران: 

أحدهما: أن تكون بمعنى ما الذي. 

والثاني: أن تكون بمعنى أي شيء» وجوابها على الأول رفع» وعلى الثاني 


۷۸ — ل مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
نصب» وفد فرئ بها في قوله تعالی: سكوك تك مادَاسَطِمون قَلٍ أَلْصَمَوَ 4( ولا 
یي آن تم سیب ذلك صیغة اة عل سا تقد لان مه استیاية لی ید 
وآما «من ذا“ فهي «من» الاستفهاميت و«ذا» بمعنى الذي أو التي ولا يجيء 
فيها الوجه الأخرء وفيها من الكلام ما قدمناء إلا أن يقال: إن تأویل «ماذا) بمعنی 
«أي شيء٠‏ وجه زائد على مجرد «ما» الاستفهامية وكذلك «من ذا» لان «ذا» له 
نجيء موصولة بمعنی الذي تلل الضر ين مستقلة إلا مح م( و«امن) وعند 
الكوفيين تكون بمعنى الذي منفردة وأنشدواعليه: 
عدس مالع او عك إمارة تَجَوتِومَداتحملين لى 
أي الذي تحملين» وعند البصريين أن هذا شاذ لا يقاس عليه. 
تتمیم: 2 أن الرا- اا من بمن ت ھال يعقل | إذا 
شرطلتين» وقد ورد على ذلك آمافي حالصل میتی الذي وکل مته داه 
الصلة يرادف الذي والتيء و«الذي؛ يقع على من يعقل إجماع عا وعلی ما لا يعقل 
ايا کالمعاني والصفات» والقاعدة ًن المتر ادق ن يقوم کل منهما مقام الآخر 
نعلی هذا تقع «ما٤‏ على من یعلم متفر و«من» على ما لا يعقل يشا بطریق 
الأصالة كمايقع «الذي» و«التي» عليهما؛ لن هذا شان المترادفين» وجوابه بمنع 
ہما مرادفان لدف والتي من کل وجه فان «الڏذي» و«التي» وضعا للقدر المشترك 
ين من يعلم وما لا يعقل و«من» وضعت لأحد نوعي هذا المشترك وهو من يعم 
و«ما» وضعت للنوع الآخر» فكل من «ما» یرادف «الذي» في آحد 


(1)البقرة: ۴١۹‏ ` 
() البيت من الطويل وهو ليزيد بن مُمَرّغ في ديوانه ص٠۷٠‏ . 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _-- ١۷۹‏ 
مسماها لاني جميع المسمى فلذلك قانا بأن كلا منهما ليس مرادةًا للذي والتي 
من کل وجو» ونظير هذا العدد موضوع للقدر المشترك بين الزوج والفردء 
والز وج يرادفه في أحد آنواعه والفرد يرادفه في النوع الآخر فلا ترد الموصولة على 
القاعدة المتقدمة. 
اللفظ العاشر 

من صيغ العموم أي ويتبعها أيماء وفيهما أيضا مباحث: 

البحث الأول: إن «أي» تتنوع إلى الأقسام المتقدمة في «ما» الاسمية: فتكون 
شرطية کقوله تعالی: ايا ما ندعو قله الدَسماءٌ الى 4( وقوله يلاد «أيّْمَا 
کاب ي د َر وموصولة بمعنی «الذې؛ کقوله تعالی: 9رک 
نكل شيعَة امم َد على اَن عي (مريم 1۹)» واستفهامية كقوله تعالى. 
ایک اتی د e‏ ۸ وای منقلب بقلو % (الشعراء ۲۷)» وصفة 
مثل: مررت برجل أي رجل» وموصوفة في النداء إذا ريد نداء ما فيه الألف واللام 
مثل: يا أيها الرجل» وكذلك إذا لم تكن نداء وآريد التخصيص كقول القائل: نحن 
أيتها العصابة» وعند الأخفش أا في هذين موصولة» وقد تجيء نكرة موصوفة 
SS CS‏ 
وإن كان بعضهم أهمل الصفة والتي ني النداء وهي مشتركة الوقوع على من يعلم 
وعلى ما لا يعقل ذلك ذلك الإمام أبو بكر الخفاف وغيره» ويلزمها الإضافة غالب 
ويلحقها «ما» للتأكيد و تقوية العموم إذا كانت شرطية دون بقية أنواعها. 

ولها ثلاثة أحوال بالنسبة إلى الإعراب: حال هي فيها معربة بلا خلاف إِذا 


.٠٠١ الإإسراء:‎ )١( 
وابن‎ «<(\YT /۷( والنسائي‎ «(IVTA) والترمڏذي‎ «(٤ داو داود‎ c(7) رواه‎ (۲( 


۸۰ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
انأ كانت متلاة أ اختص اا وحال خف فیا وهي ا اکا صر 


ل رر د 


وحذف صدر صلتها كقوله تعالی: فام أشدعل انعا (مريم »)1٩‏ وقول 
الشاعر: [المتقارب] 
ااا الك ا ایا ا 
فعند سيبويه ومن تبعه آنا في هذه الحالة مبنية تشبيهًا لها بقبل وبعد إذا قطعا 
عن الإضافةء فلما كان هذا الحذف مطردا بنيت» وأيصًا فقياسها أن تكون مبنية 
كسائر آخواتها الموصولة وإنما أعربت لما سيأتي ذكره فلما حذف صدر صاتها. 
رجعت إلى الأصل» وقيل: لما حذف صدر صلتها خرجت عن نظائرها 
والخروج عن النظائر إحدى علل البناء» وخالف سيبويه جمع كثير من النحويين 
فقالوا: هي معربة أيضا ني هذه الحالةء قالوا: لما خالف «أي» سائر الموصولات 
لي الإعراب والإضافة خالفتها في جواز صلتها بالمفردء وأجابوا عن الآية بأن 
«آي» معرب مرفوع بالابتداء و«أشد» خبره وهي هنا استفهاميةء والجملة محكية» 
وني اللام حذف تقديره ‏ نم لَتَرعَت ينكل ية أ اشد عل انع 04 
وذکروا آنه قرئ في الشاذ: يهم اشد بنصب «أي»۲)» وإطالة 7 
هذا موضعه» لکن نشیر إلى ما وجه به إِعرابہا حيث أعربت فمنهم من قال: ل 
بمعنی «بعض؟ ونقیض (کل» فحملت على نقیضها ونظیرهاء وقال آخرون: لا 
تلزم الإإضافة ویتمکن ہا فأشبهت الأسماء المتمكنة فأعربت لذلك وقيل: لما 
تعارض فيها دليلان: أحدهما يقتضي البناء» وهو مشابة أخواتها من الأدوات 


(۱) كذا ني د» ز دون ذكر المقدر ولعل هنا سقط. ولعل التقدير: من كل شيعة الذي هو آشد» وال ۰ 
أعلم. 
(۲) ینظر «تفسیر القرطبی» (۱۱/ ۱۳۳)» «الکتاب» لسیبویه (۲/ ۳۹۹). 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه س ا۸ا 
الموصولة والاستفهامية والشرطيةءوالآخر يقتضي الإعراب وهو تمكنها 
بالإإضافة من حيث أن الإإضافة خاصة بالأسماء فتساقطا ورجع إلى الأصل الذي 
هو الإعراب» وبعبارة أخرى أنه لما اجتمع علتان إحداهما مقررة للأصل الذي 
هو الإعراب وهي الإضافة والأخرى توجب خروجه ترجح المقرر على 
المخرج. 
الببحث الثاني: في وجه دلالتهاء وما ایا ا الدة هة 

تعليل إعراا بالحمل على نظيرها «بعض» ونقيضها «كل» يق شک اا لات 
العموم وأا إن دلت على كل فرد فلا على سبيل الإحاطة بخلاف مدلول «كل» ) 
ويبين ذلك أنك تقول: أي الرجال عندك آزيد آم عمرو ب «أم» لا بالواوء وتقول: 
أكل الرجال عندك زيد وعمرو وخالد بالواو لا ب «أم) فدلّ على الفرق ین 
مدلوليهاء فكل تفيد شمول الحكم لكل ما دخلت عليه و«آي» لا تقتضي ذلك 
ومن هنا جاء التكرار في «كل» و«كلما» ولم يجئ في «آي» ونحوهاء فإذا قال: «أآي 
وقت دخلت الدار فأنت طالق» لم يتكرر الطلاق بالدخول مرة بعد أخرى 
بخلاف قوله: «كلما دخلت أو كل وقت دخلت» ولهذالم يعدها في صيغ العموم 
إمام الحرمين ولا الخزالي في كتبهماء وكذلك أبو المظفر السمعاني وأبو نصر بن 
القشيري والمازري وغيرهم» والحق أن تخلفها عن إفادة التكرار لا يناي العموم 
ومتى كانت شرطية و استفهامية فهي تفيد العموم كما تفيده من وما ومتى وأين 
وأشباههماء وقصورها عن درجة «كل» كقصور الجميع لما تقدم من الزيادة في 
إفادة «كل» على سائر الصيغ» ولا يلزم من ذلك أن تكون بمعنى نقيض كل؛ لأنِ 
النقيضين شأنهما التنافي ولا يجتمعان وليس ذلك بين مدلول «كل» و«أي» ولا 
فرق بين قول القائل: من جاءك أزيد أم عمرو ؟ وقوله: أي الرجال جاءك أزيد أم 
عمرو ؟ و«أم» هنا إنما جاءت لمعادلة همزة الاستفهام فلا تعلق لها ب «أي» ولا ب 


A۲‏ مجموع رسائل 


(كل»ء وإذا كانت «أي» شرطية فالعموم آظهر فیها قول ا لی: 6 ا 
اسما سى 4 (الإإأسراء »)١١٠١‏ وقوله كلة: «أنمّا إكاب ديع فد فق ققد طهر 
و«أيمَا امرَأَو َكََٹ بير إِذنِ لھا یکا خا باط ودای ازل ب ا کر 
اجعلها لهد e‏ 

إسحاق الشيرازي والقاضي عبد الوهاب وأبو نصر بن الصباغ وفخر الدين ‏ 
الرازي وآتباعه والآمدي والشيخ الموفق بن قدامة وأبو العباس القرطبي وجماعة 
غيرهم» لکن قيد كثير منهم كلامه بما إذا كانت شرطية أو استفهامية» وأطلق ابن 
الحاجب وابن الساعاتي القول بأن سائر الأسماء الموصولة والاستفهامة 
والشرطية من صيغ العموم فدخلت «آي» في ذلك وإن كانت موصولة كما تقدم في 
(من؟ و«ما وصرح القرافي بنا ني حالة الصلة للعموم وزاد في التوسع حتى جعل 
الموصوفة في النداء من صيغ العموم أيضاء وهو ضعيف غير مسلم له كما سيأني 
بيانه إن شاء الله فيما بعدء والذي حمل الأولين على إخراجها من صيغ العموم ما 
تقدم عن بعض النحاة من جعلها بمعنى «بعض» وأن مدلولها أحد الشيئين كما في 
قوله تعالی: ی المریقین حر مَقاما ولَحسن ر4 (مریم ۷۳) فإفای ليقن حى 
e ۸۱ e‏ إا e‏ 
على جميع أسماء الاستفهام فإنما إنما يستفهم بها عن أحد الشيئين أو الأشياء». 


OND‏ و 1( وأبو داود (IT)‏ ارما ۷1A)‏ والنساتي «VY /Y)‏ وابن 
ماجه ٩(‏ ه۰ ٣‏ ) من حدیث ابن عباس س | 

() رواه آبو داود (۲۰۸۳)» ),)٠۰ E‏ وابن حبان »)٤٨۷٤(‏ والحاكم (۲/ ۲) من“ 
حديث عائشة. قال الترمذي: حديث حسن. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ۸٣۳‏ 
وهي من صيغ العموم لصلاحية الاستفهام بها عن كل فرد فرد وعن الجمع الذي 
لا ينحصرء فإن القائل إذا قال: من قام أَريد أم عمرو ؟ فإنما مراده أحد الرجلين» 
وحصره الاستفهام بها بين اثنين لا يخرجها عن أدوات العموم؛ لأن ذلك هنا من 
ضرورة الواقع وهي صالحة للاستفهام بها عن الجمع الذي لا يننحصرء فكذلك 
«أي»» ولا فرق لكن هذا لا يرد على إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ممن لم 
يعد أسماء اللاستفهام في صيغ العموم بل قيد عموم «من» و«ما» إذا كانتا للشرطِ 
والجزاء كما تقدم» والجمهور على خلاف ذلك» وآن أسماء الاستفهام من صيغ 
العموم. ) 
وقول آولئك: إا تدلٌ على واحد غیر معین فیکون کالمطلق» جوابه بالفزق 
e OA ET E‏ 
بخلاف «أي» وما أشبهها فإنها دالة على الأفراد بعينها وإن كان فيه ترديد بين 
شيئين فإنك إذا قلت: «أحد الرجلين» احتمل أن تريد واحدا معيتاء فإذا قلت: «إما 
هذا وإما هذا» لم يحتمل ذلك وكان مقتضيًا لاستوائهما في الحكم عليهما بطريق 
البدلية بخلاف «آي الرجلين» فإن الحكم ثابت فيه للماهية ففيها قدر زائد على 
المطلق بدلالتها على الأفراد فهي من حيث دلالتها على أحد الشيئين أشبهت 
عموم البدل الذي يقتضيه المطلق» ومن حيث صلاحيتها لدخول الأفراد الكثيرين 
ا و ا ا 
الحكم لكل من الأفراد ويفترقان في أن الشمول يدل على ذلك حالة اجتماع كل 
فرد مع الآخر وحالة انفراده والبدلي لا يدل على ذلك بل إنما يدل عليه حالة 
ر ولا يعني بحالة الاجتماع المجموع وإنما لمعي ب به أنه إذا وجدت أفرادٌ 
تب الحكم على كل منها ويتعدد بتعددها وفي البدلي يتر تب على أحدها ولا . 
E E AOR KS iê‏ 


A4‏ مجموع رسائل العلائي (ج ه) 


إنما يصح إذا كان كل منهما فاضلا بخلاف قولك: «أحدهما فاضل» فقد ظهر 
الفرق بين آي وأحدهماء ولا فرق بين قوله كلة: امن ندل ديت فافتلوه»()» وقول 
: 8 إقاب ب دبع قد طْهرَ۳)» في شمول الحكم لكل الأفراد الداخلة تحته. 

والعموم في «أي؛ إذا كانت شرطية أوضح منه في غيرها كما تقدم فلذلك 
اشكل الحكم فيها على جماعةء وقد توسط ابن مالك بین القولین فذکر في کناب 
«التسهيل» أن «أيا» في حالتي الشرط والاستفهام إذا أضيفت إلى نكرة تكون 
بمنزلة كل؟ وإن ضيفت إلى معرفة كانت بمعنى «بعض)» وني هذا ايسا نظر لا 
یخفی مما ذکرناه. 

وأما عدم التكرار فيها فلقصورها عن درجة «كل» كما ني متى وأخواتهاء فان 
إذا قال: «أي وقت دخلت فأنت طالق» لا ضمیر فيه یعود على «أي» ولا رابط إلا 
کونه جزاء وهو مطلق معلق علی آیها کانء فكل وقت من أوقات الدخول صالح 
لان يترتب عليه الطلاق المعلق وهو واحد» فإذا وجد انحلّت اليمين بخلاف كل 
و كلما؛ فإنه يقتضي التكرار لما تقدم في دلالة «كل» الصريحة على 
استخراق كل فرد فرد» وأيضا فلعود الضمير على «آي؛ زيادة قوة في إفادة الشمول ٠‏ 
كما ني الاحاديث المتقدمةء فإن الضمير حكمه حكم ما ما یعود عليه فتعاضدا أو لا 
وآخرًا على إفادة العموم الشمولي. 

فإن قیل: لو قال: ای رقت دخات فی ات طا مل یکرر اعلق بکرر 


الدخحول لإعادة الضمير ؟ 
قلت: الظاهر أنه اگ لما أشرنا إليه من انحلال اليمين بالدخول الأول 


(۱) رواه البخاري (۱۷. ۰ ) من حديٿث ابن عباس. 
(۲( رواه مسلم )17(« وأبو داود (۳\ 4(« والترمذي (۱۷۲۸ والنساثي (۷/ (1V‏ وابن 
ماجه (۳۹۰۹) من حدیٹ ابن عباس و . 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم __ 0١۸ا‏ 
ولم أر المسألة منقولة لأصحابناء وي كتب الحنفية أنه لو قال: «كل دار أدخلها 
فعلي حجة» فدخل دارين لم يكن عليه إلا حَجة واحدة ولو قال: «فعلي ہا 
حَجة» كان عليه حَجتان؛ ففرقوا بين حالة الإضمار وعدمه فيحتمل أن يطردوا 
دلك ف ١آ‏ وقح د اا نان طا ور ق ا وين ما ا رون 
الضمير» ویحتمل آن یکون ذلك لمدلول «کل» وإفادتما شمول کل فرد فرد نصًا 
بخلاف غيرهاء وفي «فتاوى الإمام الغزالي» أنه لو قال: «أي عبيدي حج فهو حرا 
فحجوا كلهم لا يعتق إلا واحد» وكذلك إذا قال: «أي رجل دخل المسجد ”قله 
درهم» فإنه يقتصر على الواحد؛ وهذا لأن «أيًا» عنده ليست للعموم فاقتصر على 
المستيقن» وقد صرح الشيخح أبو إسحاق وغيره من العراقيين بأنه إذا قال لأرنع 
نسوة: «أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق» فقلن: «حضنا» وصدَقهن أنه تطلق 
كل واحدة منهن ثلاثاء وهذا تصريح بعموم «أي» العموم الشمولي» والغزالي 
والرافعي ذكرا هذه المسألة بصيغة «كلما» ولم يتعرضا لصيغة «آي» وسوّى ابن 
يونس وابن الرفعة بين الصيغتين وكأنهما جمعًا كلام المراوزة مع كلام العراقيين» 
و وی ی0 ی ا 
أم لا ؟ ولكن الأصح ما قاله العراقيون كما تقدم تقريره» والله أعلم. 
الببحث الثالث: الذي دل عليه کلام الحنفية أن «أيًا» لا عموم فيها بنفسهاء. 
فمنهم من التزم ذلك في جميع مواردها وجعل حكمها حكم النكرة لأا إنما 
تصلح لتناول واحد من آحاد ما أضيفت إليه» وصرح بعضهم بأنها تكرة وكأنة 
يريد نكرة من حيث المعنى وإلا فهي مضافة إلى المعرفة في كثير من الصورء وقال ِ 
آخرون منهم: لما كانت تارة للعموم وأخرى للخصوص لم تكن للعموم» وذكروا 
من أمثلة مجيفها للخصوص قوله تعالی: ایک يان رشبا (النمل ۳۸) ولم 


sS سے ج‎ AL 


يقل يأتوني» وقوله تعالی: وای الفريقين ا سا حسن ني (مریم «(VT‏ 


۱۸٦ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
والمراد أحدهماء وقد تقدم الجواب عن ذلك» وأما إفراد الضمير في قوله تعالى 
لين يرما فقد يكون لمراعاة اللفظ وإن كان للعموم كمافي من» فقد تقدم 
نه يعرد ضميرها كثيرا مراعاة للفظها ولم يخرجها ذلك عن أن تكون من صيغ 
العموم» ثم لما قرروا ذلك قالوا: إن العموم قد يعرض ل «أي» من جهة وصفها 
بما يقتضي العموم» ومثلوه بما إذا قال: «والله لا آکلم رجلا) فانه متی کلم رجلین 
حنث» فإذا قال: «إلا رجلا کوفيًا أو عالمًا» کان له أن یکلم جمیع الکوفیین أو 
العلماء فعمت النكرة بعموم الوصف. قالوا: فكذلك «أي» إذا أضيفت إلى نكرة 
وكانت في سياق الشرط فإنها تعم كما في قوله: «أي رجل قام فله درهم» ولم 
يريدوا الصفة الصناعية بل الصفة المعنوية؛ لأنهم جعلوا قوله «قام» ونحوه صفة ل 
«رجل» بخلاف ما إذا أضيفت إلى معرفة مثل «أي الرجال قام فله درهم» فإنما لا 
تعم ولا تقتضي إلا فردا من الرجال؛ لأن «قام» ليس صفة للرجال» وني هذا 
ضعف» والذي يظهر آنه لا فرق بين المقامين وأن العموم فيهما من دلالة «أي» 
الشرطية لا من الوصف» والوصف ليس للتعميم بل لبيان المراد بالنكرة فإن 
النكرة فيها أمران: أحدهما: النوع» والآخر: الوحدة» فإن الرجل يذكر في مقابلة 
المرأة ويراد به النوع ويذكر في مقابلة الرجلين ويراد به الوحدة مع النوع وكل 
منهما آعم من الکوني وغیره» فإذا قال کوفيًا احتمل أن یکون تقبيد تقييدا للثاني فلا يكلم 
إلا واحدا كوفياء واحتمل أن يکون تقَييدًا للأرل فلا يكلم إلا نوع الكوفي» وإن 

کان آکثر فإن نوى أحدهما اتبع» فإن أطلق فالذي یتجه آن يحمل على تقیيد 

المعنى الثاني أعني الوحدة ويحنث بالاثنين» وكأن الحنفية رأوا أن قرينة وصفه 

بصفة الكوفية.و هي تشمل الواحد والكثير قرينة مشعرة بإرادة النوع وحينعزِ فلا 
دليل فيه على إطلاق كون الصفة تفيد العموم» ويؤيد ذلك أن محمد بن الحسن. 
نص في «الجامع» على أن الرجل إذا قال: «لأكلمر رجلا كوفيًا» أنه ير بالواحد 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه _ س ۷ 
ولو كان الوصف يقتضي العموم كما قالوه لما بر إلا بالجميع» وأيضا فقد قال 
جمع کثیر منهم: إن الوصف لا يفيد العموم إلا في «آي» والاستثناء من النفي 
خاصة حكاه عبد العزيز في شرحه أصول البزدوي» وهذا مما يدل على أن 
الوصف بمجرده لا يقتضي العموم إذ لو كان كذلك لعمّ في جميع صوره» وأيضا 
فالقاعدة عند أئمة العربية أن الصفة تقتضي التخصيص فكيف تفيد العموم ويبين 
ذلك أنه إذا قال: «من دخل الدار من عبيدي فهو حرا عم الجميع» ولو قال: «من 
عبيدي السود أو الطوال» ونحو ذلك كان الحكم مختصًا بمن وصفه ولا يعم كل 
عبیده. 

وقد بنى الحنفية على هذا البحث المسألة المشهورة عندهم أنه إذا قال: «أي 
EE E‏ 
فز ا فضرب جماعة لا ر ن ذكرها هكذا محمد بن الحسن» 
واتفق عليها أصحاہم وتلم ابن چ وغيره من النحاة عليها وذكرها 
الزمخشري في خطبة «المفصل»'٠‏ معظمًا قدر النحو الذي غاص بسببه. 
محمد بن الحسن على الفرق بين هاتين المسألتينء وقد ذكر القاضي حسين من ِ 
أصحابنا هذه المسألة في «تعليقه» وفرق بين المسألتين كما قال الحنفية ولم 
صر gpg A‏ 
«فتاوی» الإمام أبي بكر الشاشي من أئمة أصحابنا أيضاء وقال فيها إنه لا فرق بين 
المسألتين وأنهم يعتقون كلهم في الصورتين جمعاء وهذا هو الذي يظهر ترجيحه 
عملا بعموم «أي» كما قررناه» وإذا لم يجعل «أي» من صيغ العموم كما اختاره 
الإمام والغزالي فلا يعتق فيهما إلا واحد؛ لأنه المستيقن كما تقدم عن الغزالي في: 
«آي عبيدي حج». 


(1) «المفصل في صنعة الإعراب» (ص۱۹). 


A۸ 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
والذي اعتمده الحنفية في الفرق بينهما ما أشرنا إليه من العموم المأخوذ من 
جهة الصفة» قالوا: فإذا قال: «أي عبيدي ضربك» فقد وصف النكرة بالفعل وهو 
عام فتعم النكرة» أما كون النكرة موصوفة بالفعل فظاهر ولا يريدون به الصفة 
الصناعية كما تقدم بل المعنوية» وأما كون الفعل عامًا فلأنه مسند إلى ذ ضمير «أآي 
عبيدي») والفعل یتعدد بتعدد فاعله لا بعموم فاعله. 
وأفا السا الثانية وهي: «أي عبيدي ضربته» فقالوا: الفعل هنا خاص 


اراد قد اق بطامیل کرت کذلك الفرب للرحد قد بش علی عید کر 


حينئ فهنا لهم طرق في العبارة: 

أحدها: :ن الوصف بالفعل الخاص لا يقتضي العموم. 

وتانيها: : إن «آيا* وإن كانت تدل على الجميع من جهة المعنى فهي دالة على 
لبعض من حيث اللفظ وقد علق العتق بفعل خاص وهو الضرب ولم يضف 
الر ب ال 2ا برجب م مةكان غاا 

وثالثها: إن هذا ليس بوصف للنكرة وإنما هو وصف للفاعل أي من جهة 
المعنى فإن الضارية التي هي مدلول (ضربته» صفة للفاعل الخاصء 
والمضرويية التي هى صفة العبيد إن ذل اللَفظ عليها فإنما ا بالافتضاء 
والاقتضاء لا عموم له فيقتصر منه على موضع الضرورة. 

O OR 


وقد عدوا هذا المعنى الثالث إلى قوله: «أي عبيدي ضصربَ» مبنيًا للمفعول ونسبوا ٠‏ 
ذلك إلى ابن جني قال: لأن الفاعل وإن لم يذكر فهو في حكم المذكور» وكل هذا 


منهم بناءً على ما ذكروه أن «أيًا) لا عموم لها بنفسهاء وأما النحاة ففرقوا بين 


المسألتين مع التصريح بعموم «أي»» فل ابن یعیش وغیره من شراح 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم __-- ۸۹ 
«(المفصل»: الفعل في المسألة الأولى عام وني الثانية خاص؛ فإنه في الأولى مسند 
إلى ضمير «آي» وهي كلمة عموم وهو في الثانية مسند إلى ضمير المخاطب وهو 
خاص» ثم قرروا ن الفعل يعم بعموم فاعله لا بعموم مفعوله من جهة أن الفاعل 
كالجزء من الفعل؛ لأن الفعل لا يستغني عنه والمفعول قد يستغني عنه الفعل» 
وطولوا في الاستدلال لكون الفاعل كالجزء من الفعل بما لا تعلق له بما نحن فيه 
وهذا هو الذي وجه به القاضي حسين من أصحابنا الفرق بين المسألتين وهذا 
لفظه» قال: فرع إذا قال: «طلق من نسائي من شئت» لا يطلق الكل في صح 
الوجهين» وإذا قال: «من نسائي من شاءت» فله أن يطلق كل من اختارت الطلاق» 
والفرق أن التخصيص والمشيئة مضاف يعني في الأولى إلى واحد قإذا اختار 
واحدة سقط اختياره» وني الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة فكل من اختارت 
طلقت» نظيره ما إذا قال: «أي عبد من عبيدي ضربته فهو حر» فضرب عبدًا:ثم 
عبدًا لا يعتتق الثاني؛ لأن حرف أي وإن كان حرف تعميم فالمضاف إليه الضرب ٠‏ 
واحد» ولو قال: «أي عبد ضربك فهو حز» فضربه عبد ثم عبيد عتقوا؛ لأن 
الضرب مضاف إلى جماعة» انتهى كلامه. 

وقوله عن «أي» إنها حرف كأنه لم يرد الحرف الاصطلاحي وعبر به عن 
الكلمة وإلافهو وهم منه. ٠‏ 

والكلام الآن في الاعتراض على ما اعتمده الحنفية: 

أما تخريج ذلك على أن الوصف يقتضي العموم فقد تقدم منعه وأنهم لم 
يطردوه في كل الصورء وقولهم: إن الفعل يعم بعموم فاعله محل منع أيضا فان 
الفاعل ضمير «أي» فإذا لم تكن عامة لم يكن ضميرها عامًا؛ لأن الضمير ليس من 
صيغ العموم بل هو بحسب ما يعود عليه وإذا لم يكن الضمير عامًا لا يكون فعله 
عامًا بعين ما قالوه في المسألة الثانية ولا فرق بينهما إلا أن الفاعل هناك خاصض: 


۱۹۰ 


مجموع رسائل e‏ 0( 


TT E N 
الفعل دور لأن عموم الفعل متوقف على عموم الفاعل المتوقف على عموم‎ 
«آي» الموقوف على عموم الفعل» هذا إذا أريد العموم الشمولي وإن أرادوا العام‎ 
البدلي فهو حاصل بدون هذا الور وهو حاصل في المسالت فقد توقف‎ 
ا‎ 
تخريج ذلك على عموم «أ ي).‎ 

وأما المسألة الثانية فالحق أن «(ضر أيضا صفة ل «أي» اعتبارًا بمعناها؛ 
لأنك تقول: امررت برجل ضربه عمرو كما تقول: (ضرب عمرًا» ومدلولها عند 
العرب والنحاة الوصف كما تقول: «زيد ضربه عمرو» وزيد ضرب عمرًا» 
أخبرت عن المبتدأ في الموضعين ولا فرق حيتئء ولا شك في أن قولنا ضربت» 
نسبتين: إحداهما إلى الفاعل بالضاربية والأخرى إلى المفعول بالمضروبية ومن 
جهة الثانية يصح الوصف» وليس ذلك من الاقتضاء» وأيضصًا فالاقتضاء ليس متفقًا 
عليه آنه لا عموم له بل ئي مذهب الشافعي خلاف في آن له عموما آم ۹ ورجح 
جماعة القول بعمومه» وأما النحاة فالاعتراض عليهم آقوی؛ لاً: نهم إذا سلموا آن 
«أيًا) من صيغ العموم فلا أثر للضمير العائد عليها هنا أو على ر لن «آيا». ذا ا 
كانت للتعميم فالعموم ليس في مفهومها وإنما هو فيما يدخل عليه «أي» وحيتزٍ ‏ 
فيعم جميع العبيد الذي أضيفقت إليهم» ولا فرق بين مقام الفاعلية والمفعولية 
محافظة على اقتضاء «أي» للتعميم فيما دجلت عليه وقد وجدت لبعض الحنفية 
مسلکا آخر في الفرق بين المسألتين وهو أن الشرط في «ضربك» ضرب العبيد ‏ 
وهو عام فلم يکن عموم العتق بعموم الشرط بل بعموم الفاعلين» فإذا وجد ._ 
الضصرب من الثاني بعتق به كما عتق به الأول؛ لأن الضرب من كل واحد شرط ٠.‏ 
وقوع العتتق علي وما في «ضربته» فالشرط هو الواقع من المخاطب فلو عتق ٠‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه  _‏ اوا 
الثاني لعتتق بضرب آخر من المخاطب فيتكرر المشروط بتكرر الشرط و«أي» لا 
تقتضي التكرار. 

eR eb‏ عتق الثاني إذا كان بضرب آخر من المخاطب 
يلزم منه تكرار المشروط بتكرر الشرط فإن الضرب آمر نسبي بين الضارب 
والمضروب» فإذا تعدد بحسب الضاربين يتعدد أيصًا بحسب المضروبين» وأيضا 
فالتكرار إنما يجيء بالنسبة إلى المحل الواحد والمحل هنا متعدد فهو كما لو 
قال: «من ضربته من عبيدي فهو حر فإن عول على أن «أيّا» لا تفيد العموم لزمه 
في المسألة الأولى مثله» وقوله: «أي عبيدي» عام صحيح وهو مشترك الإلزام في 
الصورتين» ودعواه في الأولى أن العموم جاء من ضرب العبيد ممنوعة» وقوله: 
«إن الضرب من كل واحد شرط وقوع العتق عليه» يقال: وكذلك ضرب کل 
واحد أيضا شرط في وقوع العتق عليه فتبين بهذا كله عدم اتجاه الفرق بين 
المسألتينء وأما تعديتهم ذلك إلى قوله: «أي عبيدي صرب مبنيا للمفعول فهو 
أبعدء ثم إنه وارد عليهم في قوله يا: «أبمّا إكاب ديع ققد طر٠‏ فإہم قالوا 
بعمومه أكثر من الشافعية لإدخالهم جلد الكلب وأنه يطهر بالدباغ» وذلك مما 
يقوي القول بعموم «آي»» وإذا ثبت كونا عامة فلا فرق بين المسالتين كما لو 
قال: کل عبد ضارب أو مضروب فهو حر فكذلك آي عبد ضارب آو مضروب 
فهو حر والله أعلم. 

ومما فرع الحنفية على هذه المسألة إذا قال: E‏ 
حر وك واحد يطيق حملها فحملوها على التعاقب عتقواء وإن حملوها جميعَا 
معا لم یعتقوا؛ لأن کلَا منھم حمل بعضھا لا کلھاء وإِن لم یکن کل واحد يطیق 
حملها عتقوا جميعًا إذا حملوهاء قالوا: لأن وصف النكرة هنا بأصل الحمل وفي 


( س 


۹۲ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
اارل ل اله رال ايب لين ج اروت الذي اعتمدوه بل من 
جهة أن عتق كل منهم متعلق ني الأولى باستقلاله بحملهاء وفي الثانية بمشاركته فى 
e‏ »ثم قولهم في جميع ما تقدم أن «أيًا» نكر ة ة إن أرادوا به النكرة ة الصناعية فهو 
أظل ن هل هاه الصرر رها اها مما ف هرف ونا ان من 

معنى النكرة ة فهو ممنوع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

البحث الرابع: تقدم أن «من؟ و«ما» إذا كانا للاستفهام فهما للعموم وكذلك 
«آي» ودلالتها في حالة الاستفهام مختلفة فالمطلوب با إما شرح الاسم كقولك: 
ما العنقاء» وإما ماهية المسمى كقولنا: ما الحركة» ويسأل بها عن الجنس مثل قول 
القائل: ما عندك؟ أي: ی اد من لاتا ندا ری قوله تعالی: #‡ الَا 
خَطبک (الحجر »)٥۷‏ وال زيو ما دود من بى 4 (البقرة ۱۳۳ 
وعن الوصف كقولك: ما زيد ؟ فتقول: عالم أو جاهل» ونحو ذلك» وعليه حمل 
قوله تعالى حكاية عن فرعون: وما رب لمكي (الشعراء )۲١‏ ولذلك أجاب 
موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: رب السَملوت والارّض وما هما الآية وما 
بعدهاء وقيل: هو سؤال أيضا عن الجنس وإنما عدل موسى عليه السلام إلى ذكر 
الصفات لجهل فرعون بالسؤال؛ لأن الله سبحانه ليس من جنس حتى يسأل عه . 
ولهذا لما استمرٌ موسى عليه السلام على الوصف قال فرعون: و سرک ار 
سل اک لمجو (الشعراء ۲۷). 

وأما «مَن» يسال بها عن الجنس آيشًاء لکن من ذوي العلم لما تقدم من 
الغرق بينهما وعليه يحمل أيضًا قول فرعون فمن یکا موس a‏ 
َلك هو آم بشرء مرا آن یکون لهما رب سواه» وأجابه موس عليه السلام 
بقوله: وربا الى أعطی کل سىء حلم هذى (طه )٥٩‏ على نحو ما تقد ' 
ويسأل بها أيضا عن العارض المشخص لذي العلم كما إذا قيل: من هذا الرجل 


۹۳ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
أو من فلان ؟ فیجاب بما يعرف به. 

وأما «آي» فللسؤال عا يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما كما إذا قال 
القائل: عندي ثياب فتقول له: أي الثياب هي؟ ولا تخرج في جميع مواردها حالة 
الاستفهام عن هذا المعنى» فالاستفهام بكل من هذه الثلاثة إنما هو لطلب 
التصور فقط بخلاف هل والهمزة فإنه يسأل بهما لذلك ولطلب التصديق أيضا 
مثل: هل قام عمرو» وأضصَرَبْتَ زيدًا ؟ ونحو ذلك ثم إن هذه الثلاثة يعرض لها 
حالة الاستفهام معانِ أخر غير أصل الاستفهام فلا تكون للعموم حينئٍ: فمنها 
احج كقرلة تال خكابة عن لمان ا لے لا آرى ألْهَدَهْدَ 4 (النمل 
)٠١‏ ومنها التحقير كقولك: من هذا؟ وما هذا ؟ لمن تصعر أمره» ومنها التعظيم 
كقولك: I ONO‏ 
كقراءة ابن عباس ص «ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين من 
فرعون»" بلفظ الاستفهام؛ الا وساب الله تعالی العذاب بأنه مهين لشدته 
EDA BESE Ee‏ 
وتجبره ما ظنکم بعذاب یکون هو المعذب به ؟ ثم عرف حاله بقوله تعالی: لَه 
الا يََ لترو » (الدخان )۳١‏ فهذه القرائن ونحوها تخرج الصيغة عن 
لعموم لاسيما والسؤال بها عن جزئي مشخص, والله أعلم. 

الببحث الخامس: تقدم أن القراني عد من جملة صور «أي» المفيدة ة للعموم 
التي تة تقع في النداء والاختصاص إذا قصد التوصل بها إلى ما فيه الألف واللام» 
وهذاممنوع لأن حقيقة العام هو ما دل على مسميات اشتركت فيه من غير حصرء 
SS OC EG lS‏ 


(۱) في د: يعرف. وا ON‏ 
(۲) ينظر «تفسير ابن عطية» ..)۷٤/٥(‏ 


)۵ ل مجموع رسائل العلاني (ج‎ 1۹٤ 
تجيء لمحصور فذاك من ضرورة الواقع مع صلاحيتها لغير المحصور كما إذا‎ 
جل: من في الدار ؟ فتقول: زيد؛ فإن الجواب بالمحصور جاء من ضرورة لواقم‎ 
د م يرج به عن العموم؛ لأنما صالحة للاستفهام بها عن العدد الذي لا ينحصر‎ 
بخلاف «آي» المنادی ہا فإنما لا تكون إلا لمختص محصور» ولو قدر مجیئها نی‎ 
نداء غير محصور کالناس والمؤمنين فالعموم مستفاد من هذه الصيغ لا من «آي»‎ 
U لان هذه الصيغ موضوعة للعموم و"آي إنما وضعت هنا للتوصل ما إلى نداء‎ 
فيه للف واللام سواء كان واحدًا أو أكثر بخلاف «آي» الشرطية والاستفهامية‎ 
رالموصولة لما في هذه الثلاث من معتى الشمول كما تقدم دون المتادى با وقر‎ 
توسع في «أي» أيصًا على عادته فكثر تعداد صيغها بحسب أنواعها وتشنيتي‎ 
وجمعها وتذکیرها وتأنیثهاء والحکكاية ا رفعًا ونصبًا وجرا حتى جاء من ذلك کله‎ 


حمس عشرة صيخةء والكل راجع إلى لفظ واحد في الحقيقة كما تقدم ولا طائل 


تحت هذا التكثير» والله أعلم. 


الجادي عشر وما بعده إلى آخر الخامس عشر 
متى ‏ وأين » وحيث. وكيف . وإذا الشرطية 


ويتصل كل واحد منها ب «ما؟ فيمكن أن يجعل ذلك عشرة ألفاظ لك 


الصيغة لا تختلف باتصال «ما» بجا ولم يعد فيما تقدم «كلما» ولا «أيما» صيغة 
مباينة لما هو بدون ما“ فكذلك هنا أيصًا إذ ليس المقصود تكثير العدد من غر 
فائدة. 

اما «متی؟ فهي ظرف زمان بُستفهم به تارة ویجازی به آخری وهي عامة ف 
الأزمان المبهمة كلهاء وبعضهم لا يقيد ذلك بالمبهمة» والأول أقوی؛ لأا لا 


استممل ١!‏ فيما لا يتحقق وقوعه فلا يقولون: متى طلعت الشمس فائتني ونحو ) 
ذلك بل إذا طلعت الشمس» بخلاف: متی قدم زيد ونحوه فهي عکس «إذا» . 


40 


تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم - 
ولما كانت تنتظم جميع الأزمنة المبهمة كانت للعموم لصحة وقوعها على 
الجميع» فإذا قيل: متى الخروج ؟ فكأنه سأل عن جميع الأزمنة الصالحة 
لخروجه وهي آكثر من آن يحاط بها فأغنت «متى» عن ذكر جميع ذلك مفصلاء 
وكذلك حالة الشرط والجزاء أيصًا ويجازى ا منفردة ومتصلة ب «ما» أيضا كقول 
الشاعر: 
) می وھا تبثو مثو ًا دَميمَةً۱) 
وقال الآخر: 
مکی ماترق الین فيو تسمل ٩٣‏ 

وذكر الزمخشري وغيره أن العموم في المتصلة ا اوی ف اذا كانت 
وحدها» وقد اعترض الأبياري وغيره على القول بأنها من صيغ العموم بأنها لو 
كانت كذلك لتکرر الطلاق المعلق ہا كما إذا قال: «متى دخلت الدار فأنت 
طالق» فإنه لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول فلا تكون عامة في جميع الأزمنة 
وهذا الاعتراض إنما يلزم إذا كان العموم والتكرار متلازمين» وحيث لا يقتضي 
اللفظ التكرار لا تكون للعموم» وليس الأمر كذلك فإن التكرار إنما يجيء من 
قدر زائد على العموم كما تقدم في «كلما» على أن في المذهب وجهًا غريبًا أن 
«متی» وامتی ما٤‏ يقتضيان التكراں» ووجها آخر أن ذلك مختص ب «متى ما دون 
اا رها رق تفم كا خن الرجين وآت الس آنا لا فة 
تكرارًاء وقد وجهه القراني بأن المعلق عليه في هذه الصيغ »أعني متى وحيث وأين 
وما أشبهها عام وهو جميع الأزمنة والأمكنة. والمعلق مطلق وهو مطلق الطلاق 
تند التزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة بقاع فإذا زمه طلقة واحدة ققد دنع 


0 سر ت یریل ومر اه دوا ۷ 
(۲) عجز بیت من الطویل وهو لامرئ القیس» ديوانه ص۲۳. 


)۵ ل مجموع رسائل العلائي (ج‎ ۹٦ 
ما التزمه من مطلق الطلاق فلا يلزم طلقة أخرى بل تنحل اليمين» وشبهه بقوله:‎ 
أنت طالق في جميع الأيام طلقة؛ فالظرف عام والمظروف مطلق» وهذا التو جي‎ 
یرد عليه في «کلما» جا تفيد التكرار والمعلق فيها أيضا مطلق الطلاق» لكن‎ 
القرائي ذكر في موضع آخر من كتبه أن المعلق في قوله: : كلما دخلت فأآنت طالقى»‎ 
عام على عام» وأنه علق جميع الطلقات على جميع الدخلات لا على وب‎ 
اا جتماع بل على وجه التفريق لأفراد الطلاق على أفراد الدخلات» وجعل هذا‎ 
هو الخارق بين «كلما؛ وغيرها من هذه الصيغ المشار إليها وإن كان كلها من صيغ‎ 
احموم» وهذا هو الحق لما أشرنا إليه فيما تقدم من دلالة «كل» على كل فرد فد‎ 
على وجه النصوصية وإحاطتھا بہاء فمن هنا جاء التكرار في «كل» و«كلما» ولم‎ 
بجئ في غيرها من هذه الصيغ لقصورها عن دلالة «كل»» وقد صرح الحنفية .بان‎ 
إذا قال لامرآته: : آنت طالق إذا شئت» أو إذا ما شئت» أو متى شعت أو متى ما‎ 
شئت» آنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة ولو قال: : نت طالق كلما شعت؛‎ 
فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تكمل الثلاث؛ لن كلمة «كلما»‎ 
للتکرار دون البواقي وإن كان قوله: : متی شئت» ومتی ما شئت» واي وقت شئت»‎ 
عاما في الآوقات كلها حتى لا يقتصر به على على المجلس الذي قال ذلك فيه‎ 
وكذلك اتفق الحنابلة أيصًا على أن «كلما» تقتضي التكرار» وذكروا في «متى»‎ 
د هين» والمتصود أن لا ازم من عدم إفدة الفظ كرا آن لا يكون لامر‎ 

وفواهر النصوص طافحة يإفادة هذه الصيغ الخمسة العموم كقوله تعالى: 
3 فافلواً المشرکه غ وموش 4 [التوبة »]١‏ وفي الاية الأخرى حي 
تيفلموهم 4 [النساء ۱ وقوله تعالی: للا هر ومعم أن ما انوأ [المجادلة ۷ 
تما کا ر بذرککم اَمو % [الساء ٩۸‏ وقوله تعالی: $ وتقولون می ها ` 

ود إن َس صَدوِ) [الأنياء 1۳۸ ولذلك أجاب عن قول : : می نهو بقوله: 


۹۷ 


تلقيح الفهوم في ننقيح صي العموم 
ڪس آنیکوت مرا [الإسراء ]٠١‏ لأنه سؤال عن جميع الأوقات الصالحة أن 
يكون ذلك فيها فتكون عامة ني ذلك» ولا تفهم العرب في شيءٍ من هذه الصيغ إلا 
العموم. وأما «أين؛ فهي في الأمكنة ك «متى» في الأزمنة تعم جميعها ويستفهم بها 
ویجازى منفردة» ومع «ما» أيضًا قال الله تعالى: يتما أ ّم وجه أله 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقال الشاعر [الخفيف]: 
َب تَضرب بتاالْعْدَاةَتَجذنًا تصرف اليس تَحْوَهُم للتلاقي(“ 

ودخول «ما» على «متى» و«أين» لزيادة الإبهام والتوكيدء ولذلك يقوى 
العموم فيهما مها كما تقدم وتكون المجازاة معها أقوى مَعْنى وأمتن خسنا 
والكلام في عمومها وعدم إفادتها التكرار كما تقدم» وقد تقض الحنفية ذلك 
فقالوا: إذا قال لامرآته: «أنت طالق حيث شئت أو آین شئت؛ لم تطَلّن حتی تشاء 
ويشترط آن تكون مشينتها في ذلك المجلس فلو قامت منه لم يكن لها مشيئة. 
قالوا: لأن كلمة «أين» و«حيث» من أسماء المكانء والطلاق لا تعاّق له بالمکان 
فيلغوا ويبقى مطلق المشيئة فيقتصر به على المجلس بخلاف الزمان؛ لأن له تعلق 
به حتی تقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره خصوصًا وعمومًا» وني هذا نظر 
ولا یخفی ضعفه؛ لأن الطلاق كما لا يقع إلا في زمان فكذلك لابد وآن يكون 
المتلفظ به ني مكان فتعلقه بالاثتتين على السواء» وإذا عم ني أحدهما بالنسبة إلى 
رات ي ) 

وأما «حيث» ففيها ست لخات: بضم الثاء وفتحها وكسرهاء و«احوث» بالواو 
والحركات الثلاث آيصاء وكانت من صيغ العموم لإبهامها ووقوعها على سائر 
الأماكن» وقد صرح بعدها في صيغ العموم القاضي عبد الوهاب والغزالي وفخر 


)١(‏ البيت من الخفيف وهو لابن همام السلولي في الكتاب لسيبويه (۸/۳٥)ء‏ وبلا نسبة في 
الممقتضب (۲/ .)٤۸‏ ) ) 


۱۹۸ مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
الدين بن الخطيب وجماعة» ولا یجازی ہا إلا إذا اتصلت «ما٤‏ اء ولا تستعمل 
١!‏ مضافة إلى جملة غالباء وقد جاءت إضافتها إلى المفرد ني قول الشاء : 
أا تری حَيْت سهیل طَالی۱» 
وهو شاه وبعضهم جوز في اشر خاصة كقول ال : 
وَنَحْنْ سَقَيْتا المَوْتَ السام مَعْقَلاً وقد گان منْكَمْ حَبْت لي الْعَمَاو0» 

وجماعة من النحاة أنكروا صحة هذا البيت. 

egg E TS 
الداخلة على «حيث» كافة لها عن الإضافة والتي مع «متى» و«أين» مؤكدة؛‎ 
لأنهما كانتا للشرط والجزاء بدون «ما» وأما في «حيث» فللزوم الإضافة لها لم‎ 
تكن شرطية؛ لأن المضاف إليها إما جملة فتقدر بالاسي وإما اسم مفرد على‎ 
القول الشاذ فلم تعمل الجزم» فإذا اتصل بجا «ما» كفتها عن الإإضافةء وخرجت‎ 
اجملة عن أن تكون مضافة إليها فعملت عمل أخواتها من الجزم بالشرط وكات‎ 
عامة حينئل عموم أسماء الشروط کلھاء وآما إذا لم یتصل ہا «ما) فالعموم فيها‎ 
من جهة قوة الام الدالة عليه ولذلك لم یکن «(مذ» وامنذ») و«الآن») واعنك)‎ 
و«لدی» وشبهها من الظروف مفيدا للعموم لما فيها من الاختصاص وعدم‎ 
الام الشائع» وإن كان القرافي ع «لدى» و«عند» من صيغ العموم ففيه نظ‎ 
وضعف بین كما سيأ إن شاء الله تعالی» وقد تقدم قول الحنفية آنا في حيث‎ 
شت مع الكلام على «أين؟» وذكرنا ما فيه وبالله التوفيق.‎ 

وأما « كيف» فهي اسم بدليل صحة تركيب الجملة المفيدة منها مع الاسم 


( البيت من الرجز ينظر المفصل في صنعة الإعراب (ص١٠۴)ء‏ خزانة الأدب (۷/ ۳)» اللسان 
(۲/ £( 
() البيت من الطويل ينظر خزانة الأدب (o0۸‏ 


۱۹۹ 


تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم 
ومع الفعل في قولهم: کیف زید؟ وکیف أصبحت؟ وقد حكى قطرب أنه سمع 

من العرب قولهم على كيف يتبع الأحمرين وأنشدوا أيضا قول الشاعر: 

سائ قوَارس يَرَبُوع ذا حَصَرُوا عَنْكَيْف صَعَمَنَا دمل بن سيان 

والح ن دخول حروف الجر عليها شاد والاعتماد في اسميتها على ما تقدم 
وهي سؤال عن الحال على وجه الإبام» فإذا قلت: كيف آنت؟ فتقديره على أي 
حال من الأحوال وإنما يجاب السائل بما يظهر للمجيب أنه سأل عن تلك الحالة 

من أحواله فلذلك يصح الجواب بتخصيص بعضها وهو الذي قذّر المجيب أن 
غرض السائل تعلق به ومن نَم كان العموم فيها حالة الاستفهام أقوى منه في بقية 
أسماء الاستفهام» وقد اختلفوا في وقوعها شرطية فذهب الكوفيون وقليل من 
البصریین کابن کیسان وقطرب إلى آنه یجازی بہاء وخالف فيه جمهور البصريين 
قالوا: لأنها نقصت عن أخواتها بكونها اسما مجردًا عن الظرفية وبكونها لا يخر 
عا وال کی ی الا کا ال یں ی الان ول کرو جر الک 
بخلاف أخواتها فإغها تجاب بالنكرة وبالمعرفةء فإذا قلت: كيف زيد؟ إنما يقال: 
صالح ونحو ذلك ولا يقال الصالح ولا يعود عليها ضمير فضصَعفت بهذا النقص 
عن بقية أخواتها فلم تتصرف بالمجازاة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. 

وحجة الكوفيين أنها عامة في السؤال عن الأحوال كما أن «متى» عامة في 
الأزمان و«أين» عامة في الأماكن فلما جوزي ما لعمومهما كانت «كيف» 
كذلك» قال البصريون: لا يصح دعوى العموم فيها حالة المجازاة فإنك إذا قلت: ٠‏ 
«كيف تكن أكن» فمعناه على أي حالة تكون عليها أكونء وهذا باطل فإنه يلزم أن 
یکون على جميع أحواله وهو مستحيل فلا يصح إلا أن يقترن بكلامه قرينة . 
تخلص الوصف الذي التزم مساواته فيه مثل: كيف ما يكون من قيام أو نحو ذلك 
أكون عليه» ويمكن الجواب عن هذا بأن أحوال الوصف الذي التزم مساواته 


)۵ مجموع رسائل العلائي (ج‎ ¬ ۹٠۰ 
عابها عامة أيشاء فيكتفى بذلك في صحة المجازات وأيشا فهذا وارد عليهم في‎ 
قول القائل: «كيف تكون أكون» بالرفع من غير مجازاة» وقد فرق بعضهم بينهما‎ 
أن الرفع لا يكون إلا في حالة مخصوصة يعلم من نفسه آنه قادر عليها بخلاف‎ 
الجزم فإنه لا بختص بحالة دون أخرى بل هو عام في جميع الأحوال فلا يمك‎ 
الوفاء بالشروطء وفي هذا الفرق نظرء وقولهم: : إن حالة الرفع تقتضي أن تكون‎ 
مختصة) ممنوع» ثم إن جمهور المصنفين إنما يذكرون الخلاف في «كيف»‎ 
ی شرح الجمل» المجازاة ا إذا كانت متصلة ر‎ i منفردة» وخص ابن‎ 
E ام" فإنه لما ذكر دخول «ما» على أدوات الشرط قسمها إلى:‎ 
يلزمهاء وذکر آنا لازمة في «إذا» وحیث؟ و( کیف)» ومقتضى هذا آنه لا یجازی‎ 
ها عند من يقول بذلك إلا مع «ما.‎ 

وصرح الشيخ جمال الدي. ا في «شرح الألفية» بأنه یجازی ا 
عندهم ب «ما) ومنفردة» فيقال: : كيف تكن آكن وكیفما تكن أكن» ويتأيد هذا بقول 
سيبويه آنه لا يجازى من الأسماء والظروف إلا بما يستفهم قال الأثمة: مان 
ما کان من آدوات الاستفهام فیجازی به بدون «ما؛ کمن وما وأین ومتی فان 
دخات «ما٤‏ علی بعضها کان للتأکید وما لم یکن للاستفهام کحیٹ وإذ فاا 
یجازی به إلا ب «ما٤»‏ ولا ریب في أن «کيف» للاستفهام» فإذا قيل: انه یجازی ہا 
لم يتقيد ذلك ب «ما) إلا أن المجازاة بها إذا جُوّزت في حالة اتصالها ب «ما» أقوى 
منها إذا كانت منفردة» ولم يصرح أحد من الأصوليين فيما وقفت عايه بأن 


(کیف» من صيغ العموم سوى الشيخ شهاب الدين القرافي فذكرها 
الاستفهام بها وحالة اتصالها ب ”ما إذا جُوزي باء وهي داخلة في عموم لفظ من 
قال: ٠ا‏ سما الاستنهام والشروط جميعها للعموم كاين الحاجب اين الساعاني ۰ 


(۱) في د: یزید. والمثبت من ز. 


۲۰*١ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
وغيرهماء والذي يظهر أنا للعموم في جميع مواردها: أما إذا كانت استفهامية أو 
شرطية جوزي بها فظاهر» وأما إذا ارتفع الفعلان بها مثل: «كيف تكون أكون» فإغما 
أيضا للعموم بالنسبة إلى أحوال الصفة التي خرج الكلام عليهاء وفيها أيضًا معنى 
الشرط وإن لم تجزم الجملة بعدها صرح بذلك ابن مالك وغيره وهو ظاهر. 

وقد اختلف الحنفية فيما إذا قال: «أنت طالق كيف شئت» فقيل: إا تملك 
طلقة رجعية إلا أن توقع غير ذلك ويوافقها الزوج أنه أراد ذلك وهو قول ابي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: اا و و أو بائنة 
واثنتين وثلاثا وهو إعمال لموم «كيف» وعلَّلوا قول ا يقتضي آنا 

عنده ليست للعموم» والله أعلم. 

r e ) 

المطلتق فلا تكون الصيغة للعموم» ومثله يجيء أيضا هنا في «كيف» إذا استفهم با 
کما في قوله تعالی: گت مروت پو ونم موا 4 الآية [البقرة ۲۸] 
فإنه اقترن به هنا التوبيخ والتعجيب جميعًا: أما التوبيخ فلأن الكفر مع هذه الحال 
لمذكورة في الآية وهي علمهم بأنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم 
ينبئ عن الانہماك في الخفلة والجهل القبيح» وأما التعجب فلأن هذه الحال تأبى ‏ 
أن لا یکون للعاقل علم بالصانع وعلمه به یأبی أن يکفرء وصدور الفعل مع 
الصارف القوي مظنة التعجب» ومثله في غير «کیف» قوله تعالی: # اون 
الاس پار کون تشک وا وان ثم علو ألككب أفلا تَعقَلُونّ 4 [البقرة .]٤٤‏ 

وأما «إذا» فهي ظرف لما يستقبل من الزمان» ولا يستعمل غالبا إلا ف 
المتحقق في المستقبل نحو: آنيك إذا طلعت الشمس» ولذلك كثر مجيئها في 
القرآن عند ذكر أهوال القيامة وجميع ما يأتي كقوله تعالی: ادا آلنش رر € 
إلى آخرها [اكرير ١]ء‏ إا ومَعت ألَواقَعَةٌ 4 [الواقعة ]١‏ ل ذا جاءَتِاَلطامَةٌ 4 [النازعات 


۰۲ مجموع رسائل العلائي (ج ۵ 
]٤‏ ونحو ذلك لتفيد تحقق وقوع هذه الأشياء كلها بخلاف «إن» الشرطية فإنها 
أكون غالبا ي المبهم الذي هو غير معين ولا متحقق الوقوع» ولهذا كانت إإن» آم 
أدوات الشرط؛ وقد يوضع كل واحد من «إن» وإذا» موضع الأخرى على وجه 
التوسع كما ني قول القائل: ١‏ إذا فعلت كذا فأنت طالق» أو فأنت حر وإذا أعطيتني 
لقا قأنت طالقء ونحو ذلك ففي مثل هذه الصور تكون للعموم ؛ لأنه غير متقيد 
ا وی ا 
مج ازاة عاملة عمل آدراته وإن كانت متضمنة معنى الشرط غالبا فلم جى ذلك 
إلا في الشعر قليلا كقول الشاعر: 

E E E‏ ا 


عليها «ما» كانت الشرطية فيها أكثر كال کر ) 
اما E EE‏ ا ۴ ي ا اد 
وقول الآخر 
ر E E E E‏ خ إا ما اشتَرّى في عُرْزمَا 
وفد جاءت لي الشعر أيضا غير عاملة عمل المجازاة كقول الشاعر: 
ااا هن موب الشمس ET‏ 
فرفع «تَسَاءٌ) وتَبْعَث» مع دخول «إذا ما» عليهماء لکن تقدم أن ترك جزم 
الجملة بالاداة الشرطية لا يخرجها عن كونها للعموم إذ لا تلازم بينهما كما ذكرن 


٠(‏ البيت من الطويل وهو لقيس بن الخطيم في الكتاب لسيبويه /F‏ 1 غريب الحديث ابن 
قتیبة ۲/ ۲۸». 


eR PETE‏ ص۹ ا / 1Y‏ وتكملة عجزه: 
ناشطا مَذعورا. 


۹۳ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ٠‏ 
في «كيف» فالمعتبر في كون اللفظ للعموم إبهامه ودلالته على الأشياء الكثيرة من 
غير حصر» وهذا المعنى موجود في (إذا» حين يراد ها شيء مبهم غير متحقق 
الوقوع وتكون في معنى الشرط بخلاف ما إذا ريد بها الزمن المعين كقوله تعالى: 
وول إا ينی [الليل ]١‏ وأمثاله» وكذلك إذا كانت للمفاجاة مثل خحرجت فإذا 
زید قائم» ومنه ما آنشده سیبویه: 
ركنت آَرَّى رَيْدَاكَمَاقيل سيدا إا نة عبد الققَاواللهازم() 
ولهذا أعرض غالب أئمة الأصول عن عدّها من صيغ العموم» ونبه عليها 
القراق وهي داخلة في سما الشروط التي أطلى بن الحاجب غير كر 
للعموم» ولكن على الوجه الذي ذكرناه من اشتراط الإبهام» وقد اتفق الفقهاء على 
أها من أدوات التعليق وهي حينئزٍ للعموم إذ لا اختصاص لها بزمن دون زمن بل 
E‏ إذا فعلت كذا فأنت حل وإذا لبست ونحوه 
ولا تقتضي التکرار كسائر أخواتها بخلاف «كلما» لما تقدم من الفرق؛ ولهذا إذا 
قال: ر حر وإذا طلقت اثنتين فعبدان حرّان» وإذا 
طلقت ثلانًا فثلاثة أعبدء وإذا طلقت أربعة فأربعة أعبدء ثم طلق أربع نسوة إما 
جملة أو على التعاقب لا يعتق إلا عشرة أعبد» بخلاف ما إذا قال «كلما» في مثل 
ذلك فقد تقدم أنه يعتق خمسة عشر عبدًّاء نعم تختص «إذا» في كثير من الصور. 
يإفادة الفورية على خلاف بين العلماء في ذلك» قال أصحابنا: أدوات التعليق التي 
تقتضي العموم من انعا ن وی و ارادا و ادا ما وای وای ج 
وكلماء ومهما» فمتى كان التعليق بواحلٍ من هذه على إثبات فعل لم يقتض شيء 
منها الفور ولم يشترط وقوع المعلق عليه في المجلس إلا إذا علق الطلاقِ 
ای ا بی کا کد دا 


. . 1٤٤/۳ البيت من الطويلء الكتاب‎ )١( 


€+ مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
التكرار إلا «كلما» كما تقد وني وجه تقدم یضا ذکره في «متی» و«متى ما» فأما 
ي تعليق الطلاق بمشيئتها إذا قال لها: «طلقي نفسك إذا شعت فإنه يشترط القبرل 
ي ذلك المجلس بخلاف ما إذا قال: «طلقي نفسك متى شئت» فإنه لا يشت طز 
ذاك على الفور ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يرجع الزوج عن ذلك وب 
قال الأئمة الثلاثة لكنهم لم يجوزوا للزوج الرجوع عنه تغليبًا لشاتبة التمليك 
وآما في المعاوضة فإذا قال الزوج: إذا ضمنت لي ألا أو أعطيتني ألا فأنت 
طالق» اشترط كون القبول أو الإعطاء في المجلس» بخلاف ما إذا قال: متی» أو 
متى ما أعطيتنيء أو ضمنت» أو مهماء أو أي وقت؛ فإنه لا يشترط ذلك ف 
المجلس. 

وحكي عن بعض الأصحاب وجه أن «إذا» ني كل ذلك لا تقتضي الفورية 
كبقية أخواتما وهو مذهب أحمد بن حنبل» أما إذا كان الالتماس منها بأن قالت: 
إذ طلقتني فلك آلف» آو متى ما طلقتني» وكذلك بقية الصيغ فجمهور الأصحات 
على اشتراط الفورية في كل ذلك وفرقوا بين هذا والأول بأن ذلك من جانب 
الزوج تعليقء والتعليق يقبل التأخيرء وأما من جانب الزوجة فهو معاوضة 
فيشترط فيه الفور كما في سار المعاوضات» ومن الأصحاب من قال في قولها: 
امتى طلقتني فلك آلف» ونحو ذلك من أخواعا: إن له التأخير ولا يشترط الفورية 
ي المجلس إعمالا لعموم الصيخ وعند الحتفية لا فرق بين «إذا» وبقية أخوانما ف 
أن الكل لا يقتضي الغورية سواء كان في تفويض الطلاق إليها أو في الخلع أو ف 
غيرهماء قال صاحب «الهداية٤:‏ لو قال: أنت طالق إذا شثت» أو إذا ما شثت» أو 
متی شثت» آو متی ما شئت» لم يقتصر على المجلس؛ آما ني «متی» و«متى ما 
لاا لوقت وهي عامة للأوقات كلها ولكن لا تطلق تفسها إلا واحدة لأماتىم ٠‏ 
الأزمان دون الأفعال فتملك التطليق في الأزمان ولا تملك تطليمًا بعد تطليق؛ أا 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
كلمة «إذا» و«إذا ما» فهي و«متى» سواء عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد وعند 
أبي حنيفة» وإن كانت تستعمل للشرط كما تستعمل للوقت» لكن الأمر صار في 
يدها فلا یخرج بالشك» انتهی کلامه(. 
ومقتضاه أن «إذا» و«إذا ما» عند أبي حنيفة ليست للعموم كما في «متى» 
وأخواتهاء هذا كله إذا كان التعليق في جانب الثبوت» أما إذا كان في جانب النفي 
كما إذا علق بنفي التطليق أو نفي الدخول أو غيره من الأقوال والأفعال فالذي 
نص عليه الشافعي أنه إذا قال: «إذا لم أطلقك فأنت طالق» ومضی زمان یمکنه أن 
يطلق فيه ولم يطلق طلقت"» ونص فيما لو قال ذلك بكلمة «إن» أا لا تطلق إلا 
إذا حصل اليس عن التطليق وذلك بموت أحدهماء وجمهور الأصحاب على 
الأخذ ہذين الق ا د ا ت6 ول فق مدا د ر 
إشعار له بالزمان»ء و«إذا» ظرف زمان نازلة منزلة «متى» في الدلالة على الأوقأات 
بدلیل أنه لو قال قائل: ی استقام أن يقال له في الجواب: إذا شئت 
ووقع ذلك موقع متی د شئت» ولا يستقيم أن يقول: إن شئت» فقوله: «إن لم 
أطلقك» معناه إن فاتني طلاقك أو مدة إمكان الطلاق فيتجه انتظار الفوات» 
وقوله: «إذا لم أطلقك» معناه إذا مضى زمان يسع التطليق فلم أطلق فإذا مضى 
زمان هذا حاله وجب أن يقع الطلاق» ومن الأصحاب من نقل وخرج من كل 
مسألة قو لا إلى الأخرى» ولو قال ذلك بمتى أو مهما أو أي وقت أو أي حين أو 
کلما فالصحيح نها مثل «إذا» في اشتراط الفورية» وأشار بعضهم إلى طرد 
الخلاف المتقدم فيها وهو غريب» ومذهب ات و ی ا وبقية 
ا ا ا 


۰0 


(4 /۱( المبتدي» للمرغینان‎ eT «الهداية‎ )١( 
ینظر «التنبیه للشیرازي» (ص‌۱۷۹).‎ )۲( 


)۵ ن مجموع رسال العلائي (ج‎ ۷*٠ 
ك صسحبح من مذهبنا وني بقية الألفاظ يقتضي الغورية إلا «إذاه ففيها وجهان لي‎ 
وقد اعترضص الإمام الرافعي على إطلاق الفور والتراخي في هذه الأمثلةء‎ 


قال: لاأنہما إنما يستعملان في الأفعال التي لها أوقات موسعة» والنظر في 


التعليقات إلى حصول الصفة التي ارتبط بها الطلاق»ء ويستوي في ذلك طرف 
لضي والإثبات» وكلمة «إن؛ حرف شرط يتعلق بمطلق الفعل من غير دلالة عل 
الزمان ففي طرف الإثبات إدا حصل الفعل في أي وقت کان وقع الطلاق وفي 
طرف النفي يعتبر انتفاؤه والانتفاء المطلق بانتفاء جميع الأزمان» ألا ترى أنه لر 
حاف آن یکلمه؛ بر ذا کلمه مرة فی عمره» وإِذا حلف آن لا یکلمه فانما اذا 
امتنع عنه جميع العم دما إذا ومتى وأي حين يدل على الزمان فحاصلها أنه 
يقول في طرف الإثبات آي وقت فعلت كذا فأنت طالق» في وقت فعل يقع 
ایوا رل وره ورل یط ت ا NE‏ 
كذا فأنت طالق» فإذا مضى زمان لم يفعله حصلت الصفة فتعلتق با الطلاق فان 
فرق إا بين طرفي الي والإيات إلافي كيفية حصول الصنةء اي كلانه رر 
حسن بالخ؛ وبه يتبين أن القول بالفورية أو بالتراخي لا يناني كون الَفظ للعموي 
والله سبحانه أعلم. 


اللفظ السادس عشر وما بعده إلى العشرين 
(مهما»» و«آنی»» و«أیان»» ود ما على اع القولين» و« أي حین) على 
ري النحاة في جعلها مباينة ل «آي» المتقد م ذکرها وإلا ف «مَهمَنْ» على ري 
أما مهما فهي اسم بدليل عودٍ الضمير إليها ولا يعاد إلا إلى الأسماء 
واتفقوا على أا تجزم الشرط والجزاءء قال الله تعالی: ‏ واوا مَسَا تایا ہو من 


1۹¥ 


و 
اة لاسرا ہا فما عن لك يمو مز 4# [الأعراف ٠۳١۲‏ . وقال زهیر: 

زت کو نة انر ين و إن الَا تَحْمَى عَلَّى الاس 

وقد جاءت ي الاستفهام قلیلا» نشد أبو زيد في «النوادر»: 

E E ER E E‏ ودی بعلي وسز اله 

وقد اخحتلف النحويون فيها: فذهب سيبويه وطائفة إلى أنها اسم مفرد 
موضوع لمعنى لا أكبر عن صغير فِعْلِك ولا أصغر عن كبيرهِ فوزنها فعلی» 
والدليل على هذا أن الأصل عدم التركيب» واعترض عليه باتفاقهم على كتبها 
بالألف ولو كانت اسمًَا مفردًا لكتبت بالياء جريًا على القاعدة؛ لأنها رابعة. 

وذهب الخليل وغيره إلى أن أصلها دما ما» فما الأرلى هي التي يجازي بها 
وما الثانية بمنزلتها في ين وحيث ونحوهماء فلما اجتمعا بلفظ واحد آبدلت 
الألف الأولى هاء كراهية تكرير اللفظ لقرب الهاء من الألف في المخرج» وكانت 
الألف الأولى أَوَلّى بالتغيير من الثانية لثلا يتوهم أن قلب الثانية من أجل الوقف» 
وأيضصا فلأن «ما» الأولى اسم والثانية حرف» والأسماء أقبل للتصرف فيها 
والتغيير من الحروف» قالوا: وقد زيدت «ما» مع «إن» التي هي أم أدوات الشرط 
وأدغمت النون في الميم لسکونہاء قال الله تعالى: فما رن من ارادا % الآية 
[مریم ]۲٢‏ واعترض على هذا القول بنه لو كان كذلك لنطق ہد الأصل قبل 
الإبدال ولَمّا لم ينطق به ني موضع دل على ضعفه. 

وذهب الأخفش إلى أن أصلها «مه» التي هي بمعنى اكفف دخلت عليه 
«ما» التي هي للشرط فبقيت مركبة منهما من غير تغيير» وتقدير الكلام على هذا 
القول: إذا قلت مهما تفعل أفعل» كف عما أردت» وافعل ما ردت ما تفعل ِ 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوانه ص؟". 
(۲) البيت من السريع» نوادر أبي زيد ص۲٠.‏ 


۹۸ لل مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
أفعل» فاختصر وهو أضعف الأقوال لكثرة ما حذف من غير دليل» وأيشًا لا بخار 
إما أن يجعلا كالشيء الواحد أو لاء فإن جُولا كالشيء الواحد فقد خرج الكل ن 
اللفظين عن معناه الأصلي فيرجع القول إلى ما قاله سیبویه» وان لم يجعلا 
كالشيء الواحد فإما أن يكون الجازم «مه» أو «ما)» فإن كان الجازم «مه» فلا 
ينبغي أن يجزم فعلین؛ لانهما بمنزلة الأمر والأمر لا يجزم إلا فعا واحدًاء وإن 
كان الجازم #م“ فهو باطل بدليل قول العرب: «بمهما تمرر أمرر» ولا يفصل بين 
حرف الجر والمجرور بشيء وأيضًا يلزم منه أن كل موضع جاء فيه «مهما» ريد 
فيه معنى الكف» وقول امرئ القيس: 
وَأنَكِ مَهْمَا تأْمُرِي القَلْبَ َمل 

يبعد فيه تقدير: ونك اكفف ما تأمري القلب يفعل» فالقولان الأولان أقوى. 

وأما «أنى» فأصلها الاستفهام تارة بمعنی من آین کقوله تعالی: اق ی 
هلدا 4 [آل عمران ۳۷] آي من أين لك هذاء وكذلك قوله: اق کن ی عل 4 
[مریم ۸] وان یرن بی وا4 لآل عمران ]٤۷‏ فووا یم اتوش من کان پیر 4 
آي من اين لهم. ٠‏ 

وتکون أيضًا بمعنی «کیف» كما في قوله تعالی: ان وکن IT‏ 
الكمَيْت: 

ی یا ا ت ا 

وتکون بمعنی «متی!» ومنه قوله تعالی: هوان یی۔ هدز 
[آل عمران ]۱٦١‏ . 

وقوله: ل ق هدا ويحتمل أن یکون معناه: من أین كما تقد 


کم 
“ 
3 
۰% 
XN‏ 
N‏ 
E ١‏ 
e۹‏ 
سے 
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(۱) عجز بیت من الطویل» وهو في دیوانه ص۱۳ . 
۰ (۲) البيت من المنسرح» ينظر حروف المعاني للزجاج (ص۱٦)»‏ المفصل ص۲۱۸ . 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه س ١۹‏ 
وحاصلها آنا للسؤال عن الحال وعن المكان ويجازى بها كما قال الشاعر: 
فَأصَبَخْتَ انى تاها تَسْتَجز بها كلا مَركبیّها تخت رجلك شاج 

وقول علقمة: ) 

رشطم اميم الُم شطعة ئى وجه وخوم خروم 

معناه: آین توجه» وأما قوله تعالی: :6 رک ق ِنَع 4 [البقرة ۲۲۳] 
فمعناه: كيف شتتم مقبلة ومدبرة ونحو ذلك» وحكى ابن الأنباري آنه قرئ في 
الشاد: أت صيا ألمآه صب بمعنى من أين صببنا الماء صبًّا» فيكون الوقف َم عند 
قوله: إل طعا 4). 

قال أئمة العربية: العلة في المجازاة هذه الظروف كلها عمومها وشياعها كما 
كان ذلك في الأسماء. 

وأما «آيان» ففي أصلها أوجه: 

أحدها: أن تكون فعلا أو تكون من لفظ أي المستفهم بها عن بعض من كل 
كما تقدم» أو التي تستعمل في التفخيم ورجح هذا القول البطليوسي وغيره 
بو جهین: 

أحدهما أن الألف والنون إذا وقعتا آخر الكلمة وقبلهما ثلاثة أحرف فصاعدًا 
فالقياس عند سيبويه أن يحكم بزيادتا حتى يقوم الدليل على غير ذلك. 

والثاني أن «أيان» بمعنى الاستفهام و«أي» تجيء للاستفهام أيصاء وقد قال 
جماعة: إن «آيان» إنما تستعمل في الاستفهام عن الشيء الذي يعظم أمره ويفخم». 
قال الله تعالى: ‏ يلوك عن السَاعةٍ ايان مسا [النازعات ]٤١‏ وكذلك «أي» أيصًا 


(۱) البیت من الطویلء وهو للبید في دیوانه ص‌٠۲۲.‏ 
(۲) البيت من البسيط, ينظر العين ۸/ ۳۹۹ جمهرة اللغة ۱ءء تہذیب اللغة .۳۹٩ /۱۰٩‏ 
(۳) ینظر تفسیر ابن عطیة ٤۳۹ /٥‏ . 


NE 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
یستفھم ہا عما يفخم مثل: مررت برجل أي رجل. 

والوجه الثاني: أن تکون م مشتقة من لفظة «أين» لأنها وافقتها في أن كلا منهما 
استفهام فوزنما على هذا فعًال» لكن يضعف هذا أن «أين» يستفهم بها عن المكان 
و«أيان» للزمان فلا تكون مشتقة منها. 

والثالث: ما ذكره صاحب «العين» بأن أخرجها في باب الهمزة والنون والواو 
من لفظ آوان الذي هو بمعنى الوقت وهو مناسب للاستفهام بها عن الزمان لكنه 
ل يستقيم إلا أن يكون فيعالا أصلها أيوان اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية» ونظيره فيح وديّار وتام 
وضيّاع من الضوع حكاهما ابن جني في «المحتسب». ) 

والرابع : قاله بعض النحويين أن أصلها «أىّ آران فما کر استخمالا فقت 
بأن حذفت وجعلت الكلمتان بمنزلة كلمة واحدة مثل «أيش» و«وَيْلمّه» فإذا 
سمي بها لم تنصرف على الوجه الأول دون البقية وهي في الأزمان بمنزلة «متى» 
إلا آن «متى» أشهر منهاء ولذلك تفسر «أیان» ب «متى» من غير عكس إلا أن «أيان» 
اختصت بالاستفهام عن الأمور المفخمة كما تقدم ونونها مفتوحة على المشهور 
وفيها لغة قليلة بكسرها وتستعمل للمجازاة بغير «ما» قال سيبويه: ولا يجازى من 
الأسماء والظروف إلا بما يستفهم به» قال النحويون: معناه أن ما كان من الأسفاء 
والظروف يستفهم به فإنه يجازى به بنفسه ولا يفتقر إلى «ما» وما لم يكن كذلك 
کحیث وإذ فلا یجازی به إلا مقرونًا ب «ما)» وقد تدخل «ما» على القسم الأول 
کما في متی وأین ونحوهماء ومنها أيضًا «آيان»» تقول: أيان تخرج خر ج» وإن. 
فت ا أخرج» قال ا [الطريل] 

إا التعْجَّة الأَذمَاءُ كات بقَفَرَة فيان مَا يدل بهاالدلو تنزل 


وهذا مما يقي قول من قال إن أصلها أين» وتكون في مثل هذاللمكان. 


١١ 


تلقيج الفهوم في تنقيح صيغ العموم 

وآما «إذ ا٠‏ فقد ذكرها سيبويه ني أدوات الشرط وأنشد قول الشاعر: 

إذْمَا اتيت عَلَى الرّسُول فَقَل لَه حا عَلَيْكَ إا اطْمَانَ الْمَجْلش ١(‏ 

فإدخال الفاء في قوله: «فقل لَه دلیل على أنه جواب لهاء قال السيراقي: وما 
علمنا آن أحدا من النحويين ذكر «إِذْ ما“ في أدوات الشرط غير سيبويه» وقال غيره: 
A O A os‏ 
ومعها النون المشددة كقوله تعالى: ‏ فما قم فى ألْحَرّب & [الأننال ]٥۷‏ 
۾ ونا قتا من فوم خان % [الأنفال ]٥۸‏ ا رین من آل رحا [مری م٣‏ ۲] 
وهو كثيرء فلما أرادوا أن يأتوا بالفعل بغير نون عدلوا إلى «إِذْ ما٠‏ كما في البيت 
اکور اا 

والجمهور على موافقة سيبويه في كونها من أدوات e‏ لکن اختلفوا: 
فذهب كثيرٌ من التحاة إلى أنها حرف وهي مُركبة من «إذ» التي هى ظرف لما 
مضى من الزمان» ومن «مَا» فخرجت ا إلى الحرفية» وفرّق 
سیبویه بینها وبين «حيثما» فجعل «إذ ما حرفا و«حیٹما) اسسا قالوا: لان «إذ» 
لما مضى من الزمان فإذا دخلت عليها «مَا» صارت للمستقبل وصار حكمها 
حكم «إن» وحم لها بالحرفية؛ لأن التركيب يحدث في الكلمة غير ما تقتضيه 
بذاتہا كما في «لم» فإغها حرف فإذا دخحلت علبها «ما» انتقلت من الحرفية إلى 
الظرفيةء فإذا كان التركيب ينقل من الحرفية إلى الاسمية لم يمتنع أن ينقل من 
الاسمية إلى الحرفية فلذلك قيل في «إذ مَا٠:‏ إنها حرف بخلاف «حيشما» إذ لا نقل 
فيها فعلى هذا لا تكون معدودة من صيغ العموم؛ لأنها مختصة بالأسماء ولذلك 
لم تكن «إن» الشرطية منها مع أنبا أم أدوات الشرط لكونها حرفا. 

وذهب المبرد وجماعة كثيرون إلى أن «إذ ما٠‏ اسم على ما كانت عليه» وهو ` 


۱1۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
اختيار الأخفش وآبي علي الفارسي» ورجحه ابن أبي الربيع وغيره من المتأخرين؛ 
لأن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه وانتقالها من المضي إلى الاستقبال أقرب من 
نتقالها من الاسمية إلى الحرفية ولا ينكر الانتقال إلى الاستقبال في باب الشرط 
والجزاء» فعلى هذا تكون من صيغ العموم لاندراجها في أسماء الشروط التي عم 
لحكم بأنما من صيغ العموم ابن الحاجب وابن الساعاتي وغيرهماء والمعنى فيه 
ظاهر من الإ بام وعدم الاختصاص بوقت دون غيره. 

وأما ی حين» فقد فصّلها جماعة من النحويين عن «آي» المتقدم ذکرها ٤‏ 
أدوات الشرط والجزاء من جهة أن «أيًا» اسم و«أَیٌ حين» ظرف تقول: آي 
الرجال آتاني أكرمته» وأي حين رأيتك أكرمتك» وهذا الفصل لائق بطريقة القرافي 
في تعداده الصيغ والتحقيق أن «أيًا» بعض ما يضاف إليه فإن أضيفت إلى من يعقل 
كانت بعصا منه أو إلى زمان فهي بعض منه فتكون ظرف زمان وكذلك إلى 
المكان مثل: ا و ا ا 
ذلك کله لإہامها وعمومها فيما ضيفت إليه سواء كان اسمًا أو ظرقا. ) 

وأما «مَهِمَنْ» فقد ذهب جماعة من الكوفيين إلى أنها مباينة لهما وأا يجازى 
بها كما ني «مَهُما٤»‏ وآنشدوا عليه قول الشاعر: ) 

آموي مَهْمَنْ يشتوغ فِي صَييقو ‏ اويل هَدَا الاس مَاويّ ْندَم(٠‏ 

هكذا أنشدوه في الرواية مهمن بالنون ومنهم من جعل ذلك لغة في «مَهْمًَا» . | 
وإن ثبت ذلك مستعملا فيكون على قول الأخفش المتقدم نها مركبة من «ما» 
الشرطية و«مه» التي بمعنى اكفف فتكون «مّه» ركبت هنا مع «مَن» الشرطية أيضاء | 
والحق آن مثل هذا شاا لا يقاس عليه لقلته ولا ينبغي آن تعد هذه يسبب هذا 


() ایت م ارال و سان كلمات الناس E‏ تبذيب اللغة 
۰/٥‏ لسان العرب ٠.0٤۲۳/۱۳‏ 


1۳ 


تلقيع الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الست وحله صعة مبأاينة ل «مَهمًا» والله سبحانه أعلم. 


اللفظ العشرون 
«كم» الاستفهامية 

وهي تمام أسماء الشروط والاستفهام المعدودة من صيغ العموم على ما 
ذكره ابن الحاجب وغيره من أئمة الأصول» ولا ريب في أن كم اسم لدخول 
حرف الجر عليها ووقوعها فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليها إلى غير ذلك 
مما هو من حواص الاسماء وهي تنقسم إلى: خبرية واستفهاميةء والثانية هي التي 
تقتضي العموم؛ ؛ لأن الاستفهام بها شائع في جميع مراتب الأعداد لا يختص بعدد 
معین کما کانت «متی» شائعة في جميع الأزمان و«أين» شائعة في جميع الأماكن» 
وامن؟ شائعة في جميع الأجناس» فإذا قيل: كم مالك؟ حسن الجواب بأي عدد 
شئت كما ف بقية أسماء الاستفهام» وکلام ابن يعيش وغيره من أئمة النحر 
يقتضي أن الاستفهامية هي الأصل وإنما استعملت في الخر للحاجة إلى المبالغة 
في تكثير العدد ولم تكن الخبرية للعموم؛ لأنها تتناول الإخبار عن عدد مخصوص 
والمحصور لا عموم فيه كقولك: کم مال أنفقته؟ وكم عبد أعتقته؟ فإنه يخر عا 
مضى من ذلك وهو محصور» وكذلك لو قال: كم مال أنفقه ؟ بصيغة المستقبل 
كان محصورًا أيصا؛ لأن غير المحصور يستحيل إنفاقه بخلاف الاستفهامية فإن 
اسؤال بها شامل لجميع مراتب الأعداد كما تقدم» وقد حكي عن الفراء آن أصل 
«كم» كما فهي مركبة من كاف التشبيه و«ما» الاستفهامية وحرف الجر إذا دخل ) 
على «ما» الاستفهامية يحذف منها الألف نحو افيم» وال ونحو ذلك ثم 
اکت الميم من «كم» لكثرة الاستعمالء فإذا قلت: كم رجلا عندك؟ فتقدیره 

ک: آي شيء من الرجال عندك؟ وضعف هذا من جهة دخول حرف الجر عليها 


وحرف الجر لا يدخل على مثله» ويجوز إفراد الضمير العائد على «كم» وجمعه 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
فالإفراد حملا علی الَفظ والجمع حملا علی المعنیء قال الہ تعالی: وگ من 
َب فى سمرت ل تفن سََلعهَمَّ سا 4 [النجم ]۲١‏ وإذا جاز هذا في الخبرية وهي 
راجعة إلى عددٍ محصورء ففي الاستفهامية أولى» وإنما جاء مفسر الاستفهامية 
مفردا دون الخبرية فإنه يجوز أن يكون مفسرها مفردًا وجمعًا؛ لأن الاستفهامية 
أشبهت من العدد ما ينصب ما بعده ولذلك لا يكون مميزها إلا منصوبًا فهي 
بمنزلة عشرين وثلاثين وأمثالها فلذلك كان مفسرها مفردا منصوبًاء وأما الخرية 
فإها تضاف إلى ما بعدها فأشبهت العدد الذي يضاف إلى ما بعده وذلك يكون 
ا مفردًا مثل مائة درهم» وتارة مجموعا مثل: عشرة دراهم» وقد تحمل 
الاستفهامية على الخرية فينخفض تمييزها إذا فهم المعنى» ومنهم من منع ذلك. 

ومما يقع به الفرق أيضا بين الاستفهامية والخبرية أن الاستفهامية يجوز 
الفصل بينها وبين مميزها بالظرف والجار والمجرور نحو: كم في الدار رجلا؟ 
وكم عندك درهمًا؟ ولا يجوز مثل ذلك في الخبرية إلا في ضرورة الشعر» ومنه 
من منع ذلك فيه أيضاء ومنهم من أجازه في غير الضرورةء وقد تقع «كم» 
الاستفهامية ظرفا نحو: كم جاءك الرجل؟ إذا كان الاستفهام عن عدد المرات 
التي جاءها أو عن الأوقات التي جاء فيهاء کذا ذکره يشي في «شرح الألفية» 
ب 


11٤ 


الحادي والعشرون 
الجمع المعرف بلام الجنس ‏ ) 
وفیه أبحاث: البحث الأول: قَيقة حقيقة الجمع د ضم اسم إلى أكثر منه فهو . 
والتشة ر يشتركان في الجمع والضم وإنما ينفردان في المقدار والكمية وهذا على ) 
أن أقل الجمع ثلا: ثةء وإذا أطلتق على الاثنين فبطريق المجازء وأما عند من يقول 
بأنه حقيقة في الاثنين فما زاد فيقول: ضم اسم إلى مثله وسيأتي الكلام في ذلك 


10 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
إن شاد الك تعال. 

ثم الجمع على ضربين: جمع تصحيح» وجمع تكسير. 

الضرب الأول: ما صلم فيه واحده من التغيير ولذلك يقال فيه أيشًا: جمع 
السلامة والجمع السالم وهو مختص بذوات من يعلم وصفاته نحو: الزيدون 
والمسلمون والهندات والمؤمنات» فجمع المذكر بالواو والياء المكسور ما قيلي 
والنون المفتوحة وما جاء من ذلك لغير آولي العلم كالسنين والأرضين فشااً ف 
أحرف قليلة مسموعةء فأما المؤنث فما لم يكن فيه علامة تأنيث جُوِحَ بالألف 
والتاء كالهندات وما كان فيه علامة تأنيث فإن كانت هاء حالة الوقت حُذفًّث 
کالمیلمات والعاقلات ونحو ذلك» واكتفي عن التاء المحذوفة بدلالة التاء 
الثانية على التأنيث مع الجم» وإن كانت ألما مقصورة قبت ياء وزد بعدها 
الألف والتاء نحو حُبْلّیات وسَکرّیات فی جمع حُبلی وسکری» وإِن کانت عادم: 
التأنيث ألا ممدودة قلبت الهمزة واوا وزيد بعدها الألف والتاء مثل صحراوات 
وخنفساوات» هذا إذا لم يكن المذكر منه أفعل» فإن كان مذكره أفعل فإن العرت 
لم تنطق فيه بجمع السلامة بل قالوا في جمع أحمر وحمراء حمر وقد جاء في 
الحديث قوله وا: «ليسش في الْحَضرَارّات صَدََت) واعتذر عنه بانه ل لم یرد 
جمع الخضراء التي مذكرها أخضر وإنما أجراها لقبًا على نوع البقول المزروعة 
وموضع البسط قي هذا وتعليله إنما هو في كتب العربية الموضوعة لذلك ولكن 
نشير هنا إلى معاقد الأقسام وكُليّاعما. 

الضرب الثاني: جمع التكسير وهو ما تير فيه نظم الواحد وبناؤه إما بزيادة أو 
نقصان أو تغيير الحركات لفظًا أو تقديّا أو تحريك ساكن أو تسكين متحرك 


(۱) رواه الترمذي (1۳۸) من حديث معاذء وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيي ولیس يصح 
في هذا الباب عن النبي بي شيء» والعمل على هذا عند آهل العلم. 


۲۱٦ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
ويكون في جميع الأسماء للعقلاء وغيرهم الجامد منها والمشتق لثلاثيّها ورباعيّها 
وخماسيهاء وجملة أبنيته أربعة عشر بناء ثلاثة عشر منها تختص بالثلاڻي وهي : 
غل بضم الفاء وإسكان العين ول بضمهماء وكَعلة بفتح الغاء وإسكان العين 
وفِعَلة بكسر الفاء وفتح العين» وأفعل» وفعيل» وفعال بكسر الفاءء وفعُول 
بضمهاء وفعالة بكسرهاء ا وفعلان وفعلان بكسر الفاء وضمهاء 
وأفعال وهو أوسعها ا را ورجلة جمع رجل» وبعضهم 
يجعلها اسم جمع» وقردة وأفلس وعبيد وكلاب ونمور وجمالة وعمومة 
وصفوان وررقان وأعناق وأعضاد وأضلاع» ونحو ذلك مما هو شامل لجميع 
الأوزان المستعملة من الثلاثي المجردء وقد زاد بعضهم على هذه الثلاثة عشر 
أيضا فعلى بكسر الفاء والألف المقصورة ولم يجئ إلا حجْلى وظزبى 
والججُلى جمع حجل بكسر الحاء المهملة وإسكان الجيم وهي لغة في الحجل 
الطائر المعروف» والظربى جمع ظربان وهي دابة كالقرد» وحكي عن الأخفش 
ان ونل رن واخدا ویکوت جا کا ق الاك جره فل هذا یگرن تا : 
ثالتا. 
وهذه الأبنية لما ليس في واحدة تاء تأنيث» فأمًا ما كان فيه تاء التأنيث فإن 
تكسيره جاء على عشرة آمثلة وهي: فعال» وفعول» وأفعُل» وفعَل وفعَل بكسر 
الفاء وضمها والعين مفتوحة فيهماء وفعْلّ بض الفاء وسكون العين» وفَعَل بفتح 
الفاء والعين» وفعَلْ بضمهماء وقَعِل بفتح الفاء وكسر العين» وهَعْل بفتح الفاء 
CN N‏ 
الدال وأنحم وتخم جمع تخمة وبدّن ولق جمع حلقة وخشب وگلم جمع كَلَمة 
وسمر جمع سمرة» وقيل إنه من باب تمرة وتمر. 
- وأما الرباعي وما زاد عليه فلم يحئى فيه إلا بناء واحدا وهو فعَالِل كدراهم 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم س ۷ 
وقماطرء ويحذف من الخماسي لأجل ذلك فيقال: سفارج ووراء ما ذكرناه أمثلة 
خر لیس هذا موضع استیعابا فتركتها اختصارًا. 

البحث الثاني: الجمع ينقسم أيضا إلى نوعين: جمع قلة» وجمع كثرة؛ 
فجموع القلة هي الجمع السالم بكماله من المذكر والمؤنث وأربعة أوزان من 
جمع التكسير وهي عل وأفْعَالٌ وأَفْعِلَةٌ وفعْلة مثل أفلس وأكلب وأجمال 
وأفراس وأرغفة وأجوبة وغلمة وصبية» وقد جمعها بعض المتقدمين في بيت 


بأففشل وبأفعال ,افا وفعلة يه الأَذْسَّى من اعدو 


وزاد عليه أبو الحسن الدًاج من نحاة أهل أشبيلية فقال: 2 

رَسَالِمٌ الْجَمْع أَيْصًا داخل مَعَهَا ي ذلك الحم َاظه اول 

فهذه الأبنية كلها موضوعة باتفاق النحاة ومنهم سيبويه وبعده العشرة فما 
دونہا وما عداها من الأوزان فللكثرة من الأحد عشر إلى ما لا نهاية لهء ولهذا لما 
قال حسان بن ثابت 6 في قصيدة يذكر قومه: 

ا الْجَمَتَاتُ الْعْرٌ يَلْمَعْنَ بالصَحَى وَأشيافتا يَقَطَُرْدَ مِنْ تَجْدَوٍ د0 

رَعَرَصَّا على بعض شعراء زمانه وأظنه الابغة قال له: أحسنت يا فتى لولا 
أنك قلّلت جفانك وسيوفك يعني قوله: «الجفنات» و«أسيافنا» فدلّ على أن هذا 
هو المعروف من لغة العرب فلا يفسرون العدد القليل إلا هذه الأبنية فيقؤل: 
ثلاثة أفلس» وأربعة أجمال» وخمسة أرغفةء وثلاثة صبية» وخمس بنين» وسبع 


)١(‏ البيبت من البسيط نسبه له البغدادي وكذا البيت الذي قبله في خزانة الأدب ٠١١/۸‏ لکا 
عجزه فيه : فَهَذّه الخمس فاحفظها ولا تزد. 
(۲) البيت من الطويلء وهو في ديوانه ص١٠.‏ 


۱1۸ مجموع رسال العلائي (ج ه) 
التلنية والتثنية قليل فكان ذلك مثلهاء وني الأوزان الأربعة بأنما تصعر على لظي 
فتقول: فيلس وأجيمال وأغيلمةء ولو كانت للتكثير لرددتبا إلى الواحد ثم 
تجمعها بالواو والنون إن كانت لمن يعقل وإلا بالألف والتاء إن كانت لغيره 
فيقولون في رجال: رجيلون» وفي غلام: غلیمون» وني جمال ودراهم: جمیلات 
ودريهمات» وقد يوضع كل منهما موضع الآخر كما في قوله تعال: 


ر 4 و 2ے E:‏ 4ے r‏ لوہ . م 
وال لمطلقدت یربصن پانشسهن له رو 4 [البقرة ۲۲۸] فجمع المطلقات 


اس م م سے 


والأنفس بجمع القلة وهن كثيرات وقال: َه دروو وهو جمع كثر لان 
االجموع قد يقع بعضها موضع بعض ويستخنى ببعضها عن بعض فقد قالوا: رسن 
وأرسان وقلم وأقلام ولم يجئ لهذين جمع كثرة وقالوا: رجل ورجال» وسبع 
وسباع» ولم يأتوا فيهما بجمع قلة إلا أن مقتضى قول سيبويه وجميع أثمة النحو 
أن جمع القلة قد بُستعار للكثرة وبالعكس أن الحقيقة اللغوية هي التفرقة بينهما؛ 
لأن هذا شأن المستعار فيكون جمع المذكر السالم» وكذلك المؤنث السالم مع 
تلك الابنية الأربعة من جمع التكسير حقيقة فيما كان من الثلاثة إلى العشرة وإذا 
استعملت في أكثر من ذلك فعلى وجه المجاز» وعلى هذا فيشكل اتفاق أئمة 
الأصول القائلين بصيغ العموم على ن الجموع المعرفة تعريف جنس من صيغ 
العموم إما مُطلقين ذلك وإما مصرحين بجموع القلة كتمثيلهم ذلك بنحو 


والعموم ظاهر في كثير من ألفاظ الكتاب والسنة من هذه الأبنية مع فهم الصحابة 


والتابعين ذلك منها كما في قوله تعالى: ل الشتيلييت وألشتيست 4 الآ 
[الأحزاب ]۳١‏ إلى آخرهاء وقوله تعالى: «إدًألرَرَلًى بير وأمثال ذلك. 
وقد حكى المازري عن بعض أهل عصره أنه جمع بين الكلامين بأن جعل 


الحموم ني هذه المواضع من المنقولات الشرعية التي تصرف الشارع فيها بالنقل 


۲۱۹ 


تلفيح الفهوم في تنقيح صي العموم 
كما في الصلاة والحج والصوم ونحوهاء قال: فحيث جاء ذكر المؤمنين 
والكافرين وأمثال ذلك في الكتاب والسنة كان المراد به العموم تصرفا من الشارع 
فيه وإن لم يكن ذلك مقتضيًا للعموم لخة» ثم ضعَّف المازري ذلك بأنه لا دليل 
يدل على هذا التصرف ولا ضرورة تدعو إليه» واللأصل عدم التغيير. 

والأقوى في ذلك ما جَّمع به إمام الحرمين بين الطريقين بأن كلام أئمة 
العربية محمول على حالة التجرد عن التعريف الجنسي وكلام أئمة الأصول 
والفقهاء في حالة التعريف الجنسي فبهذا يحصل الجمع بين كلام الفريقين وهو 
جم حسن» ووجه الإمام بأن الاسم الَلم إذا ثي أو جُيع ولم يعرف بالألف 
واللام كان نكرة بالاتفاق وزالت عنه العَلمية وإنما يفيد مفاد العلم إذا عرف 
بالألف واللام كالزيدين والزيود فموضوع الجمع إذا لم يعرف أنه لا يفيد 
الاستیعاب کما في قوله تعالی: موقاو ما نا لا ری رالا کا نمدم السار [ص 
بخلاف حالة التعريف» وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين جمع السلامة 
وأبنية القلّة من جمع التكسير؛ لأنه مل ذلك بقوله تعالى: «إإ آلذأرار لى ر4 
[الانفطار ]٠۳‏ وتبعه على ذلك الشيخ موفق الدين في «الروضة» فصرح بأن أبنية 
القلة من جمع التكسير تفيد العموم إذا عُرّفت ويكون التعميم مستفادا من الألف 
واللام المقتضية للجنس كما كان مثله في أسماء الأجناس المفردة» وهو اختيار 
القراني والأصفهاني ومقتضى كلام ابن الحاجب أيصاء وفي كلام فخر الدين 
الرازي في «المحصول» ما يقتضي أن ذلك خاص بالجموع السالمة وأمًا جمع 
التكسير فما كان للقلة فإنه لا يفيد الاستغراق وإن عرف تعريف جنس» وقد صرح 
بذلك أبو نصر بن القشيري في كتابه في الأصول وجعل الاستغراق خاصًا بجمع 
السلامة إذا عرّف» واعترض المازري ثم الأبياري على إمام الحرمين في نقله 


- (۱) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ .)١۱۸-۱۱۷‏ 


1۰ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
تاق اة الاموا على ايع الف تريش جنس سن ميغ السرم و 
الخلاف فيه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايينى 
قلت: ولا آراه رث يثبت ذلك عنه وإنما المعروف فيه لاف ا هاشم بن 

الجبائي كما تقدم» والأدلة المتقدمة على أن الجمع المعرّف بلام الجنس يقتضي 
العموم لا يفترق الحال فيها بين أبنية الكثرة ة وأبنية القلة لاسيما جمع السلامة 
وهذا كله حالة التعريف الجنسي» وقد اعترض القراني على فخر الدين الرازي فى 
تخصيصه الجموع المعرّفة بلام الجنس بالذكرء وقال: اللام الداخلة على 
الصفات والمشتقات تفيد العموم أيضا كقوله تعالى: ل أَلْصَرَمنً 

والمُْصَدَقَتِ 4 [الحديد 1۸] فينبغي أن يقول: لام التعريف الداخلة على الجمع 
تفيد العموم كيف كانت» وهذا الاعتراض إنما هو على اصطلاح فخر الدين 
حيث فرق بين اسم الجنس وبين الاسم المشتق بقوله: المجاز إنما يدخل دولا 
أولنً في اسماء الأجناس دون الأعلام والمشتقات()» E‏ أن مشل قوله تعالی: 
ل أَلْمْصَدَقَبَ يت وأَلمْصََقّتٍ لا ينفك عن إرادة الجنس وأن تعريفه جنسي فلا 
يخرج بقولهم المتقدم عن إرادة الجنس» وأما حالة الإضافة فهل تلتحق بالتعريف 
ا ا به بعضهم وفيه نظر لاسيما في آبنية جمع التكسير الأربعة كما لو 
قال: «أعبّدي أحرار» وله عبيد كثيرون أزيّد من العشرة» ويتأيد هذا بما يأق من . 
الخلاف في قوله تعالى: من أموييم صكفة صدَفَةَ 4 کما سنبینه إن شاء الله تعالی. 

البحث الثالث: الألفاظ التي تفيد معنى الجمع على قسمين: : جمع واس 

جمع» وقد تقدم أنواع الجمع» وأما اسم الجمع فكل لفظ مفرد يدل على الكثر: 
ولا واحد له من لفظه كالرهط والقوم والناس والتفر والذود والخيل والإبل وما 
أشبه ذلك» ودلالة هذه على الاستخراق حالة التعريف الجنسي أو الإضافة كدلالة ٠‏ 


.)۳۲۸/۱( «المحصول»‎ )١( 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم س ألا 
الجموع ولا فرق بين ما كان منها قابلا للجمع كالقوم أو لا يكون كالرهط 
واستثنى بعض الحنفية من هذا القسم لفظ الطائفةء قال: لأنه لا يدل إلا على 
قطعة من شيء» واختلف في أقل ما ينطلق عليهم ذلك فقيل ثلاثة» وقيل قل من 
ذلك فمن حيث كان مدلولها القطعة من الناس لم تكن عامة؛ لأن مدلول العموم 
شمول لغیر متناه ولا محصور» وحیث کان دالا على المحصور أو المتناهي 
فذلك لضرورة الواقع مع صلاحيته للدلالة على غير المحصور» وتختلف دلالة 
هذه الأسماء وذلك كالقوم فإن بعضهم قال إنه يشمل الذكور واللإناث كقوله 
تعالی: إا n‏ فإنه کان مبعوتًا إلى کلا 
الصنفين» والذي عليه المحققون أنه يختص بالذكور؛ لا ا على النساء 
قال الله ا وای الین ءام لاحر قوم من قوم ڪس أن یودوا حرا مهم و 
سان سا سی آن یک دا 2 ين [الحجرات ]١١‏ وقال زهير: 

را آذري وشت إل أذري قوم آل حصن أمْنِ 7ا 

والدلالة من هذا البيت أظهر منها من الآية الكريمة لاحتمال أن تكون الآية 
من باب عطف الخاص على العام بخلاف قول زهير فإن الاستفهام و«آم» للتعاند 
بين الشيئين وكذلك الرهط, قال الجوهري وغيره: هو اسم لما دون العشرة من 
الرجال لا يكون فيهم امرأًة"ء وقال ابن سيده: الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى 
عشرة")» وكذلك قالوا أيضا في النفر نهم ما دون العشرة» فعلی هذا یشکل عد 
هذه الأسماء مما يقتضي العموم كما ني جمع القلَّة المنكرء وقد جاء في الحديث 


(۱) البيت من الوافر وهو في ديوانه ص۷۳. 
(۲) «الصحاح»› )/ .(Y1A‏ 


.)۲٤١۷ /٤( «المحكم»‎ (۳) 


T۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج ۵) 


قول المرآة للنبي بياة: «وتفرتا لوف وفسر بأن معناه «رجالنا» والظاهر أنها 
لم ترد هذا الحدد القليل وكذا الكلام في الذود فإنه لما دون العشرة أيضا من الإبل 


بخلاف الإبل والخيل فع هذه من صيغ العموم جار على طريقة من يحدٌ العام . 


ED PEE بأنه اللقظ‎ 


بصلح له لغةء والله أعل. 

البحث الرابع: اللفظ العام بالنسبة إلى دلالته على المذكر والمؤنث على 
أربعة أقسام: 

الأول: لفظ يختص بكل واحد منهما ولا يطلق على الآخر بحال كالرجال 
والنساء فلا يدخل أحدهما في الخطاب بالآخر اتفاقًا. 

والثاي: لفظ يتناولهما جميعًا وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل 
کالناس فيدخل فيه كل من الذكور والإناث بالاتفاق أيضًا. 

مل ي 
Ber‏ 


ذهب إليه الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء أنه لا يدخل النساء فيه ظاهرًاء قال 


المازري: وهو اختيار جماعة الحذاق من مشاهير المتكلمين والفقهاء» وذكر أن 
القاضي عبد الوهاب صار إليه وهو اختيار بعض الحنفية والحنابلة ومهم أبو 
الخطاب الكلو ذاني» وذهب جمهور الحنفية كما قال ابن الساعاتق والحنابلة 
ومنهم القاضي أبو يعلى» وابن خويز منداد وغيره من المالكيةء ومحمد بن داود 


(۱) رواه البخاري )۳٤٤(‏ ضمن حديث. 


YY 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الظاهري وكثير من أتباعه إلى دخولهن ني ذلك ظاهرًا. 

ووقع في مذهب المالكية خلاف فيمن أعتق كل مملوك له هل يدخل الإناث 
في العتق ام لا؟ وشار الإمام المازري إلى أن هذا مما يصلح آن يخرج على هذا 
الخلاف» وا حتج الجمهور بوجوه: 

أحدها: قوله تعالی: إن للت وََلَّسَلِسّتِ 4 إلى آخر الآيةء فلو كان 
لفظ الجمع المذكر السالم يتناول النساء لكان عطف المسلمات والمؤمنات وما 
بعد ذلك في الآية من باب عطف الخاص على العام» وفائدته التأكيد لا غير» وإذا 
لم يكن متناولا لهن يكون من عطف العام على المغاير له» وفائدته التأسيس 
والحمل على الفائدة التأسيسية أولى من التأكيد به» فإن قيل: التأكيد به هنا أولى 
للجمع بينه وبين الأدلة الدالة على ذلك فسنجيب إن شاء الله تعالى عن تلك 
الأدلة. 

وثانيها: قول أم سلمة سا : يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر 
الرجال فأنزل الله تعالی: لن آلمسلييت وَأَلْمُسَلِسّتِ ‏ رواه سفيان الثوري في 
«تفسيره» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أم سلمة'. وأخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده» بسنل جيل من حديث عبد الله بن رافع عن أم سلمة» ورواه أيضًا هو 
والنسائي في «سننه الکبری» من طريق عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن 
شيبة قال: سمعت أم سلمة... فذكره. والحديث حسنٌ قوي أو صحيح بمجموع 
هذه الطرق» وخر جه الترمذي ٤‏ «جامعه» من طريق عكرمة عن آم Ew‏ 
الأنصارية 6# أا قالت ذلك أيصًا لرسول الله ية وأنزل الله الآيةء وحضبنه 


(۱) «تفسیر الثوري» (ص٤۱٤۲).‏ 
(۲) «مسند أحمد» (7/ ۳۰۱ ۳۰۵) «سنن النسائي الکبری» .)۱۱۳٤١۰(‏ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
الترمذي“ فکان قول كل واحدة منهما كان قريبًا من قول الآخر ونزلت الآية 
عقب ذلك» فهذا النبي ي أقرّ أم سلمة وأم عمارة د على نفي ذكرهن مطلقًء 
واعترض على هذا بأن المراد ذكرهن مقصودًا لا تبعًا تشريمًا لهن» وأجيب عنه 
بن النفي فيه مطلق وهو يشمل ذكرهن بطريق المطابقة والتضمن والالتزام بدليل 
صحة تقسيمه إلى الثلاثة ولو كن داخلات ضمنًا لم يقرهما عليه. 

وثالثها: ما روي عن عائشة 6# أن التي ياء قال: اقل ت ي ن 
جه م ُصلون لا ترصو . فَقالَتْ عَارَسَةٌ پاي واي َدَا لِلرَجَالِ هرايت : 

ا قال ذا ست إِحدَاكنٌ د رجا فرصا للصلاة؛. رواه الدارقطنى١)‏ 
او 
أقوى ما يتمسك به في المسألة وأئمة الأصول احتجوا به على عادتهم من غير 
بيان ضعقه. 

ورابعها أن الجمع تضعيف الواحد وقولنا: «سَلَّم» و«قًام» لا يتناول المؤنث 
بالانغاق فكذلك «مسلمون» و«قاموا» لا یتناوله ولا لم یکن تضعیفه. ۰ 

واحتجٌ القائلون بأنهن ¿ یدخلن بو جوه: ) 

أحدها: إن المعروف في اللغة أنه إذا e‏ 
المذكرء وعلى هذا ورد قوله تعالى: #اهيطوا ِنبا [البقرة ۳۸] في خحطاب 
آدم وحواء وإبليس» قال المازري: TT‏ وبه اغتر من قال بدخول 
اا ا ا ء من الشيء 
إرادته منه إذا ورد مطلقا من غير قرينة فإن المجاز کله شأنه ما ذكرناه مع أنه ل ۰ 
يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق» كيف والواقع من أئمة العربية إنما هو تعميم 


YY 


)۱( اجامع الترمذي» .)۳۲١١(‏ 
)مش الدارقطني» ( (o‏ 


Y0 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الخطاب للمذكرين والإناث إذا اجتمعوا وأنه يغلب جانب التذكير ولم يذكروا أن 
اللفظة عند إطلاقها موضوعة لتناول الجمع» فإن قيل: إذا صح دخول الإناث ي 
جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعر را به حقيقة لا تجورّاء قلنا: يلزم الاشتراك؟ ‏ 
لأن الاتفاق واقع على أنه حقيقة في تناوله محض الذكور» وغاية الأمر أن يكون 
التغليب حالة إرادة الجميع على وجه المجاز وهو خير من الاشتراك على ما هر 
مقرر ي موضعه. 

وثانيها: إن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع أن 
النساء يشاركن الرجال فى ذلك ولولا دخولهن لغة لما كان الحكم ثابا في حقهنّ 
إذالأصل عدم دلیل آخر. 

وأجيب عنه بأن ذلك ثابت بالإجماع والقياس وغيرهما من الأدلة لا بمجرد 
التناول بدليل عدم دخولهنً في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير نحو 
الجمعة والجماعة والجهاد وعيادة المريض وشهود الجنازة وزيارة القبور إلى 
غير ذلك من الأحكام» فلو كان جمع التذكير مقتضيًا دخولهن كان خروجهن في 
هذه الأحكام على خلاف الدليل وهو ممتنع فحيث وَرَدَ الاشتراك تارة والانفراد 
أخرى علم آن دخولهن مستندٌ إلى دليل من خارج غير مقتضى اللّفظ وني هذا 
الجواب نظر وإن ارتضاه الجمهور من أئمة اسول اقا ف ا 
يجيبوا عن هذه المواضع بأن الأدلة دلت على خروجهن منها كقوله كيا 
(الحعة وَاجبة إلا عَلَّى مر رأ او عبد أو مُسافِر» رواه أبو داود وغیره باسنا 
حسن؛ وقوله کی لگا یل هل على السَاء ء جهاڈ؟ ال: «جهادٌ لا تال فيه: ٠‏ 


(۱) «سنن أبي داود» (1¥۷ )١‏ ولقظه: َة ع واب على گل مشي في جت جَمَاعَة إلا اربع 
E‏ اا أو صَبِيّء أو مَرِيض. 


٦‏ مجموع رسائل العلاني (ج د) 
رالا ةا رو ابن ماج باسناو حسن أيصاء وقوله ی لما رأى النساء يتبعن 
جنازة: :"ازغ ورات عير ورات إلى غير ذلك ممایخص کل موضع 
حرجن مئه فهده الأدلة كلها تقتضي دخولهن في عمومات اللخطاتب وإن کان 
بلفظ التذكير إذ لو لم يكن كذلك لما اتاج خروجهن إلى دلیل» وها اتر ا 
تمسك به القائلون بدخولهن مع أنهم لم يقرروه بهذه الطريقة. 

وثالنها: أذ الحربي من أل اللسان إذا أن أهل قرية أو حل اقتصر على قول. 


«أنتم آمنون»» ولو قال بعد ذلك: «ونساؤکم آمنات» عَدٌ مستهھجتاء کما أنه لو 


فتصر على القول الأول فسئل عن النساء كان السؤال ركيكا مُستهجتًاء ولرل 
دخولهن في ذلك اللفظ لم يكن الحكم كذلك» وجوابه أن ذلك للقرينة المعنرية 
رهي أن أمن الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بالأنفس والأهل 
دالأولاد والأتباع فلو لم تكن النساء آمنات لم يحصل الأمن مطلقاء والله أعل. 

الببحث الخامس: اختلف العلماء ء ي العمومات الواردة بلفظ الجمع وغيره 
مثل: فاو لھ عل الَا حح ليت 4 [آل عمران ۹۷] وفڑیتاا الین مرا إا ود 
اة من بوم الجمعةفاسعوا إل و رهه [الجسمة ۹ وأشال ذلك هل بندرج فی 
العيد؟ 

فذهب الاأكثرون كالشافعية والحنايلة وجمهور المالكية والحنضة ا 
دخولهم فيه وآنہم لا يخرجون من شيء منها إلا بدليل خاص» وقال بعض 
المالكية: :لایدخلونه وهو اختیار بن خویز منداد متهم وتال اپو یکر الرازي ر 
الحنفية: يدخلون في العمومات المثبتة بحقرق الله تعالى دون حقوق الآدميين» 
وحجة الجمهور ظاهرة فإن العبد من الناس والمؤمنین قطعًا فیجب دخوله في 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۹۰۱). 
() رواه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ وضعفه الألبانی. 


TTY 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الخطاب» وأصحاب القول الثاني عَرّلوا على أن العبد مال لسيده ومنافعه 
مصروفة إليه» وإذا كان مالا له كان بمنزلة البهائم فلا يندرج تحت الخطاب» وإذا 
كانت منافعه مصروفة بحكم الشرع إلى سيده فلو كان مخاطبًا بصرفها إلى غيره 
لحصل التناقض» وهؤلاء إن ادعوا أن اللفظ لا يتناولهم من حيث اللغة فهو باطل 
وإن زعموا أن الرق مانع من إيجاب الأحكام بدليل تخلف كثير من الأحكام 
عنهم وتخلف الدليل عن المدلول على خلاف الأصل فغايته أن يجعل الرق 
مخصصًا لهم وطرد هذا المخصص لا يستقيم في جميع الأحكام كيف وأجم 
مكلفون بغالبها وأن ما خرح منها عنهم فبدليل خاص كما تقدم في النساء وذلك 
يقتضي أنهم يندرجون في كل العمومات إلا ما خرج بدليل خاص» وأما قولهم: 
«إنه مال لسيده» فلا يلزم منه أن یکون ملحقا بالبهائم من کل وجه کیف وأنه 
مندرج في التكليف بالصلاة والصوم ونحو ذلك بالاتفاق» وآما کون منافعه 
مصروفة إلى سيده فذاك فيما لا يزاحم حق الله تعالى بل فيما وراء ذلك» وأما عند 
المزاحمة فح الله مقدم إذ ليس للسيد منعه من مثل الصلاة والصوم لأجل 
استيفاء منافعه بالاتفاق» وحيتئذ فلا تناقض بين الأمرين» ولا يقال: حق العبد 
مبني على المسامحة؛ لان هذا معَارض بقول للة: «فدين الله أحق 
بالقضاء»('“ . 

وأيشا الأدلة الدالة على وجوب العبادة على هذا العبد خاصة به بالنسبة إلى 
عين تلك العبادة بخلاف الأدلة الدالة على خدمة سيده فإنها لم تتناول فردًا معينا 
بل عامة بالنسبة إلى كل أعمالهء والدليل الدال على وجوب أداء هذه الصلاة مثلا 
أخص منهاء والخاص مقدم على العام» والله أعلم. 

الببحث السادس: الخطاب الوارد شفاهًا ني عصر النبي يا مثل «يا يها 


(۱) رواه البخاري )۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس. 


۲۸ للل مجموع رسال العلائي (ج د) 
الناس»» «يا أيها الذين آمنوا» وأشباه ذلك من آلفاظ الكتاب والسنة هل يختص 
بالموجودين حالة الخطاب أم يعم بلفظه كل الأمة إلى قيام الساعة؟ 

الذي ذهب إليه بعض الفقهاء والحنابلة وطائفة من السلفيين أنه يعم بلفظه 
الجميع» وذهب الجمهور إلى أنه لا يتناول إلا مَنْ كان موجودا حالة الخطاب. 
وأما شمول الحكم لمن بعدهم فالحق أنه مما عرف بالضرورة من دينه ما أن 
كل حكم تعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامةء ويدل عله 
ایبضا امیر 

أحدها: الادلة الدالة على دوام شرعه اة وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا 
سخ يتصرق إلى ما قرره ونحو ذلك فإنه يقتضي تعميم الأحكام بالنسبة إلى كل 
الأمة. 

وثانیها: قوله تعالی: ‏ وما رسک إل ڪَافَةَ لتاس [سباً ]٨۸‏ وقوله 
ا : عشت إلى الاس افد( وفي الحديث الآخر: «اويعشت إلى الأخْمَر 
رَالاَّسوَدا" وأمثال ذلك. ) 

واعترض على هذا بأن لفظ الاس والكافة والأحمر والأسود يختص أب 
بالموجودين حالة التكلم إذ المعدوم لايوصف بذلك. 

والجواب عنه بمنع أن المعدوم لا يتصف بذلك بتقدير وجوده» والمستحيل ‏ 
إنما هو خطاب المعدوم» فأمّا تعلق الأحكام بمن يوجد ويتصف بتلك الصنة ذا 
استحالة فيه. 

وثالتها آنه 5ة كان إذا أراد تخصيص معين بحكم بينه لقوله ية لأبي 


(۱) رواه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حدیث جابر. 
(۲) هو في رواية أحمد لحديث جابر السالف (ه/ .)٠٤١‏ 


تلقيح الفهوم في تنقیح ميغ العو س ۲۲۹ 
بردة بن نيار في الأأضحية: «تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك) ونحوه» وذلك 
يدل على التعميم حيث لا يتبين التخصيص ولذلك كان الصحابة له عند ظر 
التخصيص E E RL SEE‏ و عمرتنا 
هذه لعامنا آم للأبد؟ فقال يا «ا بل لبد الأَبَدِ دَحَلَتٍ الْعْمْرَةٌ في الح إلى 
يوم القِيامَة م( 

والحاصل أنه لا منافاة بين تعميم الأحكام بالنسبة إلى كل الأمة وبين كون 
الخطاب لم يتناول إلا الموجودين في ذلك الوقت؛ لأن شمول الأحكام مأخوذ 
من أدلة منفصلة كما ذكرناء وأما خطاب المواجهة فإنما يتناول الموجودين ولا 
يتصف المعدوم في ذلك الوقت بتلك الصفات كالناس والمؤمنين ونحو ذلك 
وأيضا توجه الخطاب إلى المجنون والصبي الذي لا يميز ممتنع ويعد فاعله 
سفيهاء فإذا امتنع ذلك بالنسبة إليهما فهو في المعدوم أولى» وأما كون المعدوم 
متصقًا بما هو متعللق الحكم فلا استحالة في ذلك؛ لأن التفصيل الذي قاله الأئمة 
في إطلاق الاسم المشتق على المتصف بذلك وأنه حقيقة حال اتصافه به اتفاقا 
كالصائم حالة صومه ومجاز بالسبة إلى المستقبل اتفاقا كتسمية الحي بالميت 
باعتبار ما يؤول إليه» وكذلك أيضا إذا كان بالنسبة إلى الماضي المنتقضي على 
الأصح كتسمية الضارب بذلك بعد انقضاء الضرب فهذا كله بالنسبة إلى كون 
E i EMDR GL‏ 
تعالى: # يلوا الیک لک لا يموت باه ول يالوم ألأخر # [التوبة ۲۹]. 
والسارق والسار که فاقط موا آید د ا هما 4 الآية [المائدة ۳۸] هل الرانية والزانى فأجلدوا 
کل ذدريَنمَامأنة جلد [النور ۲] وأمثال ذلك» فإن هذه الصفات كلها حقيقة بالنسبة 


(1) رواه البخاري (0007)» وسسلم (۱۹11). 
(۲) رواه مسلم .)۱۲٤۱١(‏ 


° ` لل مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
إلى كل من اتصف بها إلى يوم القيامة في هذه الآيات لأا تعلق الحكم إذ لو قيل 
إنها مجاز لتعذر الاستدلال بجا في مواطن الأحكام؛ إذ لقائل أن يقول: زماننا هذا 
مستقبل بالنسبة إلى زمن التخاطب فيكون تناول تلك الألفاظ لمن في هذا الزمان 
على وجه المجاز والأصل عدمه حتى يدل عليه الدليل فيحتاج كل دليل إلى 
دليلء ولا ريب في آن إجماع الأمة منعقد على أن هذه الألفاظ تتناول مُشركي 
زماننا وسرّاقهم وزناتهم لا على وجه المجازء والاتفاق أيضصًا على أن الاتصاف 
بالصغة المشتقة لمن لم تقم به بالنسبة إلى قيامها في المستقبل مجاز يا كما ف 
قوله تعالی: ئك میت ولم مثو [الزمر ۲۰] وقوله تعالی: فا آرت أغر د 
حَمَر 4 [يوسف ]۳١‏ ولا طريق للجمع بين هذين الاتفاقين إلا ما ذكرناء من الف ق 
بين كون الصفة محكومًا بها وكونها متعلّق الحكم فظهر بهذا أن قوله تعال: 
وما ارْسلتک إلا مَس وقوله اة: بعت إلى الأَحمَر وَالأَسرَدِ 
ونحو ذلك عام في الناس إلى يوم القيامة ومتناول لهم على وجه الحقيقة بخلاف 
قوله تعالی: بام الاش وفیوجادی ليبن سرف عل نهت 4 [الزمر ۳ه 
أي مورت )؛ لأا صفات محكوم با وتلك متعلق الحك' 

وقد اعترض النقشواني في «تلخيص المحصول» على هذه المسألة بقول أئمة 
الأصول إن المعدوم يكون مخاطبا بالخطاب السابق ولم يفرقوا بين خطاب 
المشافهة وغيره وهو غفلة منه؛ لأن تلك القاعدة إنما هي في أن الكلام التفسي له 
تعلق بمن سیوجد على تقدیر وجوده وتعلق الكلام النفسي ليس من باب أوضاع 
اللغة في شيء بل هو أمر عقلي» ولذلك مثلوه بأن أحدنا يجد في نفسه طلب 
الاشتغال بالعلم والدين من ولد سيوجد له على تقدير وجوده بخلاف هذ 
المسألة فإن معتمد القول بأن خطاب المشافهة لا يتناول المعدوم أن العرب لم 


تضع مثل «قوموا» ولا «عليكم أنفسكم» خطابًا للمعدوم بل ولا للموجود الغائب 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه س أل 
بل الحاضر القريب فيرجع هذا البحث إلى وضع لغوي فلا تناقض بين 
القاعدتين. ) 

واحتج القائلون باندراج أهل الأعصار المتأخرة في تلك الألفاظ بوجوه: 

أحدها آنه لو لم يكن خطاب النبي بء متنا ولا لمن بعده لم يکن رسولا إليه 
ولا مُبَلغًا له شرع الله تعالى وهو خلاف الإجماع. 

وجوابه بمنع الملازمة لأن تبليغ الأحكام وآداء الرسالة لا يتوقف على 
خطاب المشافهة حتى يلزم من فقده بالنسبة إلى قوم فقد أدى الرسالة إليهم بل 
يكون ذلك لبعضهم بالخطاب الشفاهي ولبعض بنصب الأدلة الدالة على أن 
حكمهم حكم من قبلهم وأن الأحكام تعمهم جميعًا كما ن جميع الشريعة ليس 
منحصرًا في خطاب المشافهة» بل منها ما هو بذلك» ومنها ما هو من فعله َا أو 
بالقياس أو بغير ذلك من الأدلة. 

وثانيها أن العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام 
بآيات القرآن العظيم وأحاديث الستة على من وجد في زمانہم ولم يكن موجودًا 
ومن الخطاب بتلك الأدلة من غير نكير من آحد منهم» فلو كان الخطاب بتلك 
الأدلة لا يتناول الحادث وجوده بعد زمنها كان الاستدلال بها خطاً وهو ممتنٌ . 
على آهل الإجماع وکان لابد وأن EES‏ وهذا ای ) 
تک ا اغا 

وأجيب عن ذلك بمنع أن الاستدلال با؛ لأن الخطاب تناولهم ولا يوجد 
ذلك صريًا عن أحد منهم بل كان ذلك لما عرف من الضرورة أن حكم هؤلاء 
حكم من قبلهم فإن كان الخطاب لأولئك المعاصرين فلا فرق في الأحكام 
الشرعية بينهم وبين من بعدهم ومجرد هذا الاحتمال كافي في المنع من التمسك 
بهذا الوجه مع ما فيه من الجمع بين الأدلة الدالة على أن خطاب المشافهة لا 


E 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
يتناول المعدوم وما ذكروه من استدلال العلماء في كل عصر. 

ٹالٹھا آنه و کان إذا شرع حکمًا وهو مختص به بّن لهم اختصاصه به کما 
ني قصة الوصال» وإن كان مختصا بأحٍ من الأمة بين ذلك أيصًا كما تقدي فلو 
كان الحكم الثابت بخطاب المشافهة مختصًا بالحاضرين ليه أيصّا وحيث لم 
بد کر دل دل عا عمرمه ي بجی الگل. 

وجوابه آنا لا نقول باختصاص الحكم بالحاضرين بل باختصاص الخطاب 
ا وفرقٰ بين اختصاص الخطاب واختصاص الحكم فالخطاب خاص وما 
تضمنه من الحكم عام من حيث المعنى للأدلة الدالة على ذلك كما تقدي 
وبالجملة الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يتر تب عليه اختلاف حکم شرعي 
وإن كان الراجح ما قاله الجمهور. 

البحث السابع: الذي ذهب إليه الجمهور أن مثل قوله تعالى: ُد مِنٌ 
موم صَكَهَةً ‏ [التوبة ۳. ٠١‏ يقتضي أخحذ الصدقة من كل نوع من آنواع المال 
بحسب كل مال» وهذا هو الذي نص عليه الإمام الشافعي ي في كتاب 
«الرسالة» فقال عقيب ذكره لهذه الآية: ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن 
الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض» هذا لفظه() 
ونقل عن نصه أيضافي البويطي نحو من هذاء وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه 
لا يقتضي ذلك بل يحصل الامتثال باذ صدقة واحدة من نوع واحد منهاء 
وة الآمدي واختاره ابن الحاجب» وحجة الجمهور ظاهرة من جهة أن 
الأموال جمع مضاف» وذلك من صيغ العموم كما تقدم تقريره» واحتج الكرخي 
بو جهین : 

أحدهما أن «صدقة» نكرة في سياق اللإثبات وهي مسندة إلى كل الأموال 


(۱) «الرسالة» (ص٥۱۹۰).‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم YY‏ 
فيصدق بأخذ صدقة واحدة من نوع ما منها أنه آخذ صدقة من آموالهم؛ لن ذلك 
المال بعض من الأموال فيلرم الامتثال. 


وثانيهما أن كل درهم من مال المالك ودینار يصدق عليه آنه من ماله ومع 
ذلك فلا يجب أخذ الصدقة من خحصوص ذلك بالاتفاق. 

واعترضوا على قول الجمهور أن عموم لفظ «أموالهم» يقتضي أخذ الصدقة 
ا ی بأن دلالة العموم 
وإن كانت كلية إلا نها في مثل هذه الصيغة لا تق تقتضي التفصيل كما تقتضيه «كل» 
لما تقدم في «كل» من زيادة لا رايا بذلك دون بقية الصيغ وأن 
القائل: للرجال عندي درهم أو لجيراني ونحو ذلك لا يلزم به إلا درهم واحد 
للجميع ببخالاف قوله: لکل عندي درهم؟ فإنه يلزمه لكل واحد منهم درهم 
بالاتفاق في الصورتين. ) 

وتحقيتق القول ني ذلك ما ذكره الشيخ شهاب الدين القرافي وهو أن ((من» 
التبعيضية وما بعدها لابد أن يتأول بمقدّر يكون صفة ل «صدقة» تقديره: كائنة من 
أموالهم أو مأخوذة ونحو ذلك؛ لأن الجار والمجرور في موضع نصب على 
الحال من «صدقة» لأنه نعت نكرة تقدم عليها فلابد من تقدير «كائنة)» فإذا أخحذ 
من بعض الأموال لم تكن كائنة من أموالهم بل من بعض آموالهم وهو خصوص 
مع أن اللفظ عام؛ لأن معنى كونها كائنة من أموالهم ن لا يبقى نوع من المال إلا 
وتؤخذ منه» وهذا هو شأن العموم» فهذا هو المأخذ الذي لحظه الإمام الشافعي 
ل وبه ظهر الفرق بين هذا وبين ما مثلوا به من قول القائل: «اقتلوا من 
المشركين رجلا» فإنه يحصل الامتثال بقتل رجل واحد كيف وآن الرجل الواحد ٍ 
يتعذر أن يكون بعصا من كل مشرك بخلاف الصدقة فإنها لا تتعذر أن تكون بعصا ) 
من كل مال والمحافظة على العموم أظهرء ولا ينافيه كون الصدقة نكرة في سياق 


٤‏ مجموع رسائل العلاني (ج ه) 
الإثبات لما بيا من تعلقها بالأموال كلهاء والله أعلم. 
) الببحث الثامن: ذكر الإمام الشافعي تاه أن العام إذا قصد به المدح أو الذم 
كقوله تعالى: لد لار لى ريم © و السار نى ير أو التخريف الشدرر 
ا يكروت ألذَحَب وة ولا تبان سير 
َه الآية [التوبة ونحو ذلك» فإنه لا يقتضي العموم» ومنع التمسك هذه 
لاية على وجوب الزكاة في الحلي المبام لأن العموم لم يقع مقصودا في الكلام 
بل المدح أو الذم هو المقصودء وكذلك أيضا منع تمسك الحنفية بقوله ڪلاة: 
يما سَقَّتٍ السَمَاءٌ العش( على وجوب الزكاة في الخضراوات» وقال: إن 
اكلام إنما سيق لبيان الجزء الواجب لا لبيان الموجب فيه 

وحکی الآمدي وعيره عن جمهور العلماء انم خالفوا في ذلك وقالوا: 
حمسك به في العموم إعمالا للصيغة في مقتضاها وقصد المبالغة في الحث عل 
عل والزجر عنه وإن کان مطلوبًا للمتكلم فلا يناني عمومه فالجمع بين الأمري 
لى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخ . ) 

وجوابه من وجهین: 

خی منع أن قصد المبالخة لا يناني العموم؛ لأن المبالغة إنما تحضل 
وام يكن المعنى عامًا وذكر بلفظ العمومء ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب. 

وثانيهما: أن العادة قاضية بأن المتکلم إذا کان مقبلا على معن مقصود له 
فانما يجيء بكلامه لذلك المعنى وغیره عنده بمنزلة المعرض عنه المسكوت 
عنه» مثاله ما إذا قال القائل: «نفقات الأقار ب إنما تجب مع اليسار» فليس 
مقصوده أن کل قریب تجب نفقته؛ لأنه لم يتوجه إلى هذا العموم وإنما كان 
معصوده بيان الحالة التي تجب فيها النفقةء فإذا اعترض عليه وقيل له: إنك أت 


(۱) رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حدیث ابن عمر. 


۳٥ 


تلقيح الفهوم في تنفيح صيغ العموم 
النفقة لكل قريب ينكر ذلك,ويقول: إن كلامي لم يكن في هذا السياق ولا لهذا 
القصدء فظهر بهذا قوة ما تمسك به الشافعي د من منع العموم في هذه 
المواطن؛ لأنه غير مقصود» والله تعالى أعلم. 

البحث التاسع: جميع ما تقدم إنما هو في الجموع المعرّفة تعريف الجنس 
والمضافةء أما الجمع المنكر فالذي ذهب إليه e‏ انه ليس من صيغ 
E r‏ 
البزدوي وابن الساعاتي وغيرهماء وإليه ذهب أبو علي الجبائي وأتباعه من 
المعتزلة» وحكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح ا وال 
المازري في شرح الرهان»: ومن المعممين من ينكر دلالة الجمع المنكر على 
الحعموم» ومنهم من يثبتهء وحكى أبو الحسين البصري عن أبي هاشم الجبائي آنه 
يحمل على ثلاثة إذا تجرد عن القرائن» ولهذا جعل فخر الدين الرازي الكلام في 
هذه المسألة مفرَعًا على الخلاف في أقل الجمع ماذا هو؟ وني ذلك نظر كما 
نے ان اء ا الى 

واحتج الأكثرون على أن الجمع المنكٌر لا عموم له بأنه لا ريب في أن 
رجالاي الجموع كرجل ني الوحدان فكما آن لفظ «رجل» حقيقة ئي كل فرد على 
طريق البدل كذلك «رجال» حقيقة في كل جمع على البدل فيكون موضوعًا للقدر 
المشترك من الجموع کلهاء ولهذا يصح نعته بأي عدد شاء والموضوع للقذر 
المشترك لا دلالة له على شيء من الخصوصيات وأيصًا فالاتفاق على أن امقر 
إذا قال: a‏ 
E‏ 

واحتج القائلون بأنه للعموم بوجهين: 

أحدهما: ااا او و اتو تة 


A 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
الاستغراق حمل له على جميع حقائقه فيكون أولّى» وذكره بعض الحنفية بعبارة 
أخرى وهي أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على الكل بطريق الحقيقة وعلى ما 
دونه يا باعتبار معنى الجمعية والحمل على ما دونه إدخالّ له في حير الإجمال 
إذ ليس في أقسام الجموع ما تعيّن حمله عليه لاستواء الكل في معنى الجمعية فلم 
يبق إلا أن يحمل على المتيقن وهو ثلاثة أو على الشمول والعموم وحملها عليه 
أقرب إلى تحقق العموم وأعم فائدة فكان أولّى. 

والجواب عنه بمنع آن حمله على الجمیع یکون حملا له على جمیع حقائقه 
وإنما يلزم ذلك أن لو كان له حقائقء وليس الأمر كذلك إذ لا حقيقة له إلا القدر 
ا الجموع كلها؛ لأنه إنما صح إطلاقه على كل جمع على وجه البدل 
لا لخصوصه حتى يكون حقيقة له» ولو سلم أنه حقيقة في كل جمع بخصوصه 
كان أيضا لا يلزم من حملة على الاستغراق الحمل على جميع حقائقه بل هو 
حمل على أحدهاء لن العدد المستغرق أحد حقائقه» ولا يقال: E‏ 
المستخرق أحد حقائقه فالحمل عليه أولّى كما ذكر الحنفي؛ ؛ لأنه عم وأكثر فائدة» 
ولانه يتضمن بقية الجموع التي دونه مندرجة فيه؛ لأنا نقول ليس الحمل عليه مع 
احتمال عدم إرادته أولى من الحمل له على الأقل مع كونه متيقنَا ثم إنه إثبات 
اللخة بالتر جيح» وأيضا فجميع ذلك منقوض بنحو «رجل» لأنه يصح إطلاقه على 
كل فرد على وجه البدلية فيقال فيه: يحمل على الجميم؛ لأن ذلك حَمْلّ له على 
جميع حقاتقه هكذا نقض به ابن الحاجب» وفيه نظر لأن الجمع المنكر صح 


إطلاقه على على الجميع بخلاف «رجل؛ فلا يزم فيه أرلوية الحمل على الج 


فالأولى الاقتصار على الأجوبة الأوّل. 
ا لوجه لفان ن الجمع انكر لولم يكن للعموم لكان للخصوص, وإذا ان 
للخصوص يکون مختصًا بالبعض بالاتفاق. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  _‏ س ۷ 
وجوابه بمنع نه لو لم یکن للعموم لکان مختصًا بالبعض لجواز ن یکون 
موضوعًا للجمع المشترك بين أفراد الجموع على ما هو الحق» وبعبارة أخرى: إن 
أردتم بالبعض البعض المعيّن وهو جمع معين من الجموع فالملازمة ممنوعة» 
وإن أردتم بعصا مطلقًا وهو جمع ما فلا لم بُطلان اللازم إذ لا إبهام فيه ولا 
اتفاق عليه. 
N A E‏ 
جموع القِلّة فإذا كانت منكرة لا تكون للاستغراق اتفاقًا» هكذا صرّح به جماعة 
من الأئمة أن جمع القَلّة موضوع للعشرة a SS E‏ 
وني كلام البزدوي من الحنفية ما يقتضي أن جموع القِلّة للعموم وإن كانت منكرة 
وهو خارج على القول بأن العام اللفظ المستخرق لما يصلح له ولا يشترط عذم 
الانحصار فيه» وقول من يقول إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
نسبتين فصاعدًاء لكن بعض الحنفية فرق بينهما فقال في جمم القَلّة: إذا كان مُنكرًا ٠‏ 
يحمل على المتيقن وهو أقل الجمع وجمع الكثرة يُحمل على العموم وإن كان 
منكرّا» والحق أن كل واحد منهما لا عموم له حالة التنكير» والله أعلم. 
الببحث العاشر: الكلام في قل الجمع وهي من مهمات المسائل وسيأي إن 
ال وه فاا با تخ هونا لكلاف ها ر الى عدمة ت أن 
ليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة فإن «ج م ع بموضوعها 
يقتضي ضم شيء إلى مثله» وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة بلا خلاف» وكذلك 
أيضًا ليس محل الخلاف عند المحققين تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع 
يقولان: فعَّلنا وقلنا؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير التثنية كما وضعته 
للمخاطب والغائب فليس للاثنين إذا عبرا عن أنفسهما بمضمر إلا الإتيان بضمير 


۸ ہہ مجموع رسائل العلائي (ج ه) ) 
الجمع» وذكر إمام الحرمين“ أيضصًا أن الخلاف ليس في مثل قوله تعالى: َد 
صَعَّتَ فوا 4 [التحريم ]٤‏ وقول القائل: ضربت رءوس الرجلين ووطئت 
بطونہماء وفیه نظر يأتي التنبیه عليه إن شاء الله تعالى» فالخلاف إنما هو في صيغ 
الجموع سواء كانت جمع سلامة آو جمع تکسیر ونی عود الضمير البارز بصيغة 
الجمع أيضاء وللعلماء في ذلك قولان مشهوران: 

أحدهما: إن آقل الجمع اثنان» رواه الحاكم في «امستدرکه» عن زید:بن 
ثابت و آنه کان یقول: «الإخوَه في کلام العَرَّب أَحَرَانِ قَصَاعِدًا)» وروي نحو 
عن عمر بن الخطاب ص أيصاء والظاهر أنما ما أرادا إلا بطريق الحقيقةء وإلى 
هذا ذهب جماعة منهم داود الظاهري والقاضي ابو بکر الباقلاني والاستاذ ابو 
إسحاق والإمام الخزالي وطائفة من الشافعيةء وحكاه القاضي أبو بكر عن مذهب 
مالك وأخذه ابن خويز منداد من قوله في حَجْب الأ إلى السدس بأخوين» وهر 
ولد الاك بن الماجشون وأبي الحسن اللخمي من المالكيةء ونسبه بعضهم 
إلى الخليل وسيبويه لأن سيبويه قال: سألت الخليل عن قولهم: ما أحسن 
وجوههما فقال لي: اثنان جمع(")» وعزاه بعضهم إلى عثمان ص وليس كذلك 
بل مقتضى النقل عنه الموافقة على أن أقله ثلاثة» وهذا هو القول الثاني» ففي 
كتاب «المستدرك» e‏ وغیره بسند کو عن ابن عباس وا أنه دخل 
على عشمان و فقال: إن ارين لا يردان الام عَن الثلِْ» قال الله تعالى: 
قان کان خو [النساء ]١١‏ وَالَحَوَانِ بلسَانِ قَومِك لَيْسَا بإخوةٍ فال عتمَان 


O RC 
.)۱١١ /۱( «البرهان»‎ )۱( 

.)۳۷۳ /٤( «المستدرك»‎ )۲( 

.)٤۸ /۲( «الکتاب»‎ )۳( 


۳۹ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
4@: ا أشتَطيع أن ار مَا كان بلي وَتَوَارَتٌ به الاس وَمَصَى في الَأَمْصَارٍ. 

فمقتضى هذا أن عثمان وافق على أن أقل الجمع ثلاثة بطريق الحقيقة» وقد 
ذكر إمام الحرمين وغيره أن هذا أيضا مقتضى قول ابن مسعود ب أخذا لذلك 
من قوله: «إن الاثنتين يقفان عن يمين الا مام وشماله» وإذا كانوا ثلاثة اصطفوا 
خلفه»» وني ذلك نظر لأن ابن مسعود عنده أن الجماعة تحصل بالإمام والمأموم 
فقط وإنما مأخذه في وقوف الاثنين والثلاثة رؤية ذلك من النبي َة ولم يبلغه 
خلافه» وأيضا فقد قال ابن مسعود ي6: «إن الاثنين يردان الأم من الثلث إلى 
السدس» فنسبة القول إليه من هذا أقرب من نسبة القول الثاني أخذا من مسألة 
للأصول يشير إلى هذا" يعني أن أقل الجمع ثلاثةه وهو مذهب أبي حنفة 
وأصحابه وجماعة المعتزلة والأكثرين من أصحاب الشافعي رحمهم اللّه. 

قلت: وذكر القاضي عبد الوهاب أنه مذهب مالك وجمهور أصحابه وأخذه 


المازري من قول مالك فيمن أقرَ بدراهم: «إنه يلزمه ثلاثة» وهو اختيار أبي 
بكر بن فورك وغيره من الأشعرية. 

ثم اختلف هؤلاء في صحة إطلاقه على اثنين على وجه المجاز: فقال قوم: لا 
يصح ذلك أصلاء وقال المحققون: إنه يجوز التجوز به عن اثنين فقط وهو اختيار 
إمام الحرمين وابن الخطيب وأتباعه وابن الحاجب» وتوقف الآمدي في ذلك 
على قاعدته» ورأى إمام الحرمين أيضًا أنه يصح التجوز به عن الواحد لا من 
حيث أصل الاستعمال بل من جهة الانتهاء في تخصيص العام إلى واحد كما 
سياتي بيانه في فوائد المسألة إن شاء الله تعالى» ومذهب الحنابلة أيضا أنه حقيقة في ِ 


.)۳۷۲ /٤( »ا لمستدرك»‎ (۱) 
.)١١ ٤١ /۱( «الرهان»‎ )۲( 


° “لل مجموع رسائل العلاني (ج ه) 
لثلاثة مجاز إن آريد به الاثنان كقول الشافعي وأبي حنيفةء والحجة لهذا القول 
وو 

أحدها: ما تقدم عن ابن عباس ت من نقل ذلك عن اللغةء وتقرير عثمان 
إياه على ذلك» واعترض عليه بما تقدم عن زید بن ثابت 4 أنه بتال 
للاخوين إخوة» وقد جمع ابن حاجب وغيره بأن أحدهما أراد حقبقة وأا 
الأخر المجازء وفيه ضعف لا يخفى؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولاحما 
على المجاز الا بدلیل فکیف یستقیم لزید بن ثابت 5 أن يحمل الکلام على 
مجازه من غير دليل» فإن قيل: أخرجه عن الحقيقة إلى المجاز للاتفاق عا 
ذلك؛ قلنا: لم يحتج زيد د6 بالإجماع في المسألة كما أشار إليه عثمان د 
وانما أحتج بجريان ذلك في لسان العرب كما تقدم فلم يرد إلا الحقيقة» ويمكن 
آن یجمع بین کلامهما بطریقین آخرین: | 

أحدهما أن ابن عباس لم ينقل ذلك عن لغة كل العرب بل قال لعثمان ف 
سان قومك یرید قریشا وزید بن ثابت قال في کلام العرب» فکانه آراد غير قریش» 
ومعلوم آن القرآن تضمّن أكثر لغات قبائل العرب. 

وثانيهما أن ابن عباس اراد النفي من حيث التصوصية وأثبتة زيد بن ثابت 
بطريق الظهور» فإن الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجى» وسيأتي 
من الادلة لمن قال بالاثنين ما يؤيد ذلك ولا ريب في أن إفادة لفظ الجمع عده 
الثلاثة أظهر من إفادته الاثنين وإن كان ذلك ظاه|. 

الوجه الثاني وهو الذي عوّل عليه كثير من الأئمة أن عدد الثلاث يتبادر إلى 
الذهن من إطلاق لفظ الجمع» ولا يصح نفيه عنه» وذلك من علامات الحقيقة 
بخلاف عدد الاثتین فإنه لا پتبادر ويصح نفيه بآن يقال: «ما رأيت رجالا بل 
رجاين؟» وذلك من علامات المجاز ولا يقال: إنما يصح النفي هنا لقيام القرينة 


تلقيح الفهوم في نتقيح صيغ العموم  _‏ د لعل 
أنه ما راد بالرجال إلا الزائد على الاثنين لأنّا نقول: هذا وارد في كل مكان نفي فيه 
مفهوم اللفظ المجازي» وأيضا فالعارف بلغة العرب يجد من نفسه صحة هذا 
النفي من غير شعوره بالقرينة. 

الثالث: إن أهل اللغة فرّقت بين التثنية والجمع وجعلت لكل منهما ضميرًا 
يخصه فجواز إطلاق الجمع على الاثنين حقيقة يرفع ذلك. 

الرابع: إن أقل الجمع لو كان اثنين حقيقة لصح أن يقال: رجلان عاقلونء 
ورجال عاقلان» وثلاثة رجلين» واثنان رجال» ولَّمّا لم يصح ذلك لم يصح تناوله 
للاثنين فقط» واعترض على هذين الوجهين بأن اسم الرجلين جمع خاص 
بالاثنين ووضعوا له لفظ التثنيةء والرجال جمع عام للاثنين وما زاد عليهما 
فالفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص ووضع الضمير مميرًا لكل منهما لا يناني 
ذلك وآما وصف التثنية بالجمع وبالعكس فإنما امتنع لمراعاة صورة اللفظ 
ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الأصل في الاختلاف التباين في المدلول وكونهما 
يفترقان افتراق العام والخاص هو نفس المتنارّع فيه» وأا مراعاة صورة اللفظ 
فير مانعة مع وجود المعنى الشامل لهما من الجمع فيجب أن لا يختص حملا 
على سائر المراتب» وحيث وجد الاختصاص دل على التباين في المدلول» 
واحتج القائلون بأنه يقع على الاثنين بطريق الحقيقة بأدلة كثيرة غالبها فيه نظر» 


فمنها قوله تعالی: هان حصان اختصموان ريم )» وقوله تعالی: لن طایمتًانِ . 


م دج رر رر 2 ج 


مِنَ أَلْمْوْميِين افتَسَلواً 4 [الحجرات ]٩‏ وقوله تعالى: لقان کان له إخوة ليه 
ألسَدُش ‏ [الساء ]١١‏ والمراد الأخوان» وقوله تعالى: عى آله أن ياين يهر 
جیا # والمراد يوسف وأخوه» وبما روي عن النبی مَل آنه قال: «الائتان قَمَا 


ie ر‎ 


قَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌه وبأن الرجل إذا رأى رجلين قد أقبلا يقول: أقبل الرجال» أما 


(۱) رواه ابن ماجه (۹4۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري» وضعفه الألباني. 


۲ : مجموع رسائل العلائي (ج 9) _ 
قوله تعالی: هان خصمان أخلصموا في ريم 4% فالخصم يطلق على الواحد 
والاثنین وما فوقهما کالعدو ونحوه» قال الله تعالی: وهم کہ عد وقد ثبت 
في الصحيح أن هذه الآية نزلت في حمزة وعلي وعبيدة ص لَب بارزوا قوم بدر 
عتبة بن ربيعة وأخاه شيبة وابنه الوليد بن عتبة' فيقال: هذا خصمي وهؤلاء 
خصمي» وقوله تعالی: # ون طايفَتَان مِىَ ألمي امسلا أسند فيه ضمير 
الجمع إلى ما دل عليه لفظ الطائفتين من الجماعةء وقوله تعالى: إن ن لم 
إخوة که تقدم خلاف ابن عباس فيه» وقول الجمهور في الاكتفاء بالأخوين إما 
لظهور معنى الجمع في ذلك وإن لم يكن حقيقة اللفظ, وإما للاتفاق عليه قبل أن 
يظهر ابن عباس الخلاف فيه» وقد بسطت الكلام على هذا في كتاب «تحفة 


الرائض بعلوم آیات الفرائض»» وقوله تعالی: یله أن يأتَیّ به یا4 


المراد فيه يوسف وآخوه شقيقه والأخ الأكبر الذي قال: فلن أب الارّص حى 
ادن لح اج 4 وقول القائل: «أقبل الرجال» محمول على المجازء وإنمايقول ذلك 
عند تعظيمه لهما أو خوفه منهما وقصوره عن مقاومتهما فهذه القرينة(") هي 
المقتضية للتجوزء فأما الحديث فخير معروف لا یصح» ثم لو صح لكان معنا أن 
لهما أجر الجماعة وحيازة فضيلتها؛ لأن النبي يي كان يعرف الأمور الشرعية لا 
اللغوية» والذي يمكن الاستدلال به لهذاالقول وجوه: 

الأول: قوله تعالى: وهل أَلكَ بوا لصي لد وروا الراب که الآیات» ولا 
يعترض عليه بما تقدم أن الخصم يُطلق على الواحد وأكثر منه حقيقة؛ لاتا نقول 
في هذه الآيات ما يقتضي أما كانا اثنين فقط بدليل قوله تعالى: لن هآ ل 
ع وشعوت ية وى حه وة 4 وقول داود عليه السلام: #إَل َد مَك ميال 


(۱) رواه البخاري »)٤۷٤۳(‏ ومسلم (۳۰۳۳) من حديث أبي ذر. 
(۲) في ز: الصيغة. والمثبت من د. 


iı e 
ميك إل نميو € فالظاهر أنهما كانا اثين» وقد عبر عنهما بضمير الجمع غير‎ 

والثاني: قوله تعالی: ‏ وداود وسین د كان في لمث الآيةء وقال 
فیها: ود تا کیم شهریت )۰ واعترض عليه بأن المراد به داود وسلیمان 
عليهما السلام والقوم الذين حكموا بينهم» وهو اعتراض ضعيف لوجهين: 

أحدهما: إن الحكم إنما يس إلى الحاكم لا إلى المحكوم له وعليه فيكون 
تقدير الكلام على هذا: وكنا لأمرهم شاهدين» ووضع الحكم موضع الاأمر 
مجاز» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وثانيهما: إنه يلزم مما قالوه أن يكون المصدر الذي هو الحكم مضافا إلى 
الفاعل والمفعول معاء وهذا لا يوجد في كلامهم فلا يصح الحمل عليه» فظهر أن 
TT‏ ا و 

الثالث: قوله تعالی: فد صت فلوبًا 4 واعترض عليه بوجهین: 

أحدهما: إنه على وجه التجوز» وعدل عن الحقيقة لِمَا في الإتيان بضويرّي 
تثنية في كلمة واحدة من الاستثقال والعلاقة المصححة لهذا المجاز أن الميل' 

قلت: فإذا كان مختلفا تعدد الإطلاق بحسب ذلك الاختلاف فيقال للمنافق 
إنه ذو قلبين كما يقال: ذو وجهين وذو لسانين. 

وثانيهما: قال إمام الحرمين وغيره: إن ما يتعدد من شخصين فالتعبير عنهما 
o O O gE as‏ عن محل 
التزاع. 

ولقائل أن يمنع الاختصاص؛ لأن هذا إذا كان مطردا لزم منه صحة إطلاق 


.)۱۲١ /۱( «البرهان»‎ )۱( 
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مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
ORA ERR‏ 
الأصل في الاإأطلاق الحقيقةء قال الواحدي: العرب تقول لطمت أ الرجلين» 
وضربت رءوسهما» وشقَقت بطونما e‏ الشنية ذكر ذلك في 
تفسير أية الفرائض دليلا على أن المراد بالإإخوة آجوات وکلامه هذا يبطل ان 
ذلك خاض اة لاعشا ويبطل آيضا العلاقة التي ذكروها في قوله: 
رگا4 

الرابع: قوله تعالی: #اتا معکم مَسْسَيْمُويَ ) والمراد موسى وهارون عليهما 
السلام وهما اثنان» واعترض عليه بأن فرعون مراد معهما؛ ؛ وفیه نظر إذ لو کان 
كذلك لقال: «إنا لكم مستمعون» لان حرف «مع) ر اة ا ها 
بالنصر والإرفاد كما في الآية الأخرى» قال: 1 اتن ڪا اسع 
وار 4 هذا هو الظاهر وهو یکتفی به في هذا المقام كما تقدم. 

فهذه الأوجه الأربعة أقوى ما تمسّك به القائلون بأن أقل الجمع اثنان مع ما 
في كل منهما من النظرء والأوّلون يقولون إن ذلك فيها على وجه المجاز للقرائن 
القائمة بهاء وهذا هو مأخذ القائلين بصحة التجوز بألفاظ الجموع عن اثنين» وأما 
من لم يجوز ذلك فلا ریب في بطلان قولهء والله سبحانه أعلم. 

تذنيبان: الأول: تقدم أن ابن الخطيب قال في «المحصول» إن الكلام في 
عموم الجمع يتفرع على الكلام في أقل الجمع» وذكر مسألة أقل الجمع ماهو؟ 
ثم تكلم في الجمع المنكر هل يعم أم لا؟ وني هذا نظر ظاهرء وغيره من الأثمة 
ذكر ذلك على العكس فتكلم في الجمع المنکر ولا قرر أنه لا يعم دَكَرَ بعد أنه 
على ماذا يحمل» وذلك مترتب على الكلام في أقل الجمع ما هو؟ ومقتضى هذا 
ا ا ا 
ي کلام بعضهم. ۰ 


Y0 


نلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم 
قال الشيخ آبو إسحاق في «شرح اللمع»: إذا وَرَد الجمع المنكر أو المعرّف 
ودل الدليل على أنه لم يُرد به الجنس فأقل ما يحمل عليه ثلاثةء وذكر المسألة 
وهذا هو الحق» فإن من ثمرات هذه المسألة النظر في ناية ما يخصص إليه العموم 
حتى إذا جاء خبر واحد مخصصًا لعموم ذكر في القرآن أو ني غيره بلفظ الجمع 
فأخرج منه جميع مسكّياته إلا ثلاثة كان ذلك مقبولا عند من يجيز التخصيص 
بمثله» فإن لم يبق بالتخصيص سوى اثنين كان على الخلاف في أقل الجمع: فمن 
قال: «إنه اثنان» جور ذلك» ومن قال: «إنه ثلاثة» لم يخصص به» وقال: لا تعر 
العرب عن التثنية بلفظ الجمع فيؤدي التخصيص بذلك عنده إلى إبطال الكلام 
ويصير كالرافع بجملته فيشترط بينهما ما يشترط في الناسخ والمنسوخ» وقد صرح 
بذلك الحنفية والقفال الشاشي وابن برهان» وقال غيرهما: إلا أن يقول بأنه يصح 
التجوز بلفظ الجمع عن الاثنين فجوّز ذلك كما صرح به إمام الحرمين ورأى أنه 
يجوز على هذا الانتهاء به في التخصيص إلى واحد» لكن عنده أن التخصيص إلى 
اثنين يستدعي من الدليل ما لا يستدعيه الرد إلى ثلاثةء وكذلك الرد إلى واحد 
أيصًا هو أعسر من الرد إلى اثنين ويحتاج إلى قرينة قوية تقتضي ذلك التجوز. 
ومن فوائد هذا الخلاف أيصًا ما إذا أقرّ المقرٌ بدراهم مثلا أو ثياب ونحو 
ذلك لو أوصى بمثل هذا اللفظ فعلى ماذا ينزل كلامه؟ فمن قال: «إن قل الجمع 
اثنان» اکتفی به منه إذا فسّره به» ومن قال: «إنه ثلاثة» لم يكتف إلا بہاء وقد استبعد 
إمام الحرمين ذلك وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا ولیس الأمر كما ذكر 
فقد حكى المازري عن ابن الماجشون وغيره من المالكية أن من أقرَّ بدراهم 
لغيره يلزمه درهمان؛ لأن ذلك آقل الجمع عندهم» ونص مالك على أنه يلزمه 
ثلاثةء نعم هذا لازم للأستاذ آبي إسحاق والغزالي ومَنْ وافقهما من أصحابنا على 


.)۱١١/۱( «البرهان»‎ )۱( 
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أن أقل الجمع اثنان فإنهم لا يختلفون في مثل هذه المسألة أنه يلزمه ثلاثة» وكذلك 
ي الوصايا وغيرها كمن نذر آن يتصدق على فقراء أو مساكين ونحو ذلك فقد 
ظهر للخلاف في هذه المسألة فائدتان: أصولية وفقهيةء وبال التوفيق. 
i E DD SO‏ 
الفا“ e‏ احداء كما إذا قال: لا آكل الخبز يحنث إذا أكل من 
لخبزء ولو حلف لا يكلم ناا اتصرفت اليمين إلى ثلاث فيحنت إا ك 
فحملوا حالة التنكير على أقل الجمع إذ لا عموم له» وأمًا حالة التعريف 
فالاستخراق ينعدم بانعدام بعضه فيحنث بتكليم واحد من ذلك الجنس» وني كتب 
الحنفية آنه إذا قال: «إن تزوجت النساء أو اشتریت العبيد فامرآتي طالق» وقع عليه 


الطلاق بتزوج امرأة واحدة وشراء عبد واحده ولو قال: «إِن تزوجت نساءَ أو 
اشتريت عبيدا» حمل على ثلاثة وهو موافق لما دَكرَّ أصحابناء وقد قال 
الزمخشري في أثناء كلام له ني «الكشاف»: فإن قلت: أي فرق بين لام الجنس 
داخلة على المفرد وبينها داخلة على المجموع؟ قلت: إذا دخحلت على المفرد 
كان صالحًا لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط بهء وأن يراد بعضه إلى الواحد من 
وإذا دخلت على المجموع صلح آن یراد به جميع الجنس وأن یراد به بعضه لا 
إلى الواحد؛ لأن وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه"؛ هذا لفظهء والصلاحية المشار إليها 
يعني عند قيام المخصص, وسيأتي تتمة الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
الثاني: دک امام القرافي في عدة مواضع من کتبه على هذه المسألة إشكا 
أطنب في وصفه وأنه لم يجد له جوابًا وملخصه أن الجموع تنقسم بالاتفاق إلى 
RAR OARS Ne‏ 


.)٠١١ /١( «الکشاف»‎ )۱( 
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تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
وجه الحقيقة؛ لأنهم يقولون: قد يستعار كل واحد منهما للآخر والعلاقة 
E O a N AEE‏ 
من المفسرین في قوله تعالی: # والمطلفت يربص بأنمسهن َه روو إن 
كل جمع وح موضع الأخر على وجه المجاز فقول الأدمة في كل عصر: إن أقل 
الجمع ثلاثة آو اثنان لا ريب أنه ليس في لفظ «ج م ع» كما صرّحوا به» بل الخلاف 
في مدلول هذه الصيخة كما تقدم قال: فإن كان محل الخلاف جمع القلة فهو متجه 
لأنه للعشرة فما دونهاء وأقل ذلك ثلاثة أو اثنان لكنه لا يستقيم لأنهم لم يقَيّدوا 
الخلاف بذلك» ولتصريحهم بخلافه فإنهم قالوا في استدلالهم: فرّقت العرب بين 
التثنية والجمع فقالوا: : رجلان ورجال» ولفظ رجال من جموع الكثرة» وكذلك في 
الفتاوى لم يفرًقوا ني الأقارير والوصايا والأيمان والنذور بين جمع الكثرة وجمع 
القلة بل يقولون فيمن قال: «لله على أن أتصدق بدنانير» إنه يلزمه ثلاثة ۾ كما لو 
قال: «بأفلس» لم يفْرّقوا , بين الصيغتين وإن كان محل الخلاف عندهم ماهو أعم 
من جمع القلة وجموع الكثرة فقد اتفق ى أئمة العربية على أن جمع الكثرة لما فوق 
العشرة إلى ما لا هاية له فعلى هذا ينبغي أن يكون آقله أحد عشر؛ لأن هذا 
حقيقته فصرفه إلى ثلاثة أو اثنين يكون مجارًا» وذلك إنما يكون عند القرينة 
الصارفة إليه» وكلامهم إنما هو حالة الإطلاق» والأصل فيه الحقيقة» هذا حاصل 
الإشكال الذي ذكره وهو قوي كما ذكر» وقد أجاب بعضهم عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: إن بحث العلماء في هذه المسألة ليس بحسب الحقيقة اللغوية بل 
بحسب الحقيقة العرفيةء وأهل العُرف لا يعتبرون الفرق بين جمع الكثرة وجمع 
القلة. 

والثاني: ذكره الأصفهاني في شرح المحصول» بعد سياقه كلام القرافي 
بلفظه» ثم قال: والجواب الحق عن ذلك أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على 


€۸ 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
الإطلاق سواء كان جمع َة أو جمع كثرة» فجمع الكثرة يصدق على ما دون 
العشرة حقيقةء وألا جمع الل فإنه لا يصدق على ما فوق العشرة قال: فإن ساعد 
على ذلك الأدياء فلا کلام وإلا فمتی خالف فهو محجوج بالأدلة 
اللأصولية الدالّة على عموم الجمع على الاإطلاق كيف ولا يمكن أن يدعى 
إجماع الأدباء على خلاف ذلك» انتهى كلامه. 

وقد اعترض القراني على الجواب الأول بأن الببحث في مسائل أصول الفقه 
إنما يقع عن تحقيق اللغة ليحمل عليها ألفاظ الكتاب والسنةء والبحث عن 
العرف إنمايقع تبعًاء وحمل كلام العلماء ء على الخالب هو المتجهء كيف وإنهم إذا 
استدلوا في هذه المسألة لا يذكرون العُرف ولا كلام أهله بل يقولون: فقت 
العري ي اة والجمع» ويعتمدون ذلك في النعوت والتأكيدات والضمائر 
وغيرها مما لا مدخل للعرف فيها بل هي لغة صرفة» وأيصًا لو كان ذلك بحسب 


الاصطلاح الحرفي لذكروا ذلك في الحقيقة اللخوية كما هي عادتهم في أمثال ذلك ) 


وینوا وجه لتقل وحیث لم يكروا ذلك دل علی آن العرف غیر مراد لهم» وعلی 
الجواب الثاني بأن الزمخشري وابن الأعرابي وغيرهما نصوا على أن - جمع الكثرة 
لا يستعمل فيما دون العشرة إلا مستعارًا وكتب التفسير مملوءة من ذلك فيلزم 
من ذلك الجواب الطعن في هذه النقول ولا سبيل إليه» والله سبحانه أعلم. 


٩ ۹‏ 
کډ ج 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ١‏ 
اسم الجنس المجلّى بالتعريف الجنسي والمضاف 

وفيه أيضًا أبحاث: 

الببحث الأول: المراد باسم الجنس الاسم الدالٌ على حقيقة موجودة في 
أشخاص كثيرة مختلفين بالشخصية لا بالحقيقة كالإنسان والرجل والفرس 
والأسد وأشباه ذلك وهو الكلي باصطلاح المنطقيين وهو ما اشترك في مفهومه 
كثيرون ويقال له أيصًا: المتواطى بالاصطلاح الأصولي» فاسم الجنس وإن 
صدق على أشياء كثيرة فمسمّاه واحد وهو ما وقع فيه التشابه والاشتراك فيكون 
اسمًا لتلك الأمور من جهة ذلك الأمر وذلك الأمر لابد وأن يكون كمال الماهية 
المشترك فيها كلها دون العوارض بخلاف المشترك اللفظي كالعين مغلا فن 
اختلافهما ليس بالشخصية فقط بل وبالحقيقة؛ لأن حقيقة عين الشمس غير 
حقيقة العين الجارية وعين الذهب» وهذا بخلاف اصطلاح المنطقيين في الجنس 
فإنهم لا يسمّون جنسًا إلا ما اختلف ما تحته بالحقيقة كالحيوان فإن تحته الإنسان 
والبهائم وهما مختلفان فالإنسان لا يسمونه جنسًا بل نوعا؛ لأن ما تحته إنما 
اختلف بالعدد فقط بخلاف أئمة العربية فإنهم يسمونه جنسًا وهو الموافق 
لاستعمال العرب» وقد ورد في الحديث الصحيح قوله بيه ني حديث النهي عن 
التفاضل في الأشياء الستة: «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد“ فجعل البرّ جنسًا والشعير جنسًا وكذلك البقية» وهذا يوافق اصطلاح 
النحاة وعليه جرى أيضًا اصطلاح أئمة الأصول القائلين بأن هذا من صيغ العموم 
فلم يقصروا ذلك على ما تحته أنواع بل أجروه فيما هو أعم من ذلك» ولا فرق 
بين أن يكون اسما كالرجل والذهب والفضة أو صفة مشتقة كالضارب 


(۱) سبق تخریجه. 
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مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
والمضروب والقائم وأشباه ذلك» ومنه نوع وضع عَلَمّا لجنس مخصوص يطلق 
بطريق العَلّمية على كل فر من أفراد ذلك الجنس كأسامة لكل سبع وثعالة 
للثعلب» وآبو براقش لطائر يتلون» وحضاجر للضبع» وابن مُقرض لحيوان 
معروف» وحمار بان لدويبة سوداء ملساء من الحشرات وأشباه ذلك وهو 
المعروف بعلم الجنس؛ لأنه ينطلق شائعًا على كل واحد من ذلك الجنس فلا 
يمع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن كان عَلَمًا بالنسبة إلى كل فردٍ منه بدليل 
نهم منعوا أسامة وثعالة من الصرف ولا سبب لمنعه سوى العَلَمّةّ مع تاء 
التأنيث» ولانه لا تدخل الألف واللام اللتان للتعريف على شيءٍ من ذلك 
فتعريفها بالعَلمية أمر لفظي وهي من جهة المعنى نكرات لشيوعها في كل واحد 
من الجنس وعدم اختصاصها شخصيًا بعينه دون غيره إلا أن السّياع لم يكن بإزاء 
حقيقة شاملة بل لأجل أن هذا اللفظ موضوع بإزاء كل شخص من هذا الجنس 
بخلاف العم الشخصي فإنه أخص المعارف انه موضوع لشخص معین لا 
ازل غر 

وقد حرّر الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس وعلم الشخص الإمام 
شهاب الدين القراني ناقا عن الشيخ شمس الدين الخسروشاهي وحاصله أن 
الوضع فرع للتصور فلا يضع الواضع اسما لشيء حتى يتصوره أولا فإذا 
استحضر الواضع صورة الأسد فتلك الصورة الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة إلى 
مطلق صورة الأسد فإن هذه الصورة واقعة في هذا الزمان ومثلها يقع في زمان آخر 
أو في ذهن شخص آخر والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد فهذه الصورة 
جزئية من مطلق صورة الأسدء فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم 
الجنس أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس وهي من حيث عمومها 
وخصوصها تنطلق على كل أسد في العالم بسبب أنًا إنما أخذناها في الذهن 


01 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
مجرّدة عن جميع الخصوصات فينطلق على الجميع» فلا جرم يصدق لفظ الأسد 
وأسامة على جميع الأسود لوجود المشترك فيها كلها فيقع الفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة الذهنيةء والفرق بين علم الشخص 
وعلم الجنس آن علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي وعلم 
الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهني» فظهر بهذا التحرير الفرق بين 
الثلاثة»ء وذكر بعضهم هذا الفرق بعبارة أخرى وهي أن كل واحد من الآساد 
يشارك غيره في الأسدية ويمتاز عنه بخصوص الشخص) وما به الاشتراك غير ما 
به الامتيازء فلقظ الأسد موضوع للقذر المشترك , بين الأسود» فاللفظ الموضوع 
لهذا المعنى يتناول كل الأشخاص عقلا واللفظ الموضوع لهذا الأسد من حيث 
هو هو لا یتناول غیره بل لا يجوز ن يضعه الواضع لأسرِ آخر ولا أن يضعه لکل 
من آشخاص تلك الماهية فنسبة ذلك اللفظ إلى جميع أشخاص تلك الماهية 
كنسبة لفظ زيد إلى شخصين يتسميان به فاسم الجنس ما يوضع للماهية الواحدة 
التي هي در مشترك ين كل الأشخاص وغل الجن ها رضة الكل من 
الأشخاص من حيث هو ذلك الشخص,» والله الموفق. 

البحث الثاني: لا ريب في أن اسم الجنس المفرد إذا كان نكرة وهو في سياق 
الإثبات أنه لا يعم بل هو مطلق إن اقتضى شياعا فذلك على وجه البدليةه 
والمقتضي لعموم الشمول إنما هو دخول اللام المقتضية للتعريف الجنسي» 
والكلام قي أن التعريف هل هو الام وحدها أو امع الألف معروف في موضم 
ق کر ا ایی اہی ا ل ا اي 
عدة أمور أشهرها ثلاثة: 

الأول: العهد» ومعناه أن يكون عند السامع عِلم بشيءٍ قد جرى ذكره أو هو 
معلوم عنده فيعرفه بالألف واللام ليدل بهما على أن هذا المذكور هو ذلك 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
المعهود» فمثال الأول قوله تعالی: ۴# ارملا إل عون رشو © عص عورف 
AE‏ ومثال الثانی قول مای: 9 ر الگا ل ور 

فول ينی قفدت مع ارولو سيا & [الفرقان ۲۷] فإِنٌ اللام في ار هنا 
ای د وهو النبي ويه ون لم يَجر له ذكر. 

الثاي: : تعريف الجنس وهو أن يقصد بالألف واللام تحقيق تحقيق جميع الجنس 
الذي تدخل عليه» لا تعريف بعض من أفراده مثل قولهم: الحسل حلوء والخل 
حامض» والرجل خير من المرأةء وأهلك الناس الدينار والدرهم؛ فإن القصد في 
هذه الأشياء ليس إلى شيء معين من تلك الأفراد بل إلى جميع الجنس من غير 
حوالة على معين ذهني أو مذكور متقدم كما قلنا ني العهد ويفرق بينهما أيصا من 
وجهين آخرين: 

أحدهما: إن التي للعهد تفيد مضمر الاسم الذي هي فيه ما يفيد مظهره ولا 
كلك الى لجنس 

وثانيهما: : إن التي للجنس يصح الاستئناء من الاسم الذي دخلت عليه كقول 
تعالی: لاضن نی سر © إل الَو ءامَْوأ 4 الآية [العصر ۲] بخلاف التي 
للعهد إلا أن يكون ذلك جمكًاء وكلامنا إنما هو في الاسم المفرد ولا فرق في اسم 
الجنس هذا بين أن يكون جامدا أو مشتقا كمافي قول الزاجر: 

إنْتبَحَلِي يَاجُمْل أو لي أو بجي فِي الظلًاعِن الْمُوَلّي› 

القالك: تخريف الماهة أي حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزثية 
والكلية؛ لأن الماهية من حيث هي هي لا جزئية ولا كلية ومثالها قولك: اش 
اللحم آو الخبز» فإنك لا تريد شينًا معينًا يرجع العهد إ ليه ولا استغراق کل فرد 


Yo 


(1) البيت من اإرجز وهو لمنظور بن مرثد الأسدي في اللسان ۱ ويلا نسبة في خزان 
الأدب ۳ الصحاح /١‏ ۱۷۷۹ء نوادر أبي زيد ص۳٠.‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم -_ ٣۳‏ 
فيتعين أن يكون لبيان الحقيقة» وقد أغفل هذا النوع كثير من النحاة وذكره 
منهم طائفة منهم العلّم الأندلسي في «شرح المفصل» وفرّق بينها وبين التي 
للجنس أن هذه يصح أن يقال فيها اللحم نوع أو كَل ولو كانت للاستغراق 
لكان معناه الجنس نوع أو كل واحد نوع أو كَل وذلك باطل» ووجه کون هذه 
الثلاثة هي الأصول أن ما فيه الألف واللام إما أن ينظر إليه من حيث هو هو 
وهو الحقيقة» أو من حيث هو عام مستخرق وهو الجنس أو من حيث هو 
خاص وهو العهد. 

الرابع: أن يكون لتعريف الحضور وهي التي مع اسم الإشارة مثل قولك: 
هذا الرجل» ويا يها الرجلء ونحو ذلك فإنه تعريف لا يرجع إلى شيءِ من 
المعاني المتقدمة. 

الخامس: أن تكون لِلَّمْح الصفة وإن كان الاسم عَلمَّا كالحسن والحسين 
والفضل والعباس ونحو ذلك فإن هذه الصفات إذا جعلت آعلامًا لم تبق ی دال 
على معانيها فبدخول الألف واللام يُلحظ فيها ذلك الوصف فيكون الاسم عَلمًَا 
على المسمّى والألف واللام دليلا على وجود ذلك الوصف فيه» وهذه هي التي 
0 ا ا 
كالرحمن والرحيم والعليم والحكيم وسائر أسمائه» والحق أن هذه تدل على 
الكمال وهو الوجه السادس» وقد نص عليه سيبويه في مثل زيد الرجل أي الرجل 
الكامل في الرجولية فكذلك دخولها على جميع أسماء الله تعالى هي لبيان كمال 
اتصافه بتلك المعاني وأنها ثابتة له على الوجه الأتم الأكمل. 

والسابع: أن تكون للغلبة والاختصاص کالنجم فإنه غلب عليها 


إطلاقه دون ساد ثر النجوم» وكذلك الَف والتش والشمًَاك ال )1( وما 


)١(‏ هذه الأربعة أسماء كواكب. 


Yo‏ ~™— ل مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
آشبھها فیکون صل الصفة شائعا ني ذلك الجنس المتصف با فيدخل الألف 
واللام على هذا المعين إشعارا بالغلبة والاختصاص ويلزمه فلا يفهم بعد ذلك 
من هذه الصفة إلا ذلك الواحد بعينه بخلاف التعريف العهدي فإنه لا يلزم بل 
ينفك عن الاسم عند عدم التعريف. 

والثامن: الداخلة على الذي والتي وتشنيتهما وجمعهما فإن هذه الأسماء 
معارف بصلاتا فدخول الألف واللام عليها على وجه الزيادة لكن ليست 
كالزائدة في مثل الوليد بن اليزيد ونحوه كما سيأتي بل لابد فيها من إشعار إما 
بالعهد أو بالجنس كما سيأتي بيانه» وهذا على أحد القولين»والثاني أا للتعريف 
على بابهاء ومنهم مَنْ قال: إن دخول هذه على الموصولات لصلاح اللَفظ أي 
ججري على لفظ المعرفة ما هو معرفة وبعضهم يسمي هذه الْمُحسنةء وقد وقع 
ذلك في كلام بعض الأصوليين فجعل التزيين قسمًا مخايرًّا لجميع ما تقدم ومتله 
شرل الا دل الدليل على ثبوت الحكم في صورة التزاع فإن اللام لا ترجع 
إلى دليل معين ولا هي لاستغراق الجنس قطعًا بل هي راجعة إلى مطلق الدليل 
فقون للتزيين» وني هذا نظر بل هي لبيان الحقيقة كما تقدم في قولهم: اشتر 
اللحم والخبز بخلاف الداخلة على الموصرلات. 

وأما الزائدة في غير موضعها فهي الوجه التاسع وهي غير لازمة كلزومها 
ي الذي والتي وتدخل على العلم كذلك وعلى الفعل المضارع أيصاء قال 


n‏ #ے ےه 0 E‏ ) م د کور 2 2 ر م 
وقال الآخر: | 


انت بالْحَكم الَْرْصّى حكُومبُةُ رلا ال صلل ولا ذِي | لا 


(1) البيت من الرجز وهو لأبي النجم في العين ۱/ ۲۷ء تاج العروس ٠.۲۹٦۹/۱۲‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ١٣ل‏ 
والأظهر في هذه الثانية آنا الموصولة وهو الوجه العاشر من وجوه دخولهاء 
وتقديره: الذي تر شی حکومته وكذلك اا الاسمية كقول 
الشاعر: 
من الوم الوش ول اينهم لَهُمْدَاتَتْ رقاب بي مَحَد0) 
أي الذين رسول الله منهم» لكن دخولها على الفعل والجملة شاد لضرورة 
الشعر» والأكثر دخولها على اسم الفاعل واسم المفعول نحو الضارب 
والمضروب وهي في هذه الصورة اسم في أحد القولين كما سيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالى بخلاف الوجوه الأول» فإذا عرف ذلك فلا ريب في أن ما عدا الوجوه 
الفلاة الارن فلل ف الاس ال اف كرجا ر صر واد ت اع من ا 
العربية على أن استعمالها في الأوجه الستة على وجه المجازء وأن الحقيقة هي 
الثلاثة الأولء وحيتئذٍ فمتى كان في الكلام معهود يمكن صرف التعريف إليه تعيّن 
وكان التعريف حينئذٍ جزئية» وآمًا إذا لم يكن عهد فالراجح آنا لاستغراق الجنس 
إلا أن يتعذر ذلك كما في قول القائل: لا آكل الخبز ولا أشرب الماء؛ لأن 
الاستغراق مستحيل فينصرف التعريف حيتئ إلى حقيقة الجنس وهو مطلق 
الماهيةء ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: واف أن يڪله 
رمب 4 (يوسف )١١‏ فأما علم الجنس وإن اقتضى شياعًا فالظاهر أنه ليس من 
صيغ العموم؛ لأن المقتضى للاستغراق إنما هو التعريف الجنسي لا مطلق الشياع 
لاسيهًا والعلميّة تنافي العموم لِمَا بين الكَلية والجزئية من التناني فشياعه في الجنس 
يشبه المطلق الذي عمومه عموم البدل لا عموم الشمول» والله أعلم. 
(۱) البيت من البسيط وهو للفرزدق في خزانة الأدب ۰۳۲/۱ تہذيب اللغة /٠١‏ ۳۳۲ اللسان 


./٦ 
.۲١٠ الجنى الداي ص‎ ۳۰١ /١ شرح الشافي‎ ٤۹/١ البيت من الوافر ينظر مغني اللبیب‎ )۲( 


۲0٦ 


مجموع رسائل العلاني (ج ۵) 
البحث الثالث: :تقادم قول الزمخشري أن الفرق بين لام الجنس داخلة على 
المفردء وبينها داخلة على المجموع أا إذا دخلت على المفرد كان صالسًا لأن 
يراد به الجنس إلى أن يُحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحدء ومراده هذه 
الصلاحية آنه إذا تعر استغراق الجنس كان التعريف لبيان الحقيقة فتحمل على 
الواحد لا أن صلاحيتها لهما على السواء» وقد صرح صاحب «المفتاح؟ وغيره 
بذلك فقالوا: إذا تعذر حملها على الاستغراق حملت على أقل ما يحتمل وهو 
الواحد في المفرد» ومما يؤيد آن مراد صاحب «الكشاف» ما ذكرناه آنه حكى 
القراءتين في قوله تعالى: ل ءامن باو ومکتیکیو۔ وکو ورُسلو۔ ۰4 والثانیة 
«وکتابه» بالإفراد» ثم نقل عن ابن عباس 4 آنه قال: الكتاب أكثر من الكتاب 
ثم قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع ؟ قلت: إذا 
اواد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه 
اا ت و وا ا من الجموع. 
وقرّر ابن المنير هذا الجواب بأن اللفظ المفرد ذا کان اسم جنس فإنه 
يسترسل على آفراد جنسه كلها لا بصيغة لفظية بل بمعناه وموضوعه»ء وأما في 
a O hE SL‏ 
الجمع فكان الأول أقوى» قال: ومن هذا الوجه نص مالك يث على أن التمر 
أحرى في استخراق الجنس من التمور فهذا كله قوي أن مراد الزمخشري وغيره 
) بالصلاحية ما ذكرناه» وتقرّر بهذا أيضًا أن اسم الجنس المضاف يقتضي 
n‏ بلام الجنس» ومنه قوله تعالی: وين سدوا 
مت او لاوما ) [إبراهیم .]۳٤‏ 


وقول الذي کا : «مَنَعَبِ اعراق درْهَمَها ودينارَهَا وَمَنَعَت الشام يرما 


(1 /١( «الكشاف»‎ )١( 


oV 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
وَصاعَها)' وكذلك قوله کی ل كم لَه ليام أَلرَهَتُ 4 [البقرة ۱۸۷] 
فإ المراد ليالي الصيام؛ لأن الإحلال شائع في لياليه كلهاء ومثله قول عدي بن 
الرقاع: 
تدع الحي بالعشي رعاها وهم عن رغيفهم أغنياء0) 

RN A E e E E 
وكتابه»") جنس الكتب المنرّلة قوله في الآية الأحرى: بعت الله اليس‎ 
آنه لم ینزل‎ e ]۲٠۳ یرک مزر ورل مع لكب & [البقرة‎ 
معهم كتابا واحدًا بل اللام فيه لاستغراق الكتب المنلة معهم» وكذلك في الاية‎ 
الأخحرى حالة الإضافة بدليل القراءة الأخرى «وكتبه» وبجميع الملائكة والرسل‎ 
أيصًاء والأصح عند أصحابنا فيمن حلف ليشربنٌ ماء هذا النهر أنه يحنث في‎ 
الحال؛ لأن لفظه يقتضي جميع مائه وذلك محال فكان كقوله: لأصعدن السماءء‎ 
وأما الوجه الآخر القائل بأنه لا يحنث فليس لأآن اسم الجنس لا يقتضي‎ 
الاستغراق بل لأن العُرف في ذلك الحمل على التبعيض وهذا مذهب الحنفية‎ 
أيضاء قالو!: لأن الإنسان إنما يمنع نفسه باليمين عما يمكنه الإقدام عليه وتزوج‎ 
نساء العالم وشراء عبيد الدنيا وشرب مياهها جميعًا غير ممكن فعرفنا آن البعض‎ 
هو المراد فصرفنا اليمين إلى المتيقن وهو واحد» وصورة المسألة عندهم في‎ 
جانب النفي مثل: لا أشرب الماء ولا تزوج النساء ولا أشتري العبيدء وقالوا:‎ 
إنه إذا نوی الاستخراق صت نيه فیما بینه وبين الله تعالی ولا یحنث أصلا لانه‎ 


(۱) وواه مسان «((YA47)‏ وأبو داود «(TT *¥o)‏ وأحمد )0( من حدیث ا هريرة رافظ : 
نحت الْعرَاق ورْهَمَهَا وََفِيرَهَاء وَمَنَعَتِ السام مُدَيهَّا وَدِيتارَهَا. 

(۲) البيت من الخقيف› » ينظر نفسير ابن عطية ۱/ ۳۹۲. 

(۳) ينظر السبعة قي القراءات ص٥۹٠‏ . 


Y 0^۸ 
و‎ 

واختلغوا ني آنه هل يقبل ذلك منه ني الحکم» وبہذا تعلق أبو زيد الدبوسى 
ون وافقه كالبزدوي في ن الاسم المحلّى بلام الجنس لا يقتضي الاستغراق إلا 
إذا نواه المتكلم بهء وأنه محتمل للاستغراق وعدمه على السواء ومنعوا أن الحنث 
ي هذه المسائل بالبعض لعدم إمكان الاستيعاب بدلیل آنه إذا قال لامرآته: «آنت 
الطلاق» تطلق واحدة وکان مقتضى الاستغراق أا تطلق ثلا وقد ذكر القرانی 
هذه المسالة فحكى آنه قال للشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه أن 
الفقهاء ء اتزموا قاعدتين في الأصول وخالفوهماني الفروع: 

إحداهما: أن اسم الجنس المعرف بلام الجنس للعموم» ولو قال القائل: 
الطلاق يلزمني بخير نية لم يلزمه إلا طلقة واحدة. ) 

والثانية: أن الاستشاء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» ولو قال: وال لا 
لبست ثوبًا إلا الكتان فقعد عريانًا لم يحنث» ومقتضى قاعدة الاستثناء أنه حلف 
على ان بلس الكان ف دمه 

ثم إن الشيخ عز الدين اجات E‏ أن اليمان ت تيع المَْقَولات 

لمرفية دون الأوضاع اللغوة إذا تعارضاء وقد اقلت الام في الحلف بالطلا 
إلى حققة الجنس دون استغراقه فلذلك كان الحَالفٌ لا يلزمه إل الماهية 
المشتركة فلا يزاد على الواحدة وانتقلت «إلا في الحلف إلى معنى الصفة مثل 
«غير» واسوى» فیکون معنی نیته لا لبست ٹوبًا غیر الکتان فلا یکون الكتان 
خارف عا اة 

قلت: أما المسألة الأولى فإنها متفق عليها بين الفقهاءء وأما مسألة الاستثناء 
ففيها وجهان لأصحابنا ذكروهما في كتاب الإيلاء إذا قال: : «والله لا جامعتك في 


مجموع رسائل العلائي (ج ه) . 
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تلقيح الفهوم في تتفيح صيغ العموم 
السنة إلا مرة» فمضت السنة ولم يجامعها وصحح النووي في «الروضة)' أنه لا 
يحنث؛ لأن العُرف جَعَلَ «إلا» هنا بمعنى «غير» كما قال ابن عبد السلام. 

وقد وجّه الحنفية مسألة الطلاق بما تقدم آن إيقاع جميع جنس الطلاق غير 
ممكن فانصرف التعريف إلى حقيقة الجنس فكأنه قال: أنت طالق بعصا من 
الطلاق وذلك البعض مجهول والواحد متيقن فينصرف اللفظ إليه» ومقتضى هذا 
أن الاستغراق لا يكون مقصورًا على استيعاب الثلاث التي هي مشروعة في 
الطلاق وفيه نظر فالتو جيه بما قاله أصحابنا أقوى» والله أعلم. 

الببحث الراد بع: تقدم أن اسم الجنس المضاف يفيد الاستغراق» وقد أطلق 
القول بذلك جمهور e‏ 
وهو أن اسم الجنس قسمان: 

أحدهما يصدق على القليل والكثير كماء ومال وذهب وفضة ولحم ودم وما 
اشةذلك: 

والثاني لا يصدق على الكثير كرجل وعبد ودرهم ودينار ونحو ذلك. 

فاللأول لا ريب في أنه يفيد الاستغراق مع الإضافة كقول القائل: «مالي 
صدقة)» ومنه قوله طاة: كل الْمُشْلم على الُم حرام دمه وَمَالهُ عرص" 
وقوله: «هُرّ الطْهُورُ ماو الجل ميث 

وأما الثاني ففيه نظر ظاهر؛ فنا ندرك التفرقة بين قول القائل: «مال الرجل»» 
وقوله: «(درهمه»» وإِذا قال: (عبدي حرا لا ر يعتق أكثر من واحد بخلاف المعرف 
بلام الجنس؛ إذ لا فرق في كونه للاستغراق بين القسمين. 


(۱) «روضة الطالبین» (۸/ .)۲٤۲‏ 
(۲) رواه مسلم )۲٢۹۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


) )۵ مجموع رسائل العلائي ( ج‎ ۲ 1 ٠ 


قلت: تقدم قوله ل: «مَتَعَث اعراق درهَمَها وديتارَها»'“ والمراد بذلك 
عموم الدراهم والدنائيرء ففي هذه التفرقة نظر بالنسبة إلى م جميع المواردء وأما 
قول القائل: عدي سره فلا العید وان کان اسم جنس نهو سیا جم 
والإضافة فيه هنا قريبة من من التعريف العهدي فلذلك لم يعتق عليه إلا واحد وقد 
تقدمه الإ مام الغزالي إلى قريب من هذه التفرقة فقال: ما كان من أسماء الأجناس 
ييز فيه الواحد عن الجنس بالهاء كتمرة وتمر فالعاري عن الهاء للاستغراق 
کقوله کیا: لا يبوا لبر اشر ولا الغر بغر إلا ر اء يْسَرَاءٍ...» الحديث°) 
رقا واخونا ء فهو ي اقم ای کا رس ازن ر 
ا شل دلت فالا تشم تشخص الواحد منه كالذهب والفضة وشبههما يقتضي 
الاستغراق إذ لا يقال: ذَهَبْ وَاحدٌ ونحوه» وما يتشخص واحده کالرجل 
دادرهم والديتار فيحتمل أن تكون الام فيه لحقيقة الجنس ولا يقتضي العموم 
والتعميم ني مل قولهم: الدينار أفضل من الدرهم مأخوذ من قرينة التسعين 
ويحتمل أن يقال: انه يدل على الاستغراق؛ لأن ذلك مفهوم من قولهم: لا يقتل 
المسلم بالكافر ولا يقابل الرجل بالمرأًة ونحو ذلك من غير قرينة"). ولم 
يتعرض لحالة الإإضافة. 

وقد حكى إمام الحرمين وابن بن القشيري عن بعض القائلين بصيغ العموم: إن 
ما كان من سماء الأجناس يجمع كالتمر والتمور فإن ذلك لا يقتضي الاستغراق؛ 
لأن ذلك إنما يؤخذ منه حالة الجمع قال الإمام: وهذا لا حاصل له؛ فإن 


ا وأبو داود ۰۲٥(‏ °(« وأحمد )۷٥۹٥(‏ من حدیث آبي هريرة بلفظ : 
مَتعَتِ العراق ورَهَمَهًا وَفَهِيرَهَاء وَمَتَعَتِ المأ مديَهًا وَدِيتارَهًَا. 
(۲) سبق تخریجه. 


)۳( (المستصفى» (ص٣۲۳).‏ 


۲١ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صي العموم 
الاستغراق ثابت في أسماء الأجناس ويرد عليهم امتناع قول القائل: تمر واحد» 
وهو أظهر من متعلقهم في الجمع» وقد قال سيبويه: الناقة تجمع على توق ثم 
الوق تجمع على ياق وهما من أبنية الكثرة ثم تجمع التياق على أنيّی وهو 
مقلوب نوق أو ايء والأفعل من جمع القلَة ثم ذكر بعد ذلك أن التمر المطلق 
آحری باستغراق الجنس من التمور وعلّله بما تقدم عن الزمخشري أن التمر 
يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية» وما التمور فإنه يرد إلى تخيل الواحدان 
ثم يجيء الاستغراق من صيغة الجمع» والله أعلم'. 
البحث الخامس: ذكر بعض أئمة المعاني أن استغراق اسم الجنس E‏ 
لما يدخل تحته أقوى من استغراق الجمع بدليل آنه لا يصدق قول القائل: لا 
رجل في الدار» إذا كان فيها واحد أو اثنان ويصدق حينئذ قوله: «لا رجال في 
الدار» وهذه التفرقة إنما جاءت من جهة النفي كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 
وأما في حالة الإثبات مع التعريف الجنسي فالشمول واحد فيهما لكن طريقه 
مختلف كما تقدم عن الزمخشري وغيره» نعم الاستغراق تارة يكون حقیقسًا کقوله 
تعالى: لدم أَلْمَبّي وألشَهَدَةٍ 4 [الرعد ۹] فإنه شامل لكل غيب وشهادةء وتارة 
يكون عرفيًا كقول القائل: «جمع الأمير الصاغة» إذا جمع صاغة بلده أو صاغة 
أطراف مملكته فحسب؛ لان العرف قاض بأنه لا يمكن جمع صاغة الدنيا 
بأسرهم فهو مما يخصص بالعرف أو بالعقل کقوله تعالی: # ووت من ڪل 
سیو 4 [التمل ]٣‏ والڏذي قاله جمهو ر الأئمة أن التعريف متى تقدمه معهود سابق 
إليه كما فى قوله تعالى: # قعص فرعوث ألرَسول 4؛ لأن اللفظ موضوع 
حقيقة إلا انا صرفناه إلى الجنس باعتبار التعريف الجنسي وصرفها إلى 
کا وهو المتيقن فلا ينصرف إلى الجنس» وقد ذكر بعضهم 


(۱) «البرهان في أضول الفقه» .)١١١ /١(‏ 
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مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 


أن الحمل على الجنس ال لأنه أكثر فائدة» ويشتمل على المعهود وغيره 
بخلاف صرفه إلى المعهود فإنه لا يتناول غيره» والأول الذي قاله الأكثرون أظهر 
وهو الموافق لما فهمه ابن عباس وغیره من قوله تعالی: إل مع امس رسا فقد 
روي عن ابن عباس وابن مسعود ضا انما قالا: «لنْ غلب عَسْر يرين 
ومنهم من رواه مرفوعا إلى النبي بي ففهموا من تعريف العسر ثانيًا انصرافه 
إلى العسر الأول المتقدم بخلاف اليسر فإنه لما كان منكرًا لم يرجع إلى الأول 
فكان غيره فهو كما لو قال لامرآته: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس 
طلقة يقع ثلاث طلقات على الأصح» فلو قال: وثلث الطلقة وسدس الطلقة 
معرّفا ني الأخريين لم يقع إلا واحدة وانصرف ذلك إلى الطلقة الأولى. 

ومِمًا بى الحنفية على استغراق اسم الجنس ما إذا قال: «المرأة التي 
أتزوجها طالق»» قالوا: فكل امرأة يتزوجها بعد ذلك تطلق على على أصلهم إِذ لا 
معهود ينصرف التعريف إليه فيكون ذلك للجنس» ويكون قوله: «التي أتزوجها» 
وصفا معينًا لمحل وقوع الطلاق إذ لابد من ذلك فكان كقر له كل امرآة أتزوجها 
فهي طالق»» فلو قال: «هذه المرأة التي أتزوجها طالق» فتزوجها لا تطلق عندهم؛ 
لان قوله «هذه» تعيين لها بأبلغ جهات التعريف فلم يكن قوله: «التي أتزوجها» 
صفة معينة لمحل الطلاق حتى تصير بمعنى الشرط فيكون الطلاق موقعًا عليها 
في الحال وهي حينئذ ليست أهلا له فيلغو. 

ونظيره أيضًا قوله: العبد الذي أشتريه فهو حن وهذا العبد الذي أشتريه حب 
a‏ : المرآة التي تدخل الدار منك طالقء فمن دخلت منهن 

طلقت ولا تطلق قبل الدخولء فلو قال: هذه المرآة التي تدخل الدار طالق طلَقت 
في الحال دخلت أو لم تدخل» وهذه المسألة تتخرج على أصول الشافعية 


(۱) رواه الحاکم (۲/ »)٥۷٥‏ رالبيهقي في (شعب الإيمان» )۹١ ٤١(‏ عن الحسن البصري مرسلا. 
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تلقيح الفهوم في تنفيح صيغ العموم 
وتوجيهها ظاهر والله أعلم. 

لبحث السادس: تقدم آن التعريف الجنسي يعم أفراد ما دخل عليه فإذا دخل 
على اسم جنس مفرد عم مفرداته» وإن دخل على الجمع عم و 
الداخلة تحته» وكذلك الكلام فيه إذا أضيف؛ لأن دلالة العموم كلية کما تقدم 
وكلية الجمع هي آفراد الجموع لا كل فرد من أفراد كل جمع» فعلى هذا يتعذر 
الاستدلال به إذا بقي في نفي کل فرد فرد کقوله تعالی: وولا نلوا 
اود ک؛ لأن مقتضاه على هذا التقرير النهي عن أفراد الجموع فمن قتل 
صبيًا واحدًا لم يقتل جمعًاء والمراد بالآية إنما هو النهي عن قتل كل فرد فردء 
وجمهور الأصوليين على الاستدلال به في مثل ذلك آي في كل فرد فرد سواء كان 
في جانب الثبوت أو جانب النفي وإنما حرّك هذا الإشكال بعض المتأخرين لم 
حققوا الفرق بين دلالة اسم الجنس المفرد ودلالة الجمع وهو على خلاف 
إجماع القائلين بالعموم» وقد أجاب عنه القراني بأن العرب وضعت التعريف 
الجنسي لاستغراق جمیع أفراد ما دخل عليه سواء کان مفردًا و جمعًا ني إثبات او 
نفي» وني هذا الجواب نظرء وإذا سلم أن الجمع إنما يدل على الاستخراق على 
أفراد الجموع لا على كل فرد فرد مما اشتمل عليه مراتب الجموع فمقتضى النفي 
والنهي أن المخالفة إنما تحصل باختلاف مرتبة من مراتب الجموع» وما ذكره لا 
لَص من الإشكال اللهم إلا أن يزاد على كلام القرافي أن قرينة العموم 
الاستغراقي هنا اقتضت أن يكون لكل فرد فرد من الآحاد لا من مراتب الجموع؛ 
لأن ذلك أقوى في دلالة العموم الكليةء والله سبحانه أعلم. 

) الثالث والعشرون 

الأسماء الموّصولة سوى ما تقدم من «ما» وامَ» و«أي» وهي «الڌذي» ) 

و«التي» وجموعهما واختلاف لغاتها و«ذو» الطائية وجمعهاء وقد بلغ بذلك 


)۵ مجموع رسائل العلائي (ج‎ 1٤ 
القراني ستا وثلاثین صيخة» وٺي بعضها نظر قوي كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وقد‎ 
اعترض كثير من الأئمة بل جمهور الأصوليين على عر (الذي» وما تفرع منها من‎ 
صيغ العموم كما صرح بعضهم بان «من» و«ما“ إذا كانتا موصولتين فليستا‎ 
للعموم وهو ضعيف كما تقدم بيانه» وأطلق ابن الحاجب أن جميع الأسماء‎ 
الموصولة من صيغ العموم وتبعه سراح كتابه» وفي ذلك الإطلاق نظر أيضا نه‎ 
عليه فيما بعد» وصرح ان «الذي» من صيخ العموم من المتقدمين القاضي‎ 
عبد الوهاب في كتابه «الإفادة) وبعض الحنفية» وقال الإمام أبو المظفر بن‎ 
السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموء.‎ 

والكلام على هذه الحملة تتضمنه أبحاث: 

الج الول الكلام ني الموصول وحده وأنواعه وصلاته ليس هذا 
موضعه لأنه مقرّر في كتب العربية والذي يمكن جعله من صيغ العموم إنما هو 
اانا الموصولة» فأمًا الحروف ك «أن» و«ما» المصدريتين فليست منها اتفاقًا 
وكذلك الألف واللام الداخلتان على أسماء الفاعلين والمفعولين وقد تقدم 
الكلام على «مَن» و«ما» و«أي» إذا كر موصو لات» والذي يتصدى النظر فيه هنا 
ما عدا ذلك وأقواها دلالةً «الذي» و«التي» وما يتفرع عنهماء وني «الذي» أربع 


لغات: | 
اشھرغا استعما ل بالياء الساكنةء والثانية بتشديد الياء وإجراء وجوه الإعراب 
عليها كما في ياء النسب وأنشدواعليه: 


ا 


وَلَيْس الال فاعلَمْە بالل وَإنْأغَْ ك إل اال 


ر ۹ م ت ° f‏ » ص ۴ر ص . 
يال بواللاءَوي صطفيه اقرب اقربي و ولل صفه ١0‏ 


.)۱۹۸ /۱١( «قواطع الأدلة»‎ )١( 
-)٠٥١ /۲( الإأنصاف في مسائل الخلاف»‎ ١ ۰۷/۱ ٠( البيتان من الوافرء ينظر «المحكم»‎ )۲( 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _ 0ال 
والثالثة: «الّذ» بكسر الذال من غير ياء ومنها قول الشاعر: 
E O‏ زجلا آم مشر 
والرايعة «الّد» بإسكان الذال وعليه قوله: 
ا دلا 
ولم يجعل ابن يعيش هذين الآخرين لغتين بل جعلهما تخفيفا للكلمة 
للضرورة ففي الأولى حذف الياء وأبقى الكسرة علامة عليهاء وني الثانية أجرى 
الوصل مجرى الوقف» قال: وهذا مذهب البصريين» وعند الكوفيين أن ذلك 
قياس فیکونان لغتين» قال ابن عصفور: وهذه اللات كلها جارية في «التي» وق 
أ البقاء من لغات «الذي» أيضا «لّڏي» بلام مفتوحة خفيفة» وهذه ني الحقيقة 
أصل «الذي» قبل دخول الألف واللام عليهاء وقد اختلفوافي وجه دخول الألف 
واللام عليهاء فقيل: إنهما للتعريف على بابهما في سائر الأسماء بدليل استعمال 
«لزي» وحده» وقيل: إنهما زائدان لا للتعريف وإنما تعريف «الذي» و«التي» بما 
بعدھما من صلاتہما کما نی «مَّن» و«ما) و«آي» الموصولات» والأول أرجح. 
SN e,‏ 
أحدها: «اللذان» بتخفيف النون على قاعدة التثنية بالألف رفعًا والياء نصبًا 
وجرا. 
e‏ كذلك إلا أن النون مشددة وقد قرئ ہا قل تعالی: وَالّذَان 


2 


.]١١ تنها وڪم فاد وهُمًا % [النساء‎ ٤ 


.)٠٠١ /٠١( «خزانة الأدب»‎ ء)۴٤١‎ /٠١( «اللسان»‎ = 

(1) البيت من الرجزء بلا نسبة في «شرح الشافية الكافية؛ (۱/ »)۲١ ٤‏ «خزانة الأدب» .)٠٠ /٥(‏ ) 

() البيت من الرجز» ينظر «تہذيب اللغة» /٠١(‏ ۳۲)ء «المحكم» ١‏ (۹/ ٤٩)ء‏ «خزانة الأدب» 
»/(. ) کک ا 

(۳) ینظر «السبعة فی القراء‌ات» (ص‌۲۲۹). 


11 للل مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
والثالثة: : بحذف النون تخفيقا كقول الشاعر: 
آي اب إن ج الل قلا الْمْلوك وَنَکَکا الأغلدآ١)‏ 
فعلى هذا يقال في النصب ٠‏ «الذيْ» بفتح الذال وإسكان الياء وقد أنكر ابن 
جني تثنية اللذي والتي قال: أن التثنية لا تلحق إلا النكرة والأسماء الموصولة لإ 
نكر كما في زيد وعمرو وإذا لحقتهما التنية فإن ذلك بعد تنكيرهما ولذلك یدخل 
شما الالف واللام و«الڏي» و«التي» على 8 واحد قبل التثنية وبعدها قال: 
فاللذان واللتان وشبههما أسماء موضوعة للتثنية مخترعة لها وليست على حد 
تثنية الأسماء" وهذا كله ناه ان کی غای آذ لدی ال سل ر رف 
واللغة التي حكاها أبو البقاء معارضة لذلك. 
وأما جمعهما ففي جمع «الذي» لغات: 
أشهرها وهي الفصحى «الذين» رفعًا ونصبًا وجرا وبا جاء القرآن. 
والثانية إجراء جمعه مجرى جمع المذكر السالم بالواو رفعًا والياء نصبًا 
وجرا وعایه فول ٠‏ . 
E RES‏ ا 
والثالثة: : «الذي» بحذف النون وهي لغة فصيحة ومنها قوله تعالى: وخضع 
رى اضرأ وقول الشاعر: ) 
ون الذي حاتت بفَلح دِمَاوهُ مُم الوم كل القَوْم يا أمّ حالِر١)‏ 
والرابعة: ی 


() البيت من الكامل» وهو للأخطل في ديوانه ص ۳۸۷. 

(۲) «علل التثنية» (ص١٥۷-١۷).‏ 

البیت من الکامل» ينظر مقاييس اللغة ۲/ .٠١١‏ 

(6) البيت من الكامل» وهو للأشهّب بن رَمَيْلَةَ في «المحكم» ( A‏ ۰). اللسان ۲/ ۳٤۹‏ 
خزانة الأدب „1۸0٥/۳‏ 


تلفيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم سس ل۷ 
منها النون أيضا فتكون لغة خامسة»ء ونقل ابن عصفور أن ابن مسعود ص قراً: 
«للائي يؤلون من نسائهم» قال: وهي على هذه اللغة. 

والسادسة: اللاءون بالواو رفعًا والياء نصبًا وجرا كما تقدم في «اللذين» 
وانشدغلة قول الشاع: 

مم اللاءون فكواالْغْل عي بمَزو الساهجَانِ وهم جَساجي0() 

ومنهم من يحذف النون مع الواو أيصًا فيكون ذلك لغة سابعة. 

وقد ذكر ابن يعيش أن اللائين جمع اللائي قال: واللائي مفرد بمعنى الذي 
تقول جاءني اللاي فعل كذاثم جمع جمع السلامة كما فعل ب «الذي» في الوجوه 
المتقدمةء وقد ذكر العَلَمْ بو القاسم اللورقي في شرحه «المفصل» أن اللاءون 
جمع «ذي» الڏي بمعنىی صاحب من الأسماء الستة المعربة بالحروف» قال: وهو 
e SS aS‏ 
ولعل الذين يقولون «اللذون» شبّهوه e‏ لانه جمع مثله انتهی کلامه. 

وقد جاء أيصًا في جمع «الذي»: الألى بوزن العلى» قال الجوهري" وه 
FE‏ 

ناا ی رای ا عَلّى حَدَثانِ الدَهْر إذيقَلّنُ) 


أي الذين يخذلونني» ولا شك أنه بمعنى «الذين» ني جميع وجوهه. 


وأمًا جمع «التي» ففيه أيضا وجوه: 
أحدھا: اللاتی بالتاء قال الله تعالی: وای باتیے الْسَحكَة من 
ایگ 4 [النساء .]٠١‏ 


. ٤٠٥٤/٠١ اللسان‎ »)١ /٠٠١( البيت من الواف ينظر «تمهذيب اللغة»‎ )١( 
(Yol /١( «الصحاح»‎ (۲( 
البيت من الطويل.‎ )( 


0 مجموع رسائل العلائي ج ه) 
وثانيها: ا هاا عن کرم کا م اها 
وثالثها: اللائي بهمزة بعدها ياء وا قراً جماعة من السبعة قوله تعالى: 

ول يلض 4 [الطلاق .]٤‏ 
ورابعها: اللاءِ بهمزة مكسورة» وا قراً نافع وابن كثير في رواية عنهما «واللاء 

يئسن.. الآية» ومنها قول الشاع : 
وخامسها: اللاي بالياء المثناة من تحت بعد الألف من غير توسط همز وا 

قرا بعض القراء أيضا الآية المتقدمة. وسادسها: اللواتي. وسابعها: اللوات بالتاء 

المكسورة كمافي مفردها. 
وثامنها: اللوائي بالهمزة وبعدها ياء ساكنة. 
ناسا اللا بالمد والهمزة المكسورة دلالة على الياء المحذوفة كى 

تقدم. 
وعاشرها: اللواء بالألف المقصورة فقط. حكى هذه اللغات كلها ابن 

عصعور وغیره» وعلی ما تقدم في اللائي یکون مشتركا بين جمع المذكر والمؤنث 

وقد حكاه ابن بابشاذ أيضا عن الأخفش. والله أعلم. 
البحث الثاني: تقدم الخلاف بين أئمة العربية آن الألف واللام التي في 

«الذي» و«التي» هل هما للتعريف أم لا؟ والذي يظهر أهما للتعريف أو يفيدان ما 

يفيده؛ لأن الذي تارة تكون عهدية وتارة تكون جنسية» ففي مثل قوله تعالى: 

وبال زیاس رر تيعون (غافر ۳۸) الآية هي للعهد؛ لأا مشيرة إلى 

ما تقدم من قله تعالی: [ وال رل وین تال زر گر یه 4 (غر 

]١ وکذلك قوله تعالی: قد سيمع أله قول ی رلك ف رها 4 [المجادلة‎ ٨۸ 


(1) البيت من الطويل» بلا نسبة في تهذيب اللغة 10 ٠١‏ لسان العرب ٤٤٥١/٠١‏ . 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
ترجع إلى معهود سابق ولا تقتضي عموماء وكذلك کل ما ورد فی صفات اله 
تعالی مثل: وهو ای ف الما إل ونی رض رکه [الزخرف ]۸٤‏ و وشو ری 
امنا لماو بش [الفرقان ]٠ ٤‏ وأمثال ذلك. 

ولهذه المواضع الكثيرة امتنع جمعٌ من الأصوليين من عدّها في صیغ 
العموم» ويرد عليهم ما كان المراد بها الجنس دون العهد كقوله تعالى: # وَلَرِى 
جاه ادق ودی بده ) (الزمر ۳۳) فقد روي عن ابن عباس وغيره أا عامة 
ني كلل من دعا إلى توحيد الله وآمن به» واختاره الطبري ٠‏ وغيره من أثمة التفسي 
ویدل عليه قوله تعالی: فۆأولك شم المتقوت © فم اسا وے عد رہہ 4 
إلى آخر الكلام» فعود الضمير إليهم غير مرة بصيغة الجمع يقتضي أنه ليس المراد 
به فردا معهوداء ویژیده ضا قراءة ابن مسعود ص «والذين جاءوا بالصدق 
وصدقوا به»("» وقد نص الزمخشري في «کشافه» علی أن قوله تعالی: iS:‏ 
ل للدت ی کنا المراد به لجنس الئل ذلك الثول لا واحد مین رجمل 
مبتداً وخبره ا وليک ایت ع ماب اول فوقع الخبر مجموعًا كما في آية 
الزمر. 

وما ذكره جماعة من المفسرين أن قوله تعالى: « والذی قال لولديه أو 
أا € نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فا مردود بما ر وي عن عائشة س 
آنها نكرت ذلك وقالت: والله ما نزلت فيا). 


ففي مثل هاتين الآيتين تكون «الذي» عامة والمراد ا الجنس» ويتأيد هذا 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۲٠٠/۲۰(‏ 
() ينظر «تفسير الطبري» (۲۰/ .)۲٠٠٦‏ 
(۳) «الکشاف» /٤(‏ ۳۰۴۳). 

.)٤۸۲۷( رواه البخاري‎ )٤( 
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مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
بأن من قال: التي تدخل الدار فهي طالق» أو الذي يدخل الدار فهو حر أن ذلك 
يعم کل من دخل من الزوجات والعبید ولا یختص بواحد إلا بمخصص کماهو 
شان العم م» وهذا المعنى في «الذين» و«اللاتي» وبقية صيغ الجموع المتقدمة 
أظهر» ولا فرق فيه بین أن يکون المراد به قومًا معهودين أو جنسًا شاملا فإنا 
تقتضي الاستيعاب في الموضعين ولا ر يشترط في دلالة العام أن لا يكون منحصرًاء 
فالأٌول کقوله ا إت ال يدوك aes‏ لين 
کال لھم لتاس لن لتاس قد جمعوا کک 4% [آل عمران ۱۳۷] لد سح آله قول 
ار ٤الرا‏ 4 TT‏ ذلك مما يرجع ن ا 
قوم مخصوصين بأعيانہم» والمقصود شمول جميعهم فيما أسند إليهم. 

والثاني كقوله تعالى: 8 ولذ ومون ما أن اليك وما رل من مَك & [البقرة ]٤‏ 
لناب سمت هما ای4 [الأنبياء ١‏ ۰ لن IESE‏ 
اموا 4 [فصلت ۳۰] فإ لرن أ ڪلوت آمو الس لما 4 [الساء ٠٠١‏ إلى 
غير ذلك مِمًا يطول تعداده ولا تنحصر أمثلته» والمراد بذلك كله استيعاب ذلك 
الجنس والشمول إنما جاء من صيغة «الذين»ء وكذلك قوله تعالى: #إوألى اون 
شوشر فوظوشے 4 السا ۲١‏ ا لی بی من المحیض من اب 4 
الآيةه فإنكار العموم في هذا كله مكابرة ولیس شيء يحال عليه سوی مجرد هذه 
الصيغ؛ إذ الأصل عدم القرائن لاسيما وفتَح ذلك يعكر على جميع صيغ العموم؛ 
لأنه من جملة مطاعن المنكرين لها كما تقدم ولا فرق بين «من» و«ما» وبين 
(الذين» في الدلالة والإمام» وال أعلم. 

الببحث الثالث: عد القرافي من جملة صيغ العموم الموصولة «ذو» الطائية 
وهي التي تستعملها طيء بمعنى الذي كقول بعضهم: 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم س ال۷ 
قر ا م 
a E RE‏ 
َل الَاءَمَاءٌ ابي و وبري ذو حفرب وذو طَوَبْتٌ0) 
معناه التي حفرتها والتي طويتهاء وحذف الضمير العائد إليها وأنكر ابن 
عصفور أنا بمعنى التي» قال: ولكن جاء على تذكير البئر قال: وإنما يستعملون 
بمعنى «التي۲: «ذات» فمن كلامهم: الفضل ذو فصّلكم الله به» والكرامة ذات 
فضلکم الله اء ولذلك عد القراني أيضًا «ذات» التي بمعنى «التي» من جملة صيغ 
العموم ثم توسع فعد مثناهما ومجموعهما مثل «ذوا» و«ذواتا» و«اذوو» و«ذوات» 
E E E‏ 
كما في «الذين» و«اللات». 

ا ا ء لها جارية مجرى 
العهود فلا تكون للعموم كما تقدم تقريره في «الذين» وإطلاق القرافي وغيره أن 
«الذي» و«التي» من صيغ العموم يرد عليه استعمالهما لعهد خاص كما تقدم 
فلابد من التفصيل وبه يجمع بين كلام مَّن عد الموصولات من صيغ العموم ومن 
نفاها عنها فإن وجد استغمال «ذو» الطائية بمعنى الجنس حملت حيتئد على 
العموم كماني «الذي». 

وأما التثنية فقد توسع القراني حيث عدها ني ساثر الصيغ من جماتها حتى عد 


اداه راا ره ر اتشر لالد رلا بنش نت رات کا بوم جد آلا 


(1) ليث امن الطويل وعو لوال الطاني قي الإنصاف في مسالل الخلا 1| ۱/ 1۷ خزانة تة الأب 


<€ 1A /o 
حزان الدب‎ «T1۸ َ البيت من الوافر وهو لسنان بن الفحل في الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )۲( 
. 2° ٠ /٠١ اللسان‎ ٠"٤ /٠١ وبلا نسبة في تهذيب اللغة‎ ٠/٦ 


)۵ لل مجموع رسائل العلائي (ج‎ V1 
بما تضمن اثنين فصاعدًاء والظاهر أن مرادهم جواز الاقتصار به على الاثنين وإلا‎ 
فنحو «کلا) و«كلتا» و«اللذان» و«اللتان» وما أشبه ذلك قاصر عن درجة العام‎ 
الاصطلاحي والأمر فيه قريب» وقد اعترض الأصفهان ي عليه في عده التثنية من‎ 

صيخ العموم واعتراضه ظاهرء والله أعلم. 

البحث الرابع: ومما ذكر الحنفية أيضًا من صيغ العموم الموصولة «الألف 
واللام» الداخلتان على اسم الفاعل وا سم المفعول فإنما من أنواع الموصولات 
فلو قال لعبیده: «الضارب منكم زيا حرء ولنسائه: الداخلة منك الدار طالى» 
عتق الجميع وطلق الكل بذلك الفعل؛ لأن الألف لف واللام بمعنى «الذي» ولم يعد 
القراني هذه من جملة الصيغ فهي واردة على توسعه وتكثيره. ٠‏ 

وقد اختلف النحاة في هذه الألف واللام: فذهب الأخفش والمازني إلى آنا 
حرف كما هي ي غير هذا الموضع بدليل أن ما يتصل بها هو المعرب بإعراب ما 
قبلها نحو: «جاء الضارب زيدًا» فالضارب هو فاعل جاء فلو كانت الألف واللام 
اسا لكان لها موضع من الإعراب وحينئلٍ يلزم أن يكون للفعل فاعلان أو لم 
يتخطها العامل إلى الصلة كما لم يتخط في «الذي» ونحوهاء وقد مال أبو على 
الغارسي إلى هذا القول» واختاره ابن يعيش وغيره من المتأخرين» وذهب 
الجمهور إلى أنجا اسم بدليل عود الضمير إليها من الصلة من غير أن يتقدى. د . 
اخر يعود عليه وهو لا يعود على الحروف فلو يمذ إلى الألف واللام لزم عَوده 
ى مجهون غير مذكور وذلك لا يجوزء وأجاب الأولون بأن الضمير عائد إلى ما 
دل عليه الألف واللام من معنی «الذي» و«التي» وهذا الجواب أسد من قول من 
قال: إنه يعود إلى الموصوف المحذوف تقديره الرجل الضارب؛ لأن الأصل 
عدم التقدير» فإذا عرف ذلك فعلى القول بأنما حرف لا تكون من صيغ العموم» 
أب على القول الأخر بأها اسم محتمل ذلك الأظير أن بجمل الممرم مستقاة 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم سس إ۷ 
مِمّا دل عليه اسم الفاعل واسم المفعول من الجنسية وتكون اللام مشعرة بذلك 
وإن لم تكن لتعريف الجنس كما تقدم في «الذي» و«التي» واله أعلم. 

الببحث الخامس: ذهب الكوفيون إلى أن أسماء الإإشارة کلھا يجوز 
استعمالها موصولات» ر عليه بقوله تعالى: وما يللت ميك 
يمُوسی % [طه ۱۷] فقالوا: مین ميك » من صلة تت ) کأنه قال: وما التي 
بيمينك» وقول الشاعر: 

مَدَسمَالكَاوعَيّكٍإمارة تجوت ودا تحولين ليق 

أي الذي تحملين والجمهور أبّوا ذلك» وَبَْطٌ الكلام في احتجاج الطائفتين 
ليس هذا موضعه والمقصود أنه على قول الكوفيين تجيء أسماء الإشارة إذا قيل 
بأنها موصولة ولم يرد بها معهود خاص من صيغ العموم ولم يتعرض إليها القراني 
بل يقال: إن الجموع من أسماء الإشارة التي يراد با غير محصورين تقتضي 
العموم ولاب کما في قوله تعالی: اولك عَلَمْم لَه َه والمَيکة الَا 
َجْسَيينَ [آل عمران ۸۷] بدليل صحة الاستئناء منهم بعد ذلك بقوله تعالى: # إلا 
أَذِيَ ابوا [البقرة ]٠٠١‏ فقد تقدم أن الاستخناء دليل العموم وكذلك لو كان 
المشار إلیهم جمیعًا معینین کقوله تعالی: نم آم شولا نموت آنعسک 4 
[البقرة ]۸١‏ فإن هذا اللفظ يعم جميع المشار إليهم بحيث لا يخرج منهم أحد ولا 
معنى للعموم إلا هذا فلا يتوقف القول بالعموم على جعلها موصولات» ولا 
ريب في أن عد مثل «أولئك» و«هؤلاء» من صيغ العموم الشاملة ما يندرج تحتها 
ضربة واحدة آقرب من ألفاظ كثيرة جعلها القراني من جملة صيغ العموم ك «قبل؛ 
وابعد» وافوق» واتحت» وسائر ی 
E‏ 


(۱) البيت من الطويل وهو ليزيد بن مُمَرّغ في ديوانه ص١۷٠‏ . 


VE 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
الرايع والعشرون ) 
من صيغ العموم النكرة في سياق النفي 

وقد اتفق تفق جميع القائلين بأن للعموم صيغة تخصه على أن ذلك في الجملة 
من صيغه بل هي من آقوى الصيغ دلالة كما سيأتي إن شاء الله في بعض صورها 
وهي في جانب التفي مثل «کل» في جانب الإثبات» والکلام عليها يتضمن مسائل: 

المسألة الأولى: أقوى صيغة منها إذا بنيت النكرة ة مع «لا“ التي للتنزيه مثل لا 
إله إلا الله ولا رجل في الدار» وكذلك دخول «ين» على النكرة کقوله تعالی: 
وما من لِه إل أ [آل عمران وكذلك ما ينطلق على القليل والكثير كشيء 
وموجود ومعلوم في قول القائل: :ما أكلت شيتًا ولا لي موجود» وكذلك ما یلازم 
النفي مثل أحد كقول القائل: : ما ریت آحدًاء وكذلك ما یلتحق بہا مما يأ بیان 
e‏ ثم اختلفوا 
في كيفية حصول العموم فيها: 

فالذي ذهب إليه الجمهور أن العرب وضعت هذا الث ركيب مث : رجل في 
الدار» للقضاء بالنفي على كل فرد فرد من آفراد الرجال فالخصوصيات في كل 
رجل منفية باللفظ على وجه المطابقة 

وقالت الحنفية: إنما حصل العموم لأن النفي فيه موضوع لنفي الحقيقة 
الكلية التي هي مفهوم الرجل» ويلزم من نفيه نفي كل فرد؛ لأنه لو ثبت فرد لما 
كانت حقيقة الرجل منفية لاستلزام ذلك الفرد الحقيقة الكلية فإن نفي المشتركة 
الكلي يلزم منه نفي كل فردء والقول الأول آظهر؛ لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه 
نفي كل رجل رجل لا نفي المشترك ويدل على ذلك دخول الاستثناء على هذه 
الصيغة اتفاقا وهو على ما قاله الحنفية لم يخرج الاستثناء شينًا من مدلول اللفظ؛ ‏ 
لن مدلوله عندهم إنما هو الماهية الكليةء فالاستثناء إنما توجه على لازم 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  _‏ ه۷0 
المدلول بالمطابقة وهو نفي الأفراد اللازمة لنفي المشترك فيكون منقطعًاء وعلى 
ري الجمهور يكون الاستثناء من مسمّى اللفظ؛ لأن مسمّاه عندهم الكلية وكل 
فرد فرد داخل فيها فيكون الاستثناء متصلا فكان أرجح. 

فإن قيل: دلالة الالتزام لازمة على كلا القولين فإن نفي المشترك لازم لنفي 
كل فرد فرد» وهو عند الحنفية بطريق المطابقة ونفي كل فرد فرد لازم له. 

فجوابه أن نفي المشترك الكلي غير مقصود بالأصالة بخلاف نقي كل فرد 
فرد فجعله مدلو لا بالمطابقة أَوْلًى من جعل ذلك للماهية الكلية وهذا كله نزاع ني 
الطريق الذي حصل به العموم ولا يترتب عليه فائدة فقهية» والله أعلم. 

التانية 

الذي وقع في كلام الأصوليين قاطبة أن النكرة إذا كانت في سياق النفي تعم 
من غير فرق بين الصور المتقدمة وغيرهاء بل صرح كثير منهم في تمثيله بخير 
الصور المتقدمة كقوله تعالى: ولاتَذْع مح آله إلا ءاخر % [القصص ۸۸] وللا 
oS‏ حصا 4 [الکهف ]٤۹‏ ولا طح منم ءاشنا أو مورا 4 
[الانسان ]۲٤‏ فا ولد وکر کک له صجبة & [الأنعام ]٠١١‏ وقوله كلاة: «لا يقل مسل 
پکافر ٩»‏ وقال الإمام بو المظفر السمعاني: قال أهل العلم: النكرة إذا كانت نيا 
استغرقت جميع الجنس كقولك: ما رأيت رجلا وما رأيت إنساتا. 

وقد اعترض القراني") في مواضع من كتبه على هذا اللإطلاق بأمور: 

أحدها: أن سيبويه نص على أنه يصح أن يقال: لا رجل في الدار بل رجلان» 
ولا يصح ذلك إذا بنيت النكرة مع «لا)» وقال ابن السيد البطليوسي في «شرح 
(۱) رواه البخاري .)۱۱۱١(‏ 


(۲) «قواطع الأدلة» (۱/ .)١١۹‏ 
(۳( شرح تنقيح الفصرل»› ( ص ۱۸۲). 


۷٦‏ ~~ مجموع رسائل العلائي ج ه) 
الجمل): إذا قلت: «لا رجل في الدار» بالرفع لا ر تعم؛ لأنه جواب لمن قال: «هل 
في الدار واحد» فيقال له: A e ET‏ 
مع لا فانه جواب لمن قال: هل من رجل في الدار؟ فکان سؤاله عن مطلق 
مفهوم الرجل فکان جوابه بعموم السلب ولذلك بنيت النكرة مع «لا» لتضمن 
الكلام معنى «من؟ التي هي في كلام السائلء قال: فهذا منهما يقتضي أن النكرة إذا 
أعربت مع «لا» تكون لنفي الوحدة لا لعموم النفي. 
وثانيها: ما قاله الجرجاني ٤‏ شرح الإيضاح» أن قول القائل: رما جاءني 

رجل» لا يقتضي استغراق الجنس فيجوز أن يقول: «بل أكثر» بخلاف ما إذا 
دخلت «مِن» فقال: «ما جاءني من رجل» إا حينئ لاستغراق الجنس حتى لا 
يجوز أن يقول: «بل أكثر» وقال المبرد قبله بحو من هذاء وهو تصريح منهما 
بعدم العموم في قولك: «ما جاءني رجل» وكذلك نص عليه الزمخشري في قوله 
و ما نإ عر 4 [الاعراف ]٠۹‏ آن العموم مستفاد من لفظ «من» ولو 
قال: : ما نکم اله لم يحصل العموم وقال مثله أيضًا ني قوله تعالی: : وما تأتہہ 
AA‏ َم 4 انام 4]. 

وثالشها: ما قاله ابن السّکیت ٠‏ أن الصيغ ل التي تقتضي العموم في النفي 
هي قواڃم: ماحد لاوا ولاصان ولا غریب ولاکيې لاي رل 
دبیج؛ ولا ا ضرمة» ولا دَيّار» ولا طوری» ولا دُوري» ولا ر تومري» ولا لاعي 
قرو» ولا ار ولا ردع» ولا مجیب» ولا معرب ولا آئيس. ولا تاهق» ولا تابح» 
ولا ثاغ» ولا رَاغ» ولادعوی» ولا صوات. ` 


وزاد كَرَاعٌ أيصا على ذلك: : ما بها طوثي» ولا زابن» ولا رائم ولا تامُوري» 


ولا عاین» ولا عین» وما لي منه بد. 


.)۲۷أ١ص( «إصلاح المنطق»‎ )١( 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ‏ س ۷۷ 

قال القرافي: فهذه نيف وثلاثون صيغة بنقل أئمة اللغة هي التي تفيد عمو 
النفي وما سواها فلا يفيده؛ لأنه مقتضى حصرهم النفي العام في هذه الألفاظ» ثم 
جمع بين كلام هؤلاء وكلام أئمة الأصول بأن قال: إفادة النكرة العموم حالة 
النفي على قسمين: مقيس ومسموع» فالمقيس إذا بنيت مع لا فإنه مطرد «لا» 
يختلف فيه» والمسموع هذه الألفاظ المعدودة وما عدا ذلك لا يفيد العموم وهو 
وارد على كلام من أطلق ذلك من أئمة الأصول ويكون كلام من تقدم ذكره من 
أئمة العربية مخصصًا لكلام الأصوليين كما تتخصص القواعد العامة بالصور 
الخاصةء وقال في موضع آخر: العموم الذي في قولهم: لا رجل في الدار بالرفع 
والتنوين معناه آنه ليس زيد في الدار وحده ولا عمرو وحده» وكذلك سائر أفراد 
الرجال بل إما ألا يكون فيها أحد البتة أو يكون فيها أكثر من واحد فيأول العموم 
على أن المراد به النفي بقيد الوحدة هذا كله على خلاف اتفاق أئمة الأصوليين 
والفقهاء القائلين بصيغ العموم. 

وما ذكره عن أئمة العربية فغير متفق عليه بل قد نص سيبويه على خلافه وأنه 
للعموم وإن أعربت النكرة مع «لا» نقله عنه شیخنا بو حيان في کتابه «(ارتشاف 
الضرب» وغيره في كلامه على حروف الجر ونقله عنه أيضا من أئمة الأصول إمام 
الحرمين فقال قال سيبويه: إذا قلت: «ما جاءني رجل» فاللفظ عام ولكن يحتمل 
ن يؤول فيقال: ما جاءني رجل بل رجلان بل رجال» فإذا قلت: ما جاءني من 
رجل اقتضى نفي جنس الرجال على العموم من غير تأويل('“. 

وقد ذكر القرافي هذا النص ولكنه قال: لم أجده في كتاب سيبويه وسألت عنه 
من هو عالم بالكتاب فقال: لا أعرفه. 

وهذا ضعيف كما تراه؛ لأن الإثبات مقدم على مثل هذا لاسيما من مثل إمام 


.)٥١ /١( «البرهان في أصول الفقه»‎ )١( 


TYA 


مجموع رسائل العلاني ( ج ه) 
الحرمين وشيخنا آبي حيان فإن إليه المنتهى في التثبت والاتقان. 

وقد سلم الأصفهاني شارح «المحصول» أن النكرة إذا أعربت مع «لا» لم 
e‏ : لأنها حينئزٍ ليست لنفي الجنس بل لنفي الوحد ؛ وهذا أيضًا 


ل ررم 


ضعيف إذ كيف يقال ذلك في مثل قوله تعالی: فلا رفت ولا سوت ولا جدالً 
TTT‏ الرفع والتنوين» وكذلك ل ِي فِييِ دك 
حَلّة ‏ [البقرة ]٠١‏ وكذلك اتفاق أئمة العربية على جواز قول: «لا حول ولا قوة 


إلا باله» برفعهما مع التنوين فلا ريب في أن النفي ني هذا كله للعموم لا لنفي 


الوحدةء والذي يظهر في الجمع بين كلام أئمة الأصول وما تقدم نقل القراني له 
عن أئمة العربية أن العموم المستفاد من النكرة ة المنفية على قسمين: 

أحدهما: : بطريق النصوصية ولا يحتمل تأويلا وذلك فيما إذا بنيت النكرة مع 
«لا» وفي الألفاظ التي سردها ابن السکیت وكَرَاعٌ فيما تقدم» وني «من» 
على النكرة ة المنغية فلا تتتخصص هذه إلا كما تتخصص الأعداد التي هي نصوص 
في مواردها کقوله تعالی: فلي فيه أت ست ایی عام 4 [العنكبوت ]٠٤‏ 
وأما ما عدا ذلك من آنواع النكرات المنفية فالعموم فيها بطريق الظهور لا 
النصوصية فيتطرق إليها التأويل وادعاء خلاف الظاهر وحملها عليه بالقرائن كما 
هو لي سائر الظواهر وهذا مأخوذ من قول سيبويه الذي حكاه عنه إمام الحرمين 
فيما تقدم وبه يجمع بين كلام الجميع بخلاف الطريق التي سلكها القرافيء ولا 
يلزم من ذلك تخصيص كلام أئمة الاصول والفقه ولا إبطال استدلالهم فيما 
استدلوا به من ذلك کقوله کلا: «لا يقل ملم بگافر») ولا إبطال أدلة العموم 
المتقدمة فإن جميعها جار في هذه النكرات المنفية التي قيل: إنها لا تعم فإن 


الاستخراق هو المتبادر إلى الفهم منها كما في قوله تغالى: 3 لا فماعرل € [الصافات 


(۱) رواه البخاري .)۱۱١(‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم _ ۷V۹‏ 
۷ وني كلام الزمخشري في «الكشاف» على هذه الآية ما يقتضي أن النفي 
للعموم؛ لأنه جعل تقديم الجار والمجرور يقتضي اختصاص خمر الجنة بنفي 
الخول بخلاف خمر الدنيا وإنما يستقيم له هذا إذا كان النفي لعموم الغول لا 
لوحدته ولذلك الاستثناء لا ريب في صحته من هذه النكرات أيضا وكذلك مدح 
الجاري في هذه التكرات على مقتضى العموم وذم التارك لبعض أفرادها من غير 
دليل يخصه» وكل هذه الطرق يلزم إبطالها إذا قيل بأنا ليست للعموم ويتعذر 
الاستدلال با على بقية الصيغ» ولا ريب في أن تأويل كلام من ذكر من أئمة 
العربية على آنه أراد نفي العموم على وجه النصوصية لا نفي أصل العموم أولى 
من إبطال هذه الأدلة ورد قول الجمهورء هذا هو المتعين فإن وجد في كلام أحد 
تصريح بنفي العموم عن هذه النكرات ولو على وجه الظهور كان ذلك مردودا 
بالأدلة الدالة عليه وبكلام الجمهور» والله أعلم. 

تنبيه يتضمن ضبط الألفاظ المتقدمة في كلام ابن السّكيت وكَرَاعٌ مع الإشارة 
إلى معانيها: 

فأما «أحَد» فهذه اللفظة تستعمل في الإثبات وفي النفي» فالتي في اللإثبات تاره 
تكون اسما نحو أحد عشر وأحد الرجلين وهو بمعنى واحد» وتارة تكون صفة 
ولا یوصف بہا إلا الله تعالی مثل فل هو أله كد 4 وهمزتها في الحالين 
منقلبة عن واو» وأما التي تستعمل في النفي فهي لاستغراق الجنس وقيّده بعضهم 
باستغراق جنس الناطقين وهو حسن ولا يستعمل في الإثبات أصلَا ولا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنث ويتناول الكثير والقليل والمذكر والمؤنث» واختلف في الهمزة 
فقيل: إنها مبدلة من واو كما في التي في طرف الإثبات» واختار ابن بابشاذ وغيره 
آنا أصلية ليحصل الفرق بين هذه والتي تستعمل في الإثبات» وذكر جماعة أن 


.)۳ ٤ /۱( «الکشاف)‎ )۱( 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
التي تجيء في النفي بمعنى إنسان لا بمعنى واحد فإنه صفة واحد في النفي جار 
مجرى الأسماء لا الصفات فعلى هذا يكون قوله تعالى: N‏ 
أسأ) المراد به النهي عن الرياء بأن يكون العمل من أجل بني آدم لا الشريك في 
الإإلهية فإنه غير مختص بالآدمیین» بل قد عبدت الأصنام والمقصود أن «أحدًا» 
المستعمل في جانب النفي اسم من أعم الألفاظ الصريحة فيه. 

واوابر» مثل لابن وتامر أي صاحب وبر كما أن لابن وتامر صاحب لبن 
وتمر» و«اصافر؟ اسم فاعل من الصفيرء و«اعريب» فعيل بمعنى فاعل أي معرب 
عن نفسه» و«كتيع» فعيل أيصًا من ال تع الذي هو الاجتماع ولذلك جاء في 
التأكيد «أجمعون أكتعون» وأصله من تكسَع الجلد إذا اجتمع عندما يلقى في النارء 
و«دبّي» ضبطه الجوهري بضم الدال وبكسرها أيصاء والباء الموحدة مشددة 
مكسورة» وقال: هو بمعنى أحد وأصله من دب على الأرض أي ليس فيها من 
یدں(), و(ادبیجح» ضبطه ابن السكيت بكسر الدال المهملة وتشديد الباء 
الموحدة المكسورة ثم ياء ساكنة بعدها جيم وكذلك حكاه بعضهم عن ثعلب 
أيضاء ورواه أبو عبيد بالحاء المهملة أيصًاء ونسبه الجوهري فيه إلى الشذوذ 
وكأن اللفظة مأخوذة من الديباج المتلون أي ما بها متلّن وذكر الجوهري أنه سأل 
جماعة من آهل البادية عنها فلم يعرفوها بل قالوا: ما في الدار دپي)» وهذا لا 
يعارض قول من أشتها؛ لأ هذه الألفاظ متكثرة وكلها راجع إلى معنى واحد ولا 
تعمل إلاني النفي باتفاقهم 


*٭1۸ 


والضرَمة رن بفتح الراء: النار التي توفد» والديّار سوت إلى الدار ا 
وملاح» و«طُوري» بصم الطاء المهملة وإسكان الواو وكذلك دوري مثله والباء ۰ 


.)١١ ٤ /۱( «الصحاح»‎ )۱( 
.)۳۱۲ /۱( «الصحاح»‎ )۲( 


A۸۱ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
فيهما للنسب: الأول إلى الطور الذي هو الجبلء والثاني إلى الدور جمع دار 
وحكى الجوهري في طوري الهمز أيضاء وقال الأزهري: العرب تقول ما بالدار 
طوري ولا دوري آي أحد» وعن الليث ولا طورًان(. 

قلت: وهذه صيغة زائدة على ما تقدم» لكن الليث لا يعتمد عندهم على ما 
انفرد به. 
وتومري» ضبطه ابن سيده والجوهري بضم التاء الفا هن فرق واسكان 
الواو وفتح الميم» وقال ابن السكيت والأزهري: هو بالهمز الساكن» وقال 
الأزهري أيصًا: ما بالدار تؤمور بالهمز أي أحد» وحكي عن أبي زيد ما بها تأمور 
أيضا مهموز؟ فهاتان صيغتان زائدتان على ما تقدم أيصاء وقال الجوهري: ما با 
تامور غير مهموز أي أحد. والكل متفقون على أن هذه اللفظة من التامور بغير 
همز وهو غلاف القلب» وقيل: دم القلب» وقيل: الدم مطلقاء وقيل: النفس. 

ولاعى فزو» قال الجوهري: أي لاحس عُس أي ما بها أحده ثم أشار إلى 
أن أصله من قولهم: حرجنا نتلعى أي نأخذ اللْعاع وهو آول النبت وأصله نتلعع 
فكرهوا اجتماع ثلاث عينات فأبدلوا الأخيرة ياء كما في نظائره")ء وقال 
الأزهري: القَرْو إناء صغير“. . 

وم بفتح الهمزة وكسر الراء وحكى الأزهري أيصًا فيها أَرّمي بفتح الراء 
مع ياء النسب» ويقال أيضا بكسر الهمزة فيهاء وأيْرَمِيَ بفتح الهمزة وإسكان الياء 
آخر الحروف؟)» وحكى الجوهري أيصًا أريم وجعل ارم مخففة منه بحذف 
الياء» وزاد ابن سيده: «آرم» أيضا بهمزة ممدودةء والكل بمعنى واحد لا يستعمل 
)١(‏ «عہذيب اللغة» .)٠١ /١٤(‏ 
(۲) «الصحاح» .)۲٤۸۳ /٦(‏ 


(۳) «تہذیب اللغة» (۹/ .)۲١٠١‏ 
)٤(‏ «مہذیب اللغة» .)۲۱٣/۱۰(‏ 


YAY 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 
إلا ني النفي بمعنى واحد فقيل: معناه الساكن» والظاهر آنه من الأَرْم بفتح الهمزة 
وإسكان الراء وهو القطع» حکاه ابن سيده وغيره أي قاطع آو من الم بکسر 
الهمزة وإسكان الراء» وبفتحهما أيضا وهو الضرس» وجمعه أرَمٌ بضم الهمزة 
وتشديد الراء» وقيل: هي آطراف الأصابع. 

والثاغي الشاةء والراغي: البعير فكنى ہما عن أحد من باب إطلاق أحد 
المتلازمين على الآخر. 

ودعوي بضم الدال قال الکسائي: هو من دعوت آي ليس فيها من يدعو. 

وطوئي ضبطه الأزهري بوجهين: . 

أحدهما: بتقديم الواو الساكنة ثم بعدها همزة مكسورة على وزن طوعي. 

والثاني: بتقديم الهمزة الساكنة ثم بعدها واو مكسورة والطاء مضمومة فيهما. 
الان اراي حکاه الجوهري' وابن سیده» وزاد ایا وجهًا ثالنًا: 

بفتح الهمزة ثم الواو المكسورة والكل فسروها بمعنى أحد لکن لم يذكروا وجه 
اا وی ا ی ی کن ی اھ ای یں ای وف 
بذلك. 

وزابن اسم فاعل كأنه من زبن إذا دفع عن الشيء وج ودار 
الروت أي بصم الناس. 

وعاين صاحب عين» والبد: الانفكاك. 

هذا ما يتعلق ذه الألفاظ على وجه الإيجازء وقد ذكر الام القراني 
للاستعمالها بمعنی أحد طریقین: ) 

أحدهما: أن يكون الموصوف رر حذف و أقيمت الصفة مقامه. 


.(T11 /» «الصحاح»‎ )( 


(0۹ /٩( «المحکم»‎ (۲( 


تلقيح الفهوم في تنقیح صيغ العموم ___ ۸٣۲‏ 
وثانيهما: أن يكون عبر في الجميع بلفظ الخاص عن العام على وجه المجازء 
والله آعلم. 
الثالثة 
ينبغي أن يستشنى من كون النكرة في سياق النفي للعموم ما إذا كان النفي 
لسلب الحكم عن العموم مثل: ما كل عدد زوجًاء لأن لفظ «كل» نكرة وهو 
مضاف إلى نكرة فلا يتعرف فقد وقعت هذه النكرة في سياق النفي وليست 
للعموم آي لعموم السلب» وقد تقدم هذا مبسوطا في الكلام على لفظ «كل» 
والفرق بين ما إذا تقدمت على النفي أو تقدم النفي عليهاء وآن الأول لعموم 
السلب والثاني لسلب العموم» وممن استدرك هذا في هذا الموضع السَهرَوَرْدِي في 
«التنقيحات» واللإمام شهاب الدين القرانفي وغيرهما وهو وارد لابد من استثنائه؛ 
لأن قول القائل: «ما كل أحد يُصحب» مراده أن بعض الناس يصحب فهو سالبة 
جزئية لا سالبة كلية» وقولهم: «ما أحد خيرًا منك» سالبة كلية» وذلك هو معنى 
العموم» وقد تقدم هذا مستوف حيث ذكرناه. 
الرابعة 
النكرة الواقعة في سياق الشرط كالتي في سياق النفي تعم كل ما ينطلق كقوله 
تعالی: إن روا هلك لیس له ولد چ [النساء ]١۷١‏ ون اة حَاهَتَ م بعَلهًا 4 
[الساء ۲۸] ولذلك وقع في الجملة الشرطية «أحد» الذي لا يقع إلا في سياق النفي 
کما في قوله تعالی: وان أحد من الْمنّ رکس أَسَسَجَارَكَ € [التوبة ]١‏ والمقتضى 
للعموم في البابين أن النكرة لا اختصاص لها بمعين فإذا وقعت في جانب النفي 
انضم إليه عدم اخحتصاصها فكانت للعموم وهي في الشرط أيضا كذلك؛ لأن 
حكمه منبسط على النكرة في التعميم كانبساط النفي» وهذا الموضع مما أغفله 


YAR 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
جمهور الأصوليين وذكره منهم إمام الحرمين وقرره المازري والاأبياري وي کلام 
الآمدي وابن الحاجب ما يدل عليه أيضا ذكراه في مسألة: «لا أكلت» الآتي ذكرها 
إن شاء الله تعالى إلا أن إمام الحرمين َه مل ذلك بقول القائل: «(من ياتني 
نمال أجازهة قال فلا یختص هذا بمال مخصوص)» واعترض الأبیاري عليه 
بأن هذا لو كان في هذه الصورة للعموم لَمَّا استحق الإكرام من أتى بمال واحد بل 
كان يفتقر إلى الإتيان بجميع الأموال كما لو قال: «من يأتني بكل مال» وإنما 
عموم الشرط يتو جه في حق كل آتٍ بمالء لا فيما يتعللتق الشرط به من المال» وهذا 
اعتراض صحيح» والأولى ني تمثيله ما قدمناه من مواضع الآي الكريمة فإنا تعم 
كل امرئ هلك وكل امرأة حافت ونحو ذلك وهو ظاهر. 
الخامسة 

ومما ينبغي أن يلتحق بذلك أيصًا ما إذا وقعت النكرة في حير الاستفهام الذي 
سياقه لاإنكار فإنها تكون للعموم أيضا كما هي في النفي كقوله تعالى: #إهل عار 
سيا 4 مریم ]٠١‏ مهل تر لهم ن بويك [الحاقة 1۱ فل تیش نهم ِن حا 
ومع ف لهم ركَرا ) [مريم ۹۸] ولذلك وقعت «أحد» في حيزه كما في النفي» وهذا 
أيضًا مما أغفله جميع الأصوليين ولم يذكره منهم سوى القرافي لكنه أطلتق فقال: 
النكرة مع الاستفهام ولابد من تقييد ذلك باستفهام الإنكار دون استفهام التقرير 
وغيره؛ لأن هذا محمول على النفي» والنكرة إنما تعم من أجل وقوعها في النفي 
فلابد أن تکون للاستفهام بمعناه» ویحتمل أن یکون سکوت من سکت عنه من 
أئمة الأصول؛ لأن ذلك داخل في حكم النفي من جهة المعنى فلا يحتاج إلى 
التصيص عليه لكنه وارد عليهم من جهة تخاير اللفظ وإن كان المعنى واحدًا 


(۱) «الیرهان» (۱/ ۱۱۹). 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ۸٣‏ 
ولهذا جعل القراقي هذه المواضع الثلاث ثلاث صيغ للعموم متعددة على قاعدته 
وهو اقرب من کثیر مما عدده متبايتاء والأمر فيه قريب» والله سبحانه أعلم. 

السادسة: إذا وقع الفعل في سياق النفي فهو على قسمين: 

أحدهما: أن يكون قاصرًا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نميا لمصدره 
وهو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم آم لا يقال بذلك» حكى القرافي عن 
المالكية والشافعية آنه يعم وأن القاضي عبد الوهاب نص في كتاب «اللإفادة» على 
ذلك» وظاهر كلام الغزالي وغيره ممن قَيّد الخلاف في الفعل المتعدي إذا نفي 
هل يعم مفاعيله يقتضي أن اللازم لا يعم نفيه ولا يكون نفيًا للمصدر. 

قلت: ومقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب على مسألة قوله تعالى: لا 
وى أَصَصّب لار واب أَلْجَنَدّ 4 (الحشر )٠١‏ الآتي ذكرها أن نفي الفعل نفي 
لمصدره فيقتضي العموم كما لو صرح بنفي النكرة» وصرَّح به أيضا القرطبي من 
متأخري المالكية» وذكر الشيخ صفي الدين الهندي أن ذلك في قوة نفي المصدر› 
ومقتضی هذا آنه لیس مثله بل آنزل درجة منه ون کان يعطي حکمه» والذي يظهر 
أن نفي الفعل يعم كما في نفي المصدر مثل قوله تعالى: #للا يموت فا ولا حى 
[الأعلى ۱۳] لا يقضى عليه فيو ا و ولا حَمَف عَنهّم من عدَابهًا % [فاطر ]١١‏ 
O EY TESICEY‏ ى € 1ط 014 فلا 
ريب في أن النفي في كل هذا وأمثاله للعموم» ون المفهوم منه أنه نفي لمصدره 
كما لو قال: لا حياة فيها ولا موت» ونحو ذلك ولهذا لو حلف لا يبیع ولا يطلق 
حنث بأي بيع كان وأي طلاق كان لأنه لا يفهم منه إلا نفي آفراد هذا الجنس من 
البيع أو الطلاق» والأصل في الاستعمال الحقيقة فوجب أن يكون نفي الفعل 
حقيقة في عموم نفي جميع المصادر وهو المطلوب» وحجة من منع ذلك أنه من 
باب قياس نفي الفعل على نفي المصدر المنكر والقياس ني اللغة ممنوع» وجوابه 


۸٦‏ "لل مجموع رسال العلائي (ج ه) 
بمنع أنه قياس بل اللفظ متضمن لذلك بنفسه؛ لأنه المتبادر إليه ولو سلم فيلتزم 
صحة القياس في اللخة وهو الذي اختاره جماعة من الأصوليين والأدباءء ثم على 
النكرة سواء فقوله تعالى: ویب ووا َل رما رکم € [محمد ۳۸] یع کل 
قول يصدر منهم» وكذلك قوله تعالی: فاهتؤل ماهر من يتا % [الأنعام 
۳ فان مرادهم نفي آن یکون حصل من الله تعالی من عليهم أصلد. 

ا ا ای ا اي اررق ی ا ای 
به ابن الحاجب وغيره» ومثله الاستفهام الذي للإنكار ولم يصرح بمفعوله فهل 
یکون للعموم کما إذا قال: «(والله لا آکلت» أو لا آکل» أو إن آکلت فعلیَّ کذا) 
الي ذهب إليه الشافعي وأآصحابه والمالكية وأبو يوسف وغيرهم أنه للعموي 
وقال أبو حنيفة: لا يعم» وهو اختیار أبى العباس القرطبي وفخر الدين الرازي 

وتظهر فائدة الخلاف بين المذهبين ي التخصيص بالنية: فعند أصحابنا لو 
نوی به مأکولا معیتا قر ولا یحنث بأکل غیره بناءً علی عموم لفظه» وقبول العا 
توايع العموم ولا عموم» والظاهر أنه يعم أيصا مصادره كما في القسم الأول إذ لا 
فرق بينهما لكن يختص هذا بعموم نفي المفعول ولذلك أفردها جماعة بالذكن أم 
لو صرح بالمفعول کما لو قال: «لا آکل التمر» فلا خلاف في آنه لا یحنٹ بغير» 
نعم لو نوی نوعًا منه معینا تقیدت یمین به فلا يحنث بغیره» وکذا لو صر 


بالمصدر فقال: «إن أكلت اكلا ف التخصيص بالنية على المذهبين و الكلام فيما 


إذا لم يصرّح بشيء منهاء وحجة الجمهور آن الفعل المتعدي يدل على المفعول 


بصیغته وبنیته» فإذا قال: ١‏ أكل؟ فهو ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل» ويلزم ٠‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم Y۷‏ 
من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل مأكول وإلا لم يكن نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو 
أكل ولا معنى للعموم إلا ذلك وآما في حيز الشرط فلأنه في معنى النفي كما مضى 
تقريره» واعترض فخر الدين عليه بأن المصدر هو الماهية وهي قدر مشترك بين 
الأفراد لا يتشخص وذلك لا يقبل التخصيص قال: وقوله: «أكلا» ليس في الحقيقة 
مصدرًا؛ لأآنه يفيد أكلا واحدا منكرًّاء والمصدر ماهية الأكل وقيد كونه واحدا منكرًا 
خراج عن الماهية( . وضعف هذا الاعتراض ظاهر؛ لأن أهل العربية متفقون على 
أن مثل «أكلت أكلا وضربت ضرا مضدر وأن المضدر:تارل القلل والكر 
فإذا وقع في حير النفي كان للعموم؛ لأن ذلك لنفي كل فرد فرد كما تقدم» ويلزم منه 
SS an E ES‏ 
منه نفي كل فرد فرد» وإذا عم جميع الأفراد إما مطابقة ة أو التزامًا قبل التخصيص 
بالنية وأيضا فالمحلوف عليه إنما هو المقيد الموجود في الخارج لا الماهية الذهنية 
إذ لو كان كذلك لما حنث بالمقيد بالموجود» واحتح فخر الدين للحنفية بما 
حاصله أنه لو عم هذا اللفظ بالنسبة إلى كل مأكول لعمّ بحسب العوارض اللاحقة 
نن ال ردا ال10 غ6 بن اقرا بد و اتر ي بالا إل لمل 
فکان یُقبل التخصیص إذا نوی زمتا معیتا أو مکانًا معیتا. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما: التزا م العموم ينا بالشسبة إلى الزمان والمكان وقبول التخصيص 
له بالنية فقد نص الشافعي على أنه لو قال: «إن كلمت زيا فأنت طالق» ثم قال: 
«أردت به إلى شهر» آنه يصح ويقبّل منه فلا فرق. 

وثانيهما: بالفرق بينهما من جهة أن الزمان والمكان لازمان لهذا الفعل لا من 
حيث بنيته بل هما لازمان لكل فعل لضرورة إدخاله في الوجود فلا إشعار لصيغة 


.)۳۸١ /۲( «المحصول»‎ )۱( 


)۵ مجموع رسائل العلائي ( ج‎ YAA 


الفعل بهما من حيث البنية» بخلاف المفعول فإنه مدلول للفعل بوضعه وصيغته 
فکان تعلقه به قوی ودلالته عليه أظهر فتضكَنه النفي وکان عامًا» ومن جملة 
صور هذه المسألة ما ذكره الرافعى فعي آنه إذا حلف لا يكلم فلاتًا قال: فاليمين على 
الأبد إلا أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في الطلاق وقال: أردت اليوم لم يُقبل في 
الحكم يعني ويديّن. 

تنبیهان: 

الأول: إن الإمام القراني رد هذه المسألة إلى ما تقدم من قاعدته أن العام في 
الأشخاص مطلق في الأزمان والأحوال والأمكنة قال: فالفعل هنا عام في أفراد 
المصادر مطلق في المفاعيل» فإذا قال: «لا آكل» ولم يكن له نية حنث بأي مأكول 
أكله» فإذا نوى مأكولا معينًا لم يحنث بغيره وتكون هذه النية مقَيّدة لهذا المطلق 
بأنه لحم مثا ومأكول مطلق تعيينه في اللحم تقييد له كتقييد الرقبة بالإيمانء قال: 
فعلى هذا تكون المسالة مع الحنفية في أن تقييد المطلق هل يجوز ني غير الملفوظ 
به أي فيما دل عليه التزاما أم لاء لا أن اللفظ عام ويتخصص بالنيةء وقد تقدم في 
هذا الكتاب الجواب عن هذه القاعدةء والحق أن الفعل عام في مفعولاته كما هو 
ي مصادره؛ لأن العموم إنما جاء هنا لكونه في حيز النفي فلو كان في حيز الثبوت 
أمكن ما قال» والله أعلم. 

الثاني: إن الإمام الغزالي حكى عن الحتفية آم رذوا هذه المسألة إلى أا من 
بل المقتضى والمقتضى لا عموم له ني تقدير ما يصح به الكلام فكذلك هذه؛ 
لن الأكل يستدعي مأكولا بالضرورة كما أن مثل قوله إلا رفع عَنْ امي الْحَطَاً 
وَالتسْيارٌ»٠‏ يستدعي مقدَرَا لیصح به الکلام ڈ ثم رد الغزالي هذا بالفرق بينهما 


(۱) رواه ابن ماجه )۲۰٤٠-۲۰٤۳(‏ من حدیث ابن عباس وأبی ذرٌ. وصححه الألباني في الإرواء 
.(A1(‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  _‏ ۹ 
من جهة أن المقدّر في المقتضى إنما هو ليتم الكلام ويكون مفيدًاء ولا كذلك 
المفعول فإن الفعل يتضمنه بوضعه وبنيته('). 

واعترض القرانفي على هذا الفرق بأن من منع عموم المقتضى اعتمد أن 
صحة الكلام يتم بتقدير واحد من تلك المقدرات فيقتصر عليه ولا يحتاج إلى 
غیره فلا عموم» وهکذا يقال في هذه المفاعيل: إنه يقتصر فيها على مفعول واحد 
لت فلن ا وا جاج إل عر لقال هاا ا فام 
على القول بأن المقتضى لا عموم له» لكن المسألة ليست متفقا عليهاء والكلام 
يستدعي ذكرها هنا لتتم الفائدة» وإن لم يكن ذلك من صيغ العموم التي نحن 
بصدد الكلام فيها فأقول وبالله التوفيق 

الذي اختاره الإمام الغزالي وفخر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أن 
e SE CS Se‏ 
ن أمتي الْحَساً لاً وَالنسيَانْ وَمَّا استكرهُوا عَلَبْه) فإن رفع هذه غير واقع فلابد أن 
يضمر شيء يتم به الكلام نحو حكم الخطأً أو إثم أو ضمان ونحو ذلك لئلا 
تتعطل دلالة اللفظ فهل يكون هذا الاقتضاء عامّا في كل ما يقدّر أم لا؟ وحاصل ما 
احتجّوا به لعدم العموم أن الإضمار عل خلاف الأصل وتقليله أقل مخالفة ‏ 
للدليلء فإذا صح الكلام بإضمار البعض كان كافيّاء وإضمار الجميع يكون على 
اف اا فال قر الدن هد ااك د رخاف افر لس اعجار 
أحد الحکمین أَوْلّی من الآخرء فإما أن لا یضمر حکم صلا وهو غير جائزء أو 
يضمر الكل وهو المطلوب)ء وذكر الآمدي هذا ثم أجاب عنه بأن قولهم: ليس 
إضمار البعض الى من البعض إنما يلزم أن لو قَلَتا بإٍضمَارِ حُكم مُعَيَنِ وليس 


(۱) «المستصفی» (ص‌۲۳۷). 


(۲) «المحضول» (۲/ ۳۸۳). 


۹۹ مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 


كذلك بل پإضمار کم ما والتعيین ال الشارع» ر ثم ورد عليه أنه یلزم منه 
لاال جاب بان إفسار لكلا هكب مخافة اليل ركل نابي 
من الإجمال وإضمار الكل على خلاف الأصل» وني كلامه آخرًّا ما بُشعر 
لتقف عن ترجيح أحد المحذورين على الأعرء وألا ين الاب فصع بان 
التزام الإجمال آقرب من مخالفة الأصل بتكثیر الاضماں والذې اختاره الآمدي 
في مسائل المجمل أن التزام محذور الإضمار الکثير أَوْلَّى من التزام محذور 
الإجمال في اللفظ لثلاثة أوجه: 

الأول: إن الإضمار في اللغة أكثر استعمالا من اللفظ المجمل» ولولا أن 
المحذور في الإضمار أقل لما كان استعماله أكثر . 

الثاني: إنه انعقد الإ جماع على وجود الإضمار في اللخة والقرآن» واختلفوا في 
جواز الإجمال فيهماء وذلك يدل على أن و 

والثالث: إنه َي قال: «لعَرَّ ا ارد ت مت عَليهم الشحُوءُ مو 
رَباعومًا E‏ | أَنْمَاَهّا»(٠)‏ وذلك 8 على إضمار جمیع التصرفات المتعلقة 
بالشحوم وإلا لما لزمهم اللعن ببيعهاء ولو كان الإجمال أَوْلّى من إضمار الكل 
لكان ذلك علی خلاف الأول . ا 

قلت: وآيضا من التزم وقوع الإجمال في الشرع يشترط فيه البيان ولابد إ 
متصلا وإمّا متراخيًا على الخلاف في ذلك» أما إجمال يستمر إجماله غير مبين فلا 
يلتزمه آحد» وإذا كان الأمر داثرًا بين الإجمال المعطل دلالة اللفظ اليوم بالنسبة 
ااا ا O‏ 


(1) «الإحکام» (۲/ ٠‏ (. 
(۲( رواه البخاري YY)‏ 4( ومسلم (\oAY A OoAY)‏ من حديث ابن عباس ا 


هريرة. 


۲۹۱ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الاحتمال وبين إضمار الجميع فلا ريب ني أن التزام الثالث أخف مع ما فيه من 
تكثير الفائدة وقي كلام الإمام الشافعي i is bo i‏ قول في أن 
المقتضي له عموم أم لا؟ 

قال القاضي اا «الحاوي» في الكلام على الدماء الواجبة في 
الحج: a el,‏ دم التقليم للأظفار» ودم ترجيل 
الشعر» ودم اليب» ودم اللباس» ودم تَعَْةٍ ما تعلق به الإحرام من رأس الرجل 
ووجه المرأة» فده خم دما ت لاخ الترفه sS‏ 
الأذى في حلق الشعر في البدل والتخيير لاث شتراك جميعها في الكّرفب وقد قال 
الشافعي ي في «الأم» إن ذلك داخل في لفظ الآية فيكون تقدير الأية: فمن كان 
مريصًا فتَطَيّبَ أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه أو كان به آذى من رأسه فحلقه 
لذي من صيام أو صدقَةٍ أو يسك فعلى هذا يكون في هذه الخمسة سُخيرًا بين بين دم 
شاة أو صيام ثلاثة آيام أو إطعام ثلاثة ة آصع لستة مساكين إِمّا بتص الاية أو قياسًا 
على المنصوص في الآية؛ لأن الشافعي رماث قال في «الإملاء»: إن ذلك ليس 
بداخل في لفظ الآيةء انتهى كلامه''. 

فتحصلنا على قولين للإمام الشافعي في أن المقتضى له عموم أم لا لأنه ني 
«الأم» قدر جميع ما يضمر ني الآية مما يصح الكلام بإضمار واحلِ منهاء ولي 
«الإملاء» نفي ذلك وهذا كله إذا كانت المقدرات على حد واحدِ في الدلالةء فام 


إذا كان بعضها أعمُ من غيره فقد اختار القرافي أنه يتعين إضمار الأعمٌ لما فيه من 
زيادة الفائدة وتكثيرها مع اندفاع المحذور الذي هو تكثير الإضمار» وهذا 


صحیح وقد اختارها الإمام فخر الدين في تفسیره ٤‏ الكلام على قوله تعالی: 
لجا 2 ر ڪهم الي e‏ واختار أن المقدر هنا ss‏ 


۹۲ مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
ليعم تحريم الأكل والبيع والملابسة وغير ذلك وفيه نظرٌ في هذا الموضي» 
دال لى تمثيله بما تقدم من الحديث وأن يضمر فيه حكم الخطا والشسيان ليندر- 
فيه الإثم وغيره» ولا يرد الضمان لأنه من خطاب الوضع لا من خحطاب المكرف 
ولي هذا الموضع مباحث كثيرة لسنا بصددها. 

اسابعة: اختلفواني فعل حاص إذا نفي هل له عموم آم لا ؟ وهو قوله تعال : 
وى أب الار اضر الجن © [الحشر ]۲١‏ فذهب جمهور أصحابنا إلى 
له يعم تفي المساواة من كل وجه فلذلك تمسكوا به في أنه لا يقتل السك 
اا مي؛ إذ لو قتل به لكان مساويًا له» والآية نفت ذلك وخالف فيه الحنفية فنفرا 
عمومه» وإليه مال الخزالي وأبو الحسين البصري» واختاره فخر الدين وأتباعه 
دبال ول قال ابن برهان والآمدي وابن الحاجب وآخرون ومأخذ التزاع بين في 
جوهر اللفظ ومقتضاه وهو أن المساواة في الإثبات هل مدلولها اللغوى المشاركة 
ي کل الوجود حتی يکون اللفظ عام يشملهاء أو مدلولها المساواة في بعض 
وجوه حتی یصدق بي وجه کان؟ فان قلنا: من کل وجه؛ لم یکن التفي للعمرء 
لأن تقيض الكلي الموجب جزقي سالب وإن قلنا: إنه يوجه ما يصدق ف الإثبات 
كان في حالة النفي؛ لأن عبن الجرتي المرجب كل سالب والماخذان 
متقاربان» فإن من قال بالعموم في جانب النفي احتج بأنه لو صدق إطلاق نفي 
اامساواة بين الشيئين باعتبار بعض الوجوه لتعذر إثبات مساواة بين شيئين أصاب 
نه ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة في وجه ما ولو ي تعين کل منھما عن 
الآخرء وإثبات المساواة موجود لغة فلزم أن يكون في طرف النفي للعموم» 
رالأخرون قالوا: لو كان المساواة في الإثبات يكتفى فيها ببعض الوجوه لم يست 
صدق ني المساواة بين شيئين أصلا إذ ما من شيئين إلا ويينهما مساواة في بعض 
الأمور ولو في المعلومية والمذكوريةء فلا يصدق حينثزٍ على شيثين أنهما غير 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم س ٢‏ 
این اا ی ذلك اق اة دل عن فان جاب انات لاد 
برو ر الا الر ای ا کم من کک ادان راع 
فخر الدين بأن نفي الاستواء أعم من نفيه من بعض الوجوه أو من كل الوجوه 
والدال على القدر المشترك لا دلالة له على الخصوصيات أصلا فلا دلالة للفظ 
على نفي الاستواء من كل الوجوه؛ وهذا ضعيفٌ لأن ذلك في جانب الإثبات» أن 
في جانب النفي فإنه يعم كما إذا نفى الحيوان فإنه يلزم منه نفي الإنسان وغيره من 
أنواع الحيوان لأنه يلزم من انتفاء الحقيقة والماهية انتفاء كل فرد» بخلاف جانب 
O E E i NP LL‏ 
لل ا ارول عل ا ار يقتضي العموم» وأمًا ابن الحاجب 
) فإنه لما رأى المباحث متقابلة من الجانبين عدل عن مدلول اللفظ وأحال العموم 
على النفي فإن الفعل لما وقع في جانب النفي كان ذلك نفيًا لمصدره كما تقدم 
فلذلك قال: والتحقيق أن العموم من النفي وهو الذي عوّل عليه الآمدي» وال 
أعلم. 
فصل 
هذه الصيغ التي ذكرها جمهور الأصوليين واتفق عليها أئمة النحاة وإن كان 
كثيرّ من أئمة اللأصول تركوا بعضهاء وقد ذكر اللإمام شهاب الدين القرافي وراءها 


صورًَا كثيرة غالبها فيه نظر تقدم التنبيه على بعضهاء وهذا الفصل معقود للإشارة 


إلى بقيتها وما يقتضيه النظر من الحكم عليها بالاستغراق ونفيه: 
فمنها: فة وَين وما يتفرع عنهما من التأنيث والتثنية والجمع فيتعدد 


منها ألفاظ جعلها كلها من صيغ العموم» وأهل العربية مصرّحون كلهم بخلاف ) 


ذلك وأن ألفاظ التأكيد المعنوي على قسمين: 
قسم يراد به الإحاطة والعموم مثل «كل» و«أجمع» Ey a‏ 


14۹٤‏ للل مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
به اللإحاطة والعموم کالتاکید بالنفس والعين؛ ولذلك لا يؤكد ب «كل» و«أجمع» 
إلا بما له آجزاء يصح انفرادها إا حسًا مغل : «جاء القوم كلهم أو حكمًا مثل: 
«(اشتريت العبد كله) فلا يصح: «جاء زيد كله» بخلاف التأكرد بالنفس والعين فإنه 
لتقوية الكلام في نفس السامع ورفع توهم المجاز الذي هو من باب التعبير عن 
الشيء بما يلزمه» فإذا قيل: صرب زيد نفسه» كان ذلك مبيتا أنه هو الذي بَاشَرَ 
الضرب ولم یباشره أحد بأمره ماني «ضرب الأمي) ونحوه» ولیس هذا من باب 
او یچین ور کاو ا الا والاعين لِمَا هو جمع فلا يقصد به 
يشا العموم بل رفع توهم المجاز كما بيه فلا وجه لعدٌ هذه من صيغ العمو 
ومنها «کلا) و«كلتا وقد تقدمت الإشارة إلى أن التثنرة ليست من العموم في 
و ر ا ی و ار 
ذلك العموم كما لو قال الله تعالى: ناقتا المشركين 4 فلم يوجد في الأرض 
منهم إلا واحد أو اثنانء ويقول المستفهم: من عندك؟ فتقول: زيد» فيكون جوا 
منطبقا على السؤال مع أن المذكور جوابا ليس بعام بل هو جزئي متناو قال: فذا 
قلت: السواد والبياض كلاهما لون فالواقع منهما الموصوف باللونية متنا 
محصور لدخوله في الوجود» ومدلول اللفظ غير متناو وهو ما يمكن أن يكون 
سواد وبياضا فلا تتاني بين التناهي في الوقوع وعدم التناهي في المدلول» انتهى 
كلامه» وهو صحيح بالنسبة إلى صل الحكم فيما كان مقتضاه العموم ويقتضي 
بجوهره الاستيعاب لتعدد غير محصور كما ني «من» و«المشركين» والألفاظ 
امثناة ليست من ذلك في شيء؛ لأنما لا تتناول غير اثنین فرصا متوهمًا ووجوذًا ق 
اخارج والعموم في المثال الذي ذكره إنما جاء من لفظ السواد والبياض؛ لأن كل 
منهما اسم جنس محلى بلام الجنس لا من لفظ كلاهما. 

وغد دکر القراني في موضع آخر من کتابه هذا سالا على مثل قوله تعالی: 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
ل مسجد المایکة ڪلم حو 4 [الحجر . ۰] وهو ان من سجدوا محصورون 


40 


في عدد معين مشخص, وذلك يناي العموم» ثم أجاب عنه بأن العموم م إنما جاء 
باعتبار ما يُفرض ويتوهم ملكا لا باعتبار الواقع» قال: ولو لم يعتبر قيد عدم النهاية 
في مفهوم العموم لكانت أسماء الأعداد من صيغ العموم يعني آنه لا يتوهم منها 
ندراج ما لا یتناهی» وهذ بعینه وارد عليه ني «کلا» و«کلتا) وسائر صيغ التثنية› 
OS a‏ 
وإذا نی لا يراد به ذلك غالبّاء بل یون جزئبًا إلا أن تريد به الجنس كما تقول 
«المسلم يقاوم الكافرين" ولم ترد اثنين بعينهماء والعموم هنا إنما هو من التغريف 
الجنسي لا من التثنية بخلاف «کلا» و«کلتا) فإنمما لا جنس فیهما فلا يتناولان إلا 
اثنين فقط» وليس المراد بالعموم هذا المدلولء وهكذاالقول ني «الذي» إدا كانت 
للجنس فإن تتيتها أيشا تفيد العموم كقرله تعالى: فإآلتان اكوا بعڪ 
قََاذُوهَمًا % [النساء ]١١‏ والإنكار إنما هو لتثنية شي شن خاضين: 

ومنها ألفاظ الاستفهام الذي راد ہا حکاية النكرات في الجمل فمنها «مَن» 
مؤنثة ومثناة ومجموعة كما إذا قيل: ریت الرجلين» تقول له: ميّن؟ أو جاء 
رجال» فتقول له: منون؟ وهي تتنوع بحسب النكرات المقولة آولا ولا کون إلا 
موقوقًا عليه فلا توصل ولا تحرك؛ ولذلك قالواني قول الشاعر: 

آتزاتاري قلت مشو أن َقَالوا الج قلت عِمُوا طلا( 

أنه ا وبالجملة. فهذه راجعة إلى «مَن» الاستفهامية وعمومها من جهة 
عموم ما يستفهم عنه کما تقدم. 

وكذلك القول في «أي» اتی حکی بہا النکرات استفھاتا أيضا كما إذا قال 
رجل لك: مررت برجل» فتقول: إي؟ بالخفض» وي التثنية: «إيان» إن كانت 


o الصحاح‎ ١ /۸ البيت من الوافرء بلا نسبة في الكتاب ۲ءء العين‎ )١( 


)۵ مجموع رسائل العلائي (ج‎ ۲۹٦ 
النكرة مثناة مرفوعةء وني الجمع: أيون وأيين وأيانء إن منوا مع الوصل» أو‎ 
ساكنة في الوقف» وعند ابن عصفور أنه إذا استفهم بها عن مجرور فلابد من إعادة‎ 
حرف الجرء ویکون متعلقًا بفعل مقر يضمر بعدهماء وإذا وقع الاستفهام بها عن‎ 
مرفوع کانت مبتدأة والخبر محذوف لفهم المعنى» أو عن منصوب كانت‎ 
#صوبة بععل محذوف لفهم المعنى» وكذلك القول في «مّن» التي ذكرناها آنثًء‎ 
وقال الزمخشري: هما مرفوعان في الأحوال كلها على الابتداءء والخر محذوف‎ 
وما في لفظهما من الرفع والنصب والجر فهو حكاية.‎ 

ود ی ت ا عن تس نے له 
كان من العقلاء مفردًا ومثنی ومجموعا مذكرًا ومونتًاء فإذا ذکر شخص ملا 
مشترا“ اسمه بين ائنين قرشي وآنصاري تقول: المني؟ آي مَنْ هو منهما ؟ و 
اسؤال عن الاثنين المنيانء وني المؤنثة المنية؟ وني تلنيتهما المنيتان ؟ وني الجمم 
المنيون والمنيات إلى غير ذلك ويكون إعرابه محاكيا لإعراب المستفهم عنه 
وكذلك «الْمَاوي» إذا استفهمت با عن نسب ما لا يعقل مرفوعًا ومنصوت 
ومجرورا مذکرا ومؤنتا ومثنی ومجموعًا فیهما وله صیغ کثيرة» وقد بلغ القران 
بجذه وما قبلها نيقا وخمسين صيغة وكلي داخلة في أسماء الاستفهام التي أطلق 
ابن الحاجب وغيره آنا من صي العموم غير أن هذه كلها ليست مشهورة ولا 
متداولة وخصوصًا «الْمَاري» ف الاستفهام عن نسب ما لا يعقل» فالتکثیر 
بتعدادها لا طائل تحته. 

وذكر أيضا من أقسام دأي؟ التي تفيد العموم الموصوفة في النداء في مغل : في 
بها الرجل؛ وهو غفلة منه وذهول؛ لأنما ني هذه الصورة جزئية مختصة لا تقتضي 
قير واحدء وإن وقعت في نداء جماعة كالناس والمؤمنين فالعموم من لفظ الجمع 
لا منها کیف والمنادی معرّف بالنداء حاص وذلك ظاهر. 


۹۷ 


تلقيح الفهوم في تنفيح صيغ الحموم 

ومنها الف ک «فبل) و«ابعد» مضافان ومبنيان و«أمام» و«اوراء» و«فوف») 
واتحت» و«اسقل» و«قدام) و«(خحلف» وايمين» و«ايسار» وما أشبه ذلك و«لدى» 
و«عند وصباحا ومساءًَ ني قولهم: «لقيته صباحًا ومساءً» ومثله أيضا: «لقيته يوم 
ويومًا»» ومنها: ا و«عَوْض» ل الماضي والعل وابد واسر دا 
و«دائمًا وامستمرًا» فبلغ بهذه الصيغ وما يتفرع منها نحو أربعين صيغة» وادعى 
أن جميعها للعموم» واحتح بأن «قبل» و«بعد» لجميع الأزمنة الماضية والمستقبلة 
بدلیل قوله تعالی: فيه أَلأَمَر ِن مَل وَين بعد 4 [الروم ]٤‏ قال: وكذلك إذا 
قلت: جلست فوق زيد» والسماء فوق الأرض» فإنه يتناول جميع جهات العلو 
إلى غير النهاية فكل شيء يفرض ني الجهة العليا وإن بَْدَ غاية البعد عن الأرض 
فإنه يصدق أنه فوق الأرض» وكذلك تحت الأرض يصدق على ما لا يتناهى من 
الجهات السفليةء وكذلك إذا قلت: يمين البصرةء أو يسار بغداد؛ فإنه يتناول 
جهات لا نهاية لها من الجهتين» وهذا هو معنى العموم» ثم ذكر ني بقية الجهات 
الست نحو ذلك ونی هذا کله نظرٌ لا یخفی فإن تناول هذا کله لما ذَكرَ إنما هو 
على وجه الصلاحية لا على وجه الشمول الاستغراقي» وكيف يتخيل هذا في 
مثل: جلست فوق زيد» والبصرة يمين بغداد مثلاء وأما العموم في قوله تعالى: 


م ت 


ر لسر من مَل وَين َد [الروم ]٤‏ فإنما جاء من استغراق لفظ «الأمر» فإنه 


«» 


اسم جنس معرّف بلام الجنس وكذلك قول: «السماء فوق الأرض» إنما كان 
لاستغراق لفظ «السماء» جميع أجزائهاء وكذلك الأرض لا من لفظ «فوق؛ 


کے 


واتحت»» وكذلك «عالی» فی مثل قوله تعالی: علطم ثاب سنس 4 [الإنسان ]۲١‏ 


لاستغراق جهات متعددة كما في ألفاظ العموم ضربة واحدة بل على وجه البدل . 
والصلاحية» واحتجٌ أيضصًا بأن «قبل» و«بعد» لو كانا لمطلق المفهوم والموجود Ù‏ 


ویصدفی اللفظ بمرد منه دول استیعابه لکانت العرب تثتيه وتجمعه بحسب آفراده 


۲۹۸ ”لل مجموع رسانل العلائي (ج ه) 
فلمًا امتنعت العرب من تثنية هذه المفهومات وجمعها دل على أن موضوعة 
لكلية هذه المفهومات واستيعاب كل فرد منها لا لمطلق الفرد مني 

قال: وهذا من أعظم البراهين على أن الجهات الست وما أشبهها صيغ 
عموم لا خصوصء» ثم أورد على ذلك امتناع تثنية الخمسة والأربعة ونحوها مع 
أا موضوعة لعدد محصور والمحصور منافي للعموم» وأجاب عنه أن امتناع 
تثنية مثل هذا إنما كان اكتفاءٌ بالعدد الموضوع له كالعشرة مثلا فإنه أخصر من 
وهم: خحمستان» والعرب تعدل إلى الإيجازء أما هنا فليس له لفظ آخر يقوم مقام 
اع الع مرت رجيب درن الت ارم ر أغان اون 
مثل هااء ويرد عليه عدم تثنية المصادر وجمعها إلا نادرًا بحسب اختلاف الأنواع 
مع أا لا تقتضي العموم بتشنيتهاء فليس العموم والتئية والجمع متناقضين حت 
يدل عدمهما عليه. 

وغاية ما يتخيل في هذا الموضع أن أئمة العربية قسموا ظروف الزمان 
وظروف المكان إلى مبهم ومختص ومعدود. وقالوا: المبهم في ظروف المكان 
ما لیس له آقطار تحصره ولا نهايات تحيط به نحو خلفك وقدامك وآمثالهم 
وهدا لا يقتضي أن یکون له شمول في حال التركيب؛ لأن الظرف لا يفيد إل 
حيتئٍ مثل: جلست خلفك» وكان هذا قبلك» ولا عموم حينثلٍ إلا على وجه 
الصلاحية لا بطريق الشمول. ولذلك قيل لهذه الظروف: غايات؛ لأن كأ مني 

وأما «عِند؛ فأبعد عن العموم لاختصاصها بما يضاف إليه وإن كان غاب 
لأنه يصح قول القائل: «عندي کذا» لما کان في ملکه سواء کان حاضرًا أو غاا 
لکن قال القراني: فيتناول جمیع جهات الدنيا ما قرب منه وما بعد وهذا يشا ك 
بیتاه لا يتناوله إلا على وجه الصلاحية لا ضربة واحدة» وآبعد منها «لَدَى» لأا 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ الوم ب 4۹۹ 
بخص با غك القائل محر درن ما هو غاب عه كرك الى لميا 
سيدها لد لدا الاب [يوسف ]۲١‏ فلا عموم في شيء من هذاء وقد صرح القاضي 
عبد الوهاب في «حيث» إنها إن كانت خبرية نحو: جلست حيث يجلس يزيد» لم 
تكن للعموم» قال: لأآنه مكان جزئي وظرف معين لا عموم فيه بخلاف الشرطية 
فإا لا تختص بمكان بل تشمل جميع البقاع» وهذا هو الحق» وأمًا: «لقيته 
صباحځا ومساءًء ورآیته یوما ویومًا» فالعموم فيه لیس من لفظه إنما هو من قرينة 
مراد المتكلم بن ذلك كان في أزمان كثيرة متعددة لا يختص بصباح معين ولا 
بيوم معين» ولهذا يصح أن يراد بمثل قولهم: «يومًا ويومًا» الاقتصار على التثنية 
دون التكثير المقتضي للاستيعاب. 

والذي یمکن دعوی العموم فيه من الألفاظ «قَطُ» و«اعوّض» و ادا 
ولاسرمدًا) و«دائمًا» اسح أ ر واعَوض» فهما لزمان المضي 
والاستقبال على وجه الاستغراق صرح به أئمة العربية ولا يكونان إلا في موضع 
النفي فقوله: ما رأیته قَطٌ ولا ألم عَوْص» فلا يختص ذلك بزمان دون زمان ولا 
يدل عليه إلا على وجه الاستغراق الشامل لجميع الأزمنةه وهذا شأن العموم» 
قال الشاعر: 

رَضيعَن لان نذي آم تخالا 

وأما «أبدًا» وما معها فيستعمل في الإثبات والنفي» قال الله تعالی: ررر 
فا بدا [البينة ۸] e‏ أستغراق جميع الأزمنةء ومثل ا اھ 
الداهرين. 

وهذه واردة على جمین الأصوليين حيث لم یذکروها ولم گر 
القرافي أيصًا قط فهي واردةً عليه أيضا ر د عليه ا الزمان 


(۱) البيت من الطريل» ا ص٦‏ ۲۲ . 


۹ ل مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
امقتضية للاستغراق فإنه لم يتعرض إليها فقد ذكر أئمة العربية أن ظروف الز مان 
وان انقسمت إلى مبهم ومختص ومعدود ففیها ما یکون العمل فیه کله فیقتضی 
ستخراق جميعه مثل: صمت شهرًاء وأقمت عنده سنةء بخلاف ما يكون الشي. 
لي بعضه فإنه لا يقتضي استغراقا مثل: قَِمْتٌ شهر المحرم» وصليت يوم الجمعةت 
وها بحتمل أن يكون الاستغراق إنما جاء من جهة الفعل الواقع فيه فحيث لا 
یمکن استیعابه کالقدوم يتخلف عنه وحیث يمكن ذلك يقال به» ومثل هذا أا 
«مذ» و«منذ» إذا كانا اسمین فما تارة یکونان بمعنی الأبد فینتظمان أول الوقت 
إلى آخره مثل: ما رأيته مذ شهر ومنذ سنةء فينتظم جميع المدة وتارة يكونان 
لتعريف الابتداء مثل: ما رأيته مذ يوم الجمعة أي أول المدة التي انتفت فيها 
الرؤية ذلك اليوم» والقارق بينهما أن الأول جواب ل «متى» والثاني جواب ل 
اكم؟؛ ولا يبعد أن يكونا من صيغ العموم على وجه الأول وذلك أقرب من كد 
مما ذكره القراني» والله أعلم. 

ومنها آحاد ومشنى وئلاث ورباع إلى عشار» قال: فهي موضوعة في لسان 
العرب للتعبير بها عن معنى قولنا: دخل الجيش واحدًا واحدًا إلى أن لم يبق متهم 
أحدء فيكون قولنا: «أحاد» قائمًا مقام هذه الألفاظ الكثيرة ومرادقًا ل وكذلك 
فولنا: مثنى وثلاث وسائر هذه الألفاظ المعدولة تفيد الشمول والاستغراق وهذا 
کما تراه آیضا فيه نظ فان الاستغراق إنما جاء أولا من اللفظ المفيد ذلك 
وقوله: «مثنى أو ثلاث أو رباع؟ إنما هو لكيفية مجيئهم لا إشعار له بالاستغراق 
ولا عدمه» وإن تخيل منه ذلك فهو بالنسبة إلى كيفية انقسامهم لا إلى شمول 
الحكم بأصل الفعل. 

ومنها صيغ النواهي» فإن الصحيح الذي عليه الجمهور أن النهي للتكرار 
ا فيقتضي ذلك استغراق جميع الأزمانء قال: إلا أن دلالته على استغراق 


۲۹۱ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيخ العموم 


الأزمنة كلها من جهة التضمن بخلاف بقية صيغ العموم فإن دلالتها على ذلك 


لطا 

قلت :واا فالذي يتصدّى أئمة اللأصول والعربية لذكره في صيغ العموم 
المقتضية للاستغراق هو الأسماء دون الأفعال والحروف» وهكذا أيضا الكلام في 
الأوامر على القول بأنا للتكرار فقد عدّها من صيغ العموم عند من يقول بذلك» 
والاستغراق على هذا القول إنما هو بالنسبة إلى أزمنة إمكان الامتثال لا مطلقا 
فهي أنزل مرتبة من النواهي مع أن القول بأن الأمر للتكرار بمجرده ضعيف» ومن 
هذا النوع أيضًا أسماء الأفعال الدالة على الأمر أو النهي نحو: رال بمعنى انزل» 
وتراك بمعنی اترك» وصه بمعنی: اسکت» ومّه بمعنی: اکمف» وفد سرد جمیع 
هذه في صيغ العموم» وني ذلك كله ما ذكرناه مع الخروج عن اصطلاح أئمة 
اللأصول. 
ومنها أسماء القبائل التي أصلها أسماء لأشخاص معينين كربيعة ومضر 
وهاشم وعبد مناف والأوس والخزرج أو لماء معين كخسان» ثم غلب استعمالها 
في العرف على تلك القبيلة جميعها فلا تطلق إلا ويراد بها استغراقهم كماي قوله 
:إن من َه الأمَة لَمَنْ يَسْمَح في مل رَبِيعَةَ وَمُصَرَ(' فلا ريب في أن هذا 
لاستغراق جميع من ينتسب إلى هاتين القبيلتين بحيث لا يبقى منهم أحد» ولا 


معنى للعموم إلا هذاء وهو ظاهر قوي وإن كان أغفله الجميع فلم أر أحدا تنبه له ) 
غير القراني ماشه ولابد من أن لا يقال: بنو فلان كبني تميم مثلا؛ فإن العموم هنا . 


جاء من الجمع المضاف كما في نظائره والكلام إنما هو في اسم اطرد فيه أن يذكر 


بغير لفظ بني فلان» وقد سرد القراني من هذا النوع نحو ثمانين قبيلة لا يقال فيها 
بنو فلان إلا شاذا نحو ربيعة ومضر وهمدان وخولان وخزاعة وحدوة ومهرة 


(۱) رواه آحمد (۲۲۲۱۵)» والطبرانی في الکبیر (۸/ )۲١١‏ من حديث أبي أمامة بنحوه. ٠‏ 


»" "س مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
وكلب وثعلبة وغسان وقريش والآوس والخزرج وفزارة وثقيف ودوس ومن 
القبائل الكائنة بأرض المغرب صنهاجة وزنانة ودكالة وعمارة وهشكورة وما 
أشبه ذلك ترك تعداده اختصاراء وكل لفظٍ منها يفيد استيعاب جميع تلك القبيلة 
بالنقل العرفي لا بالوضع ضح اللغوي وهو ظاهرٌ لا إنكار فيه» والله سبحانه أعلم. 


قصل 

الذي تحصّل من كل ما تقدم أنه من صيغ العموم إلا لاتفاق القائلين به عله 
أر لظهوره ي ذلك عدة ألفاظ نسردها هنا على حسب ماتقدم» وهي: 

کل» وجمیع» وأجمع» وجمعاء» وأجمعون» وجُمع» وكذلك ما يتبعها من 
أكتع وأبتع وأبصع وسائر ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ومَن» الشرطية 
وا ستفهامية والموصولةء و«ما» كذلك والمصدرية في بعض صورها والزمانة 
و«آي» كذلك أي في الشرط والاستفهام» وآیما ومتی ومتى ما وآين وأيماء 
وحیت وحیخم وکیف وکیفماء وإذا وإذا ما ومهما وآتی وأیّان وإذ ماء واي حین. 
ومَهمَن على ري الكوفيين» وکيف في الاستفهام» والجمع المعرف تعريف 
ج و لضاف واسم الجمع كذلك. واسم الجنس كذلك فيهما ياء 
رالذيء والتيء وتتيتهما إا انا للجنس» وجمعهماء واذر؛ الطائة حر يراد ر 
الجنس» وأولئك» وهؤلاء والنكرة ةلي النفي وما ني معنا من الشرط والاستفها» 
والفعل في ذلك أيضا كما تقدم» وعوض» وقط» وأبداء ودائمّاء وسرمدا» 
ومستمراء ودهر الداهرين» والأسماء المعدودة كمثنى وثلاث ورباع على ما فيه 

من النظر» ومثل: صمت شهراء وقمت سنةء ومذ» ومنذ إذا كانا اسمين بمعنى 
المدةء وأسماء القبائل المذكورة آننًا. 

٠‏ وم عدا ذلك فإما لا يقتضي عموما أصلا مثل عينه» ونفسه» وصغ التنية 
وما ئي کونه منها نظرٌ آو ضعب ظاهرٌ كالظروف المكانيةء أو هو راجع إلى ما 


۳۳ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
سردناه کالصیخ المتفرعة عا تقدم من اختلاف لخة أو تثنية آو جم إلى غير 
ذلك» أو تكون مفيدة للعموم لكن لا بطريق الأصالة بل بالتضمّن لصيغ النهيء 
وكذلك الأوامر إذا قيل بأنها للتكرار وأسماء الأفعال. 

وقد قم اللإمام شهاب الدين القراني بث الطرق المفيدة للعموم إلى أنواع: 

أحدها: ما كان بطريق المطابقة وهو الموضوع للعموم لخة 

وثانيها: ما أفاده بطريق التضمن وهو ما ذكرناه آنقا. 

وثالها: ما كان بطريق الالتزام وهو كل لفظ له مفهوم موافقة أو مخالفة فان 
يدل بطري المفهوم على سلب حكم ذلك المنطوق عن كل ما هو مغاير له على 
وجه الشمول» ولا يختلف القائلون بالمفهوم في هذاء وإنما نفى الخزالي عموم 
المفهوم لأنه لا يؤخذ من نفس اللفظ بل من لازمه فلا خلاف في نفس الامر. 

رابعها: أن يكون اللفظ غير دال على العموم فينضم إليه ما يفيده بوساطته» 
وذلك وجوه: : منها اللإجماع بأن يكون اللفظ استعمل فی مجازه دون الحقيقة 
وانعقد الإجماع على أن المجاز مرا فيقع العموم في ذلك المجان عله بقول 
:إن ِن كبر الکبائر ن يِب الرَجُل با ثم فسره بأنه سب أبا الرجْلِ 
فيسب دَلِكَ ا وََضْبّ ت ا قال: فالإجماع على أن المراد بسب 
الأب السَسبَّبٍ إلى سبّه كما صرح به ني الحديث فإن كان الإجماع وقع في تعميم 
صور المجاز ‏ قريب وإلا فهو مأخوذ من أول الحديث ني تعميم السب ثم فشر 
اسب إلیه ثم ذكر أمثلةٌ ووجوما اتر فيها نظ ولسنا بصدد ذكرها. 

وخامسها: أن يكون المفيد للعموم E‏ 

من أسماء القبائل» أو في الْمُركّبات كقوله تعالی: [ حرمت ڪڪ اع نک 
نگم لا [النساء [YY‏ وحمت علیکم عَم ١‏ اة ا ال [المائدة ]۳١‏ 


(۱) رواه البخاري »)٥۹۷۳(‏ ومسلم (۹۰) من حديث َب الله ن عَمْرو. 


)۵ مجموع رسائل العلائي (ج‎ t€ 
نإ العرف قاض بأنه لابد هنا من مقر فيضمر في كل ما هو المقصود منه فة‎ 
الول حرمت علیکم استمتاعات آمهاتکي» وفي الثاني: تناول الميتة والدم‎ 
الخنزير» وكذلك قوله : «ألا إن وماءَكم وَأمْوالك اغراد َم َي‎ 
ڪرام حرو يكم ذا في سَهْرِكمْ َد فان هذه الأعیان لا توصف بال ر‎ 
بل يقدر في كل منها ما هو المعهود منهء أو لفظ عام يشمل الثلاثة كالتناول‎ 
ونحوه» وكل مقذّر متها يقتضي العموم» وذلك العموم اقتضاه الرفق:‎ 

فلت: تقدم في كلام فخر الدين الرازي وغيره أن العموم هنا إنما هو من 
العقلية لا من اللفظ ولا من اعرف والأمر في ذلك قريب» وليس هذا من 
اصيغ اللفظيةء وقد تدم الكلام في عموم المقتضى ومايتعلق به والله أعل. 

قصل 

هنا نوع آخر من صيغ العموم لم يتقدم وهو المشترك اللفظى إذا أطلق 
دتجرد عن القرائن المقتضية لقصره على أحد معتييه فإنه يحمل على الجميع عند 
اشافمي 6 وبعض وآصحابه» ویون ظاهرًا في ذلك كاللفظ العام» ولابد من 
بسع الكلام على هذه المسألة لما فيها من الفائدة فنقول وبال التوفيق: لا ريب ف 
نه يجوز [طلاق المشترك من كلمن یرید کل واحد منهما به معتی غیر ما یر 
به الأخرء وكذلك المتكلم الواحد في مرتين» ولهذا اعترضوا على من استدل من 
الحنفية بأن المراد بالأقراء في آية العدة الحيض لقوله َو للمستحاضة: «دعِي 
الصلاة ايام راثك“ فإن لفظي المشتر ك هنا أحدهما وارد في الكتاب» والآخر 
ي ااسنة فلا يازم من إرادة أحد المعنيين في موضع إرادته في الآخرء ومحل التزاء 


(۱) رواه البخاري (1۷)» ومسلم (۱۹۷۹) من حدیث أب بَکرَ٤ً.‏ 
(۲( روأه آبو داود (۲۸۰)» والنسائي (۱/ «((\AYT AT‏ وابن ماجه »)٦۲۰(‏ والدارقطني (۸۲۲) 


تلقيح الفهوم في تنقیح صيغ العموم س ٠٢‏ 
ي اللفظة الواحدة من متكلم واحد في وقت واحد إذا كانت مشتركة بين معتيين 
فأكثر وكان الجمع بينهما ممكتا ولم يكن تَمّ قرينة تصرفه إلى أحدهما أنه هل 
يحمل على الجميع آم لا؟ والاحتراز يإمكان الجمع عن مثل صيغة الأمر إذا قيل 
بأنها مشتركة بين الوجوب والندب والتهديدء فإنه لا يصح أن يُحمل على الجميع 
دفعة واحدة لِمًَا بين الطلب والمنع الذي اقتضاءه التهديد من التناقض. 

وإذا تحرّر ذلك فالذي ذهب إليه الإمام الشافعي وجماعة من أصحابه 
والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهما 
من المعتزلة آنه يجوز استعماله في الجميع» غير أن الشافعي ّث ذهب إلى أنه 
يجب حَمله عند التجرد على جميع معانيه كاللفظ العام» والآخرون قالوا بجواز 
استعماله في ذلك ونقله القراني عن مالك أيصاء ويكون ذلك مجارًا حينغذ لا أنه 
حقيقة اللفظ فإنه لم يوضع إلا لكل واحد بمفرده وهذا اختيار ابن الحاجب 
والبيضاوي وغيرهما من المتآخرين» وإليه مال إمام الحرمين وأبو نصر بن 
القشيري أيضا ذا اتصلت به قرينة تشعر بلك وهذا كله مطرة ى حمل الافظ 
الوارد على حقيقته ومجازه عند قيام القرينة الدالّة على ذلك» وكذلك الحمل 
على المجازات المتعددة عند قيام الدليل على نفي إرادة الحقيقة هذا ما أطلقه 
جمهور المصنفين. 

وقال الأبياري في شرح «البرهان»: اللفظ الدال على مسكمَيّين فصاعدًا إِمّا أن 
تستوي نسبته إليهما جميعًا فيكون مشتركاء وإمًا أن تتفاوت النسبة فهو الظاهر 
باعتبار معناه السابق والمؤول باعتبار المعنى الخفي» وقد اختلف الناس في 
القسمين فالشافعي يذهب إلى حمله على المعنيين ولم يفرق بين النسبة المستوية 
أو المختلفة ووافقه القاضي أبو بكر عند استواء النسبة فقال إنه يكون للعموم 
انتهی کلامه. 


۳۰٦ 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 

وذهب آبو حنيفة كما نقله عنه القرافي وأبو هاشم بن الجبائي والكرخي وأبو 
عبد الله البصري وآخرون إلى امتناع دلك» وهو اختيار فخر الدين الرازي وكثير 
من آتباعه على أن فخر الدين قال في موضع من كتابه «المحصول» بما ذهب إليه 
الشافعي فإنه جزم في الكلام على أن الأصل عدم الاشتراك بأن الفعل المضارع 

مشترك بين الحال والاستقبال» ثم ذهب في كتاب «الإجماع) بأن المضارع يحمل 
عليهما وأن صيغته بالنسبة إلى الحال والاستقبال كاللافظ العام» وذهب آبو 
الحسين البصري والإمام الغزالي إلى أن حمل المشترك على معتييه بإرادة 
المتكلم ذلك لا بحسب الوضع أي يكون ذلك استعمالا جديدًا لا حقيقة ولا 
مجاًا إذ لو آراد ذلك على المجاز لم يبق فرق بين قولهم وقول من ذهب إلى 
ذاك من الاولين» والفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ظاهر؛ فإنً الوضع هو 
جعل اللفظ دليلا على المعنى وهو آمر متعلق بالواضع» وأمّا الاستعمال فهر 
إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم» والحمل اعتقاد السامع 
مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده كحمل الشافعي المشترك على معنييه لكونه 
ج می اراد راان تاد لای را انی رھ و دد 
الال كعادن. 

ا ثم الجمهور على آنه لا فرق في ذلك بين حالة الإثبات والنفي ولا بين المفرد 
وغيره» ومنهم من جوز حمله على الجميع في حالة النفي دون الإثبات ومنهم مَن 
ی ر ا ر ل اکان ما د ا 
تدل بطریقین: 

أحدهما: الكل المجموعي. والثاني: الكل العددي. 

فالأول كقولنا: كل أعضاء البدن إنسان ولا يصح ذلك بالمعنى الثاني وأن 
دلالة العموم إنما هي بالاعتبار الثاني وهو الكلية أي: كل فرد لا الكل» وقد ذكر 


تلقيع الفهوم في تنقيح صي العموم __ ۷ 
الأرموي في كتابه «التتحصيل» أن محل النزاع بين الشافعي ومن خالقه قي حمل 
المشترك على معنييه إنما هو بالمعنى الثاني» وحكى الأصفهاني شارح 
(المحصول» آنه وجد الأرموي في مصنف آخر ذكر أن المراد بكلام الشافعي كل 
واحد من المعنيينء قال الأصفهاني: والأول هو الأظهر والأشبه بكلام الأئمة إذ 
صرَّحوا بن المشترك عند الشافعي كالعام. 

قلت: ولهذا ذكر المسألة كثير من المصنفين في مسائل العام كإمام الحرمين 
والغزالي والآمدي وابن الحاجب» وقد استشكل القرافي القول بذلك لوجوه: 

أحدها: إن مسكّى العموم واحد والمشترك مسكياته متعددة. 

والثافي: إن من شرط العموم أن تكون أفراده غير متناهية» والمشترك أفراده 
متناهية. 

والثالث: إن فرض المسألة في لفظ وضع لكل واحلِ بخصوصه لا المشترك 
بين آفراد توصف بالكلية وإن كان اللفظ وضع للمجموع كان المسمّى واحدا 
بغير اشتراك والفرض آنه مشترك ثم قال: ولعل الإمام الشافعي يريد بكونه حقيقة 
أنه في كل فرد على حياله لا ني الجميع» فلمًا كان مشتملا على الحقيقة من حيث 
الجملة سمّاه حقيقة توسعًا ويكون مَذركه في الحمل على التعميم الاحتياط 
لتحصيل مقصود المتكلم قطعا. 

قلت: ويؤيد هذا أن الأئمة لم يصرّحوا عن الشافعي بن المشترك من صيغ 
العموم بل يقولون بآنه يحمل عنده بطريق الظهور على جمیع مدلولاته كالعام» 
ولو قيل بذلك فلا إشكال» وتكون ألفاظ العموم على قسمين: قسم متفق 
الحقيقة» وقسم مختلفها يتناول أشياء لا تشترك في معنى واحد يصلح أن يكون 
مدلول اللفظ» فتكون نسبة المشترك إلى مدلولاته جملة وأفرادًا كنسبة غيره من 
الألفاظ العامة إلى مدلولاتما كذلك وإن افترقا فيما ذكرناء وقد صرح بهذا بعض 


۳۰۸ 


مجموع رسائل العلائي (ج )٠‏ 
المصنفين ولكن الأظهر الأول وأن لا يكون المشترك معدودًا من صيغ العموم 
وإ كان يعطى حكمها في الشمول» ثم اعترض القرافي بأن أفراد المشترك متناهية 
ا 
وهي متناهية الأفراد كالمثنى ونحوه. 

والکلام الآن فیما احتجٌ به لکل قول: : وقد احتج فخر الدين لعدم جواز ذلك 
أنه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعًا لمعنيين على البدل أن يكون موضوعًا 
للأفراد على الجميع لا باعتبار الكلية ولا باعتبار الهيئة المجموعية فإن المغايرة 
بين هذه المفهومات الثلاثة معلومة؛ لأن النكرة من المتواطئ ثدل على كل واحد 
من أفراد ما صدق عليه على وجه البدل فقط والعام يدل على كل واحد من 
الأفراد الداخلة تحته لا بطريق البدلية ولا بحسب الهيئة الاجتماعية» وأسماء 
العدد كالعشرة والعشرين ومثل الرهط والقوم تدلٌ على مسكياتما باعتبار 
مجموعية أجزائها دون اعتبار كل واحد منها ودون اعتبار الزيادة والنقصان 
وحينئذ نقول: الواضع إذا وضع لفظًا لمفهومين على الانفراد فإ أن يکون قد 
وضعه مع ذلك لمجموعها أو ما وضعه له» فإن كان الثاني فاستعماله لإفادة 
المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضعه له الواضع» وإن كان الأول فما أن 
يستعمل لإفادة المجموع فقط أو لإفادته مع إفادة الأفرادء فعلى التقدير الأول لا 
يكون اللفظ مفيدا إلا لأحد مفهوماته؛ لأن الواضع وَصَحَةٌ بإزاء آمور ثلاثة ثة على 
البدل وأحدها يكون ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمال 
٤‏ کل مفهوماته» وعلی التقدير الثاني يلزم التناقض؛ لأن إفادته للمجموع ادان : 
الاكتفاء لا يحصل إلا بهما وإفادته للمفرد معناه أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد ٠‏ 
منهما وذلك جمع , بين النقيضين وهو محال» قال: RAE‏ 
حيث أنه مشترك لا یمکن استعماله في إفادة مفهوماته على سبيل الجمع. | 


۳۰۹ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 

وجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: إن هذا مني على آن الاسم المشترك موضوع لأحد مسكّياته على 
سبيل البدل حقيقة وهو ممنوع عند الشافعي والقاضي أبي بكر بل هو حقيقة في 
المجموع آو في كل فرد كسائر الألفاظ العامة وإن كان النزاع في آنه يتناول شيا لا 
يشترك في معنی واحد یصلح آن یکون مدلولًا للَفظ ما تقدم وهذا إنما يقتصر به 
على أحد مسكّياته عند قيام القرينة كسائر الأدلة المخصصة. 

وثانيها: أن هذا التقسيم إنما يبقى بتقدير صحته حمل اللفظ المشترك على 
المجموع من حيث هو مجموع» وليس ذلك محل النزاع بل دلالته عند الشافعي 
ومن وافقه إنما هي على كل فرد فرد كدلالة العام. 

وثالثها: إن هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى الوضع على وجه الحقيقة فلا 
يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه بطريق المجاز» وإن عنى بالوضع 
المجموع ما يعم الحقيقة والمجاز فهو ممنوع فإنه لا يلزم من استعمال اللفظ في 
جميع معانيه استعماله في المجموع على وجو واحد لجواز أن يكون صدقه بطريق 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 

ورابعها: إن الأفراد إذا كانت داخلة فی اللفظ فدلالته عليها ليست 
دلالة خارجية عن اللفظ بل هي دلالة على ما هو مندرج تحته واستعماله فيها 
ليس خارجًا عمًا وضع له» واحتج الإمام الشافعي ومن وافقه بالنقل والمعنى: أما 
النقل فقوله تعالى: لن لَه ومر ڪه e‏ عل التي 4 الأية [الأحزاب ]٥١‏ 
ولفظ الصلاة مشترك؛ لأنه من الله تعالى , بمعنى المغفرة أو الرحمة آو الثناء على 
احتلاف أقوال المفسرين فيهاء ومن الملائكة الدعاء لا يختلفون فيه ا 
قوله اة في حى من جلس ينتظر الصلاة إلا لَمْ تَرَلِ المَلائكة تَصلَي عَلَيْهِ مَا دام 


1۰ 


مجموغ رسائل العلائي ( ج )١‏ 
PHN‏ فر لَه الله اْحَمة ٠ء‏ فر صااة الملائكة بالدعاء ولا يقال: 
تفسير الصلاة من الله بمعنى الرحمة يقتضي المجاز لا الحقيقة؛ ؛ لأن أصل الرحمة 

هي الرقة وذلك مستحيل في حق الله تعالى فهي مجاز عن إحسانه؛ لالا نقول لا 
تتفك الرحمة عن آن تكون من صفات الذات إن فُسَرَّثْ بإرادة الإحسان أو من 
صفات الفعل إن فشر سرت بالإحسان نفسه وإطلاقها في کل منهما على وجه 
الحقيقةء ولا يناني ذلك أن يكون أصل اشتقاقها من الرقة؛ لأن المراد ا الغاية 
المترتبة على الرقة لا المبادئ» وإذا كان لفظ الصلاة مشتركا بالنسبة إلى صلاة الله 
تعالى وصلاة الملائكة وقد أسند إليهما بلفظ واحد فقد استعمل اللفظ المشترك 
ي كلا معنييه وهو المطلوب» والأصل في الإطلاق الحقيقة فمن ادّعى أن ذلك 
على وجه المجاز فعليه البيان والدليلء واعترض المانعون لذلك بوجوه: 

أحدها: إن إطلاق الصلاة على المعنيين إنما هو بالاشتراك المعنوى لا 

شتراك اللفظي والقدر المشترك بينهما هو العناية بأمر النبي بيا لشرفه وحرمته 
والعاية من له تعالى ما تقدم» ومن الملاتكة طلب ذلكء ومتهم من عر عن 
القذر المشترك بالإحسان ورد الصلاة إليه. 

وثانيها: إن الصلاة مسندة إلى ضمير فاعلين مختلفين فهما كالمتعددين 
لتعدد فاعليهما فیجوز آن يراد بكل منهما معنى غير الآخر ولا يلزم صحة إرادتہما 
a‏ 

وثالشها: إن قر فيه فمل محذوف لدلالة مایقارنه عليه كآنه قیل: لله يصلي 


والملائكة يصلون كماني قولهم: | 
لمت ا اوا بارا yy‏ 


(1) رواه البخاري (٥٤٤)ء‏ ومسلم )٦٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) صد بیت مر ألر حر » دالا نسة و خز انة اللأدت ۲/ ۲۳١‏ الصا ۳/۱ اللسان ۲/ ۲۸۷. 
ر بیت من الرجر؛ با( سبه ي خر : 4 


۳١۱ 


تلقيح الفهوم في نتقيح صيغ العموم 
ورات روج كفي الوقى مل ات اررق 

آي علفتها تبتاء وسقيتها ماءَ بارداء ومتقلدًا سيمًا ومعتقلا رمځًا. 

ورابعها: إنه يجوز أن يكون موضوعًَا لذينك المفهومين على الجمع كماهو 
موضوع لهما على البدل» فاستعماله في المجموع على هذا التقدير استعمال في 
أحد مفهوماته لا في كلها. 

اا إته لو سلم تفي ذلك فلا نسلّم آن استعماله فيهما بطريق السقيقة؛ 

حقيقة المشترك ما يسبق آحد مفهوميه على البدل إلى الفهم» فإذا أطلق 

) e 

والجواب عن الأول: إن الاعتناء المذكور غير متبادر إلى الفهم ولا اللفظ 
ظاهر فيه» والحمل على الإحسان غير جيد؛ إذ لا يليق بمنصب النبي ييا أن يفسر 
صلاة الملائكة عليه بالإحسان إليه فالْأُوَلّى تفسير الصلاة بما يتبادر إلى الفهم 
وما يليق بمنصبه َة لاسيما والمنقول عن ابن عباس وأئمة التفسير المتقدمين 
تفسير الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة أو المغفرة ومن الملائكة بمعنى 
ااا ولغ 

وعن الثاني بأن الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعًا وإنما تعدّد في المعنى فاللفظ 
واحد والمعنى متعدد» وهو عين الدعوى وإقامة الضمير المسند إليه مقام لفظين 
على خلاف الأصل» وكذلك تقدير اللإضمار فيه أيصاء ودعوى المجاز في كل 
منهما على خلاف الأصل» وكذلك الوجه الرابع لأن تكثير الاشتراك على خلاف 
الأصل» وقد ثبت أن اللفظ مشترك بين ذينك المفرّدين فجعله مشتركا بينهما 
وبين المجموع على خلاف الأصل من غير حاجة تدعو إلى ذلك. 

وقولهم: «إن المشترك يسبق أحد معنييه إلى الفهم على البدل» هو عين 


(۱) البيت من الكامل» بلا نسبة في الزاهر في معاني كلمات الناس .٠۲ /١‏ 


)١ ل مجمو رسائل العلائي (ج‎ ۲١ 
المتنازع فيه» وهو ممنوع لأن المشترك هو الموضوع لحقيقتين مختلفتين فأكثر‎ 
على السواء وضعًا أولا ولا يحمل على واحد منهما إلا بقرينةء فإمًا أن يقال:‎ 
يحمل على الجميع عند تجرده عن القرائن كما هو مذهب الشافعي» أو يقال:‎ 
یکون مجم لا یدل على شيء إلا إذا قام عليه دلیلٌ ولا یخقی آن الحمل على‎ 
الجميع أَوْلّى لزيادة الفائدة وما في ذلك من الاحتياط» وحذرًا من الإجمال‎ 
وتعطيل دلالة اللفظ فإنه أقرى المحذورات وهذا هو المعنى المشار إليه فيما‎ 
تقدم» وقد نص سيبويه على أن قول القائل: «ويل لفلان» خبر ودعاء فجعل اللفظ‎ 
الواحد محمولا على كلا معتييه اللذين هو مشترك بينهماء وقوله في مثل هذا‎ 
حجَة» واحتج أيضصًا بقوله تعالی: الو ترات اله مسجد ل من فی اموت ومن فی‎ 
الا والس والفمر والنجوم وألا ولب ل ال وا ا و ڪر ن الاس 4 [الحج‎ 
a. ووجه الدلالة منه أن السجود استعمل هنا في معنيين:‎ ]٨۸ 

أحدهما: الخضوع القهري والخشوع» وهذا هو المراد بالشمس والقمر وما 
وثانيهما: مباشرة الأرض بالجبهة» وهو المراد بكثير من الناس؛ إذ لو ريد 
الخضوع القهري لم يكن للتخصيص بكثير من الناس فائدة» فإن كان السجود 
مشتركا بينهما اشتراكا لفظيًا فهو كالآية المتقدمة وإن كان حقيقة في وضع الجبهة 
مجارًا ني الآخر كان فيه الدليل على الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. 

واعترض المانعون عليه بنحو ما تقدم من رد السجود إلى معنى متواطى 
يشترك الكل فيه» وقد عرف جوابه مما ذكرنا من التخصيص بكثير من الناس؛ لأن 
المراد - a CS EE‏ 
والدواب وما در معهاء وقالوا أيضا: حرف العطف بمثابة تكرير العامل فكأنه 
قیل: و ااا و ی ا ی ا 


1۳ 


تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم 
من ذلك إعمال اللفظ في معنييه بلفظة واحدة» وهذا على قول من يقول أن العامل 
مقدّر بعد العاطف وهو مرجوح عند أئمة العربية؛ لأن التقدير على خلاف 
الأصل» والأقوى الذي قاله المحققون: إن العامل في المعطوف هو العامل الأول 
بواسطة حرف العطف ق 
E‏ يطول ہا 
الكلام. . 

قأما التفرقة ! بين المفرد والمجموع فالأكثر على عدم ذلك؛ لأن الجمع لا 
يفيد التعدد إلا للمعنى المستفاد من المفرد فما أفاده المفرد أفاده الجمع» والذين 
جوّزوا ذلك في الجمع دون المفرد قالوا: لا معنى لقول القائل: اعتدّي بالأقراء إلا 
أنه اعتدّي بقرء وقرءٍ» فإذا جاز أن يراد بكل مرة معنى جاز أيضًا أن يراد بالجمع 
كل تلك المفهومات لاأنه بمعناه» وهذا ممنوعٌ إذ المفهوم من الجمع هو المفهوم 

من المفرد بعينه» ومقتضى ما قالوه أن يكون بعض تلك الأقراء طهرّا وبعضها 
جا کا لر ال فر وت واراة نل فط راخدا مها فا (راد ا 
فدلك مبنيّ على جوازه في المفردء والخلاف ني النفي آقوی منه فإنه إذا قال: «لا 
تعتدّي بقرء» واللفظ مشترك ؛ بين الطهر والحيض؛ فلابد من نفي کل واحد منهما 
لأن نفيه مطلقا يستلزم نفي ما يصدق عليه وإلا لم يكن منفيًا مطلقًاء وهذا كما 
تقدم ني عموم النكرة في سياق النفي وهو ظاهر. 

تتمیم: وافق ابن حزم الظاهري الإمام الشافعي في وجوب حمل المشترك 
عند التجرد عن القرائن على جميع معانيه كاللفظ العام» واستدلّ بما أشرنا إليه أنه 
لابد من إعمال اللفظ؛ لأن التوقف والقول بالإجمال يۇدي إلى تعطيل دلالة 
اللفظ قال: وذلك في مثل لفظ الشارع ما له أمد؛ لأن الفرض خلوه عن القرائن 
المخصصة لبعض محامله وحمله على واحد منهاء والحالة ما ذكر ترجيح من 


1٤ 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
غير مرجح فلزم حمله على الجميع وهو المطلوب هذا خلاصة ما ذكره بغير هذه 
العبارة» وهذه المسألة وإن نسبت إلى الإمام الشافعي فالتفريع علبها في الفريع 
المذهبية قليل. 

ومنها لو وقف على موالیه وله موال من على RT‏ 
أوجه: أصحها عند صاحب «التنبيه ي 
إعمالًا للفظ المشترك في جميع محامله؛ ا0 اشع المولى مشر بين الجن 
والکتیق ومن يتعلق بهما من العصبات» وحكاه e‏ خف وها 

يقتضي أن يحمل المشترك على كلا معنييه كمذهبناء لكن الذي رأيته لأصحابه 

ار ا یز ا ن ر ی ا ااا 
يبطل الوقف لما فيه من الإبمام والإجمال وامتناع حمل اللفظ الواحد على 
البعين الما 

والوجهان الآخران أحدهما يختص به الموالي من أعلى لقرينة أنه أنعم عله 
بالإعتاق فهو أحق بالمكافأة» والآخر آنه يختص به الموالي من أسفل لقرينة 
اطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء» وذکر محمد بن يحیی تلميذ الغزالي في کتابه 
«المحيط» فيما لو قال: وَقّفت على مولاي» بصيغة الإفراد وله واحد من أعلى 
وواحد من أسفل: إنه لا يجيء فيه إلا الُطلان لاإجمال أو الصحةء ويُحمل على 
الأعلى قال: ولا وجه للجمع في هذه الصورة وهذا منه يقتضي التفرقة ! بين المفرد 
والجمع» وأن القول بالتعميم إنما يجيء في حالة الجمع. 

ومن مسائل الجمع بين الحقيقة والمجاز ما إذا حلف لا يبيع ولا يشتري مثلا 
وکان ممن لا يتولی ذلك بنفسه لكونه أميرًا ونحو ذلك أو کان مما لا يعتاد 
الحالف فعله ولا يجيء منه کالبناء والتطیین مثا فوگل غیره فيه حتی فعله باذنه 
فالراجح عند أصحابنا أنه لا يحنث حملا لظ على حقيقته» وني المذهب. قول ٠‏ 


T10 


تلفيح الفهوم في ننقيح صيغ العموم 
حكاه الربيع: إنه يحنث إذا فعله غيره بإذنه كما لو باشره وهو مذهب مالك» ففي 
هذا إعمال للحقيقة والمجاز جميعاء وقالت الحنفية: لا يحنث إذا باشره بنفسه 
بل إذا وكل فيه ففعله ذاك بإذنه؛ لأن الحقيقة في مثله تعذرت فانصرف اللفظ إلى 
المجاز فقط. 

وذکر أصحابنا فیما لو حلف ألا یتزوج فوکّل غیره آنه هل یحنث بفعل 
الوكيل؟ وجهين وعلى الوجه الذي يقول بالحنث يكون جمعًا بين الحقيقة 
والمجاز أيضًا. 

وقد قال الإمام الشافعي في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: أو مس 
ياء » وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة فقال: احمله على الجس باليد 
حقيقة وعلى الوقاع مجارًا حكاه عنه إمام الحرمين في «الإر هان( 

ومنها آن اسم الولد ينطلق حقيقة على ولد الإنسان من غير واسطة»ء وإطلاقه 
على ولد الولد بطريق المجاز فلو وقف على ولده فيه وجهان لأصحابنا: 

أصحهما وبه قال أبو حنيفة: إنه يختص بالبطن الأعلى ولا يدخل فيه 
الأحفاد إعمالا لحقيقة اللفظ وحدها. 

والثاني: إنهم يدخلون أيصًا وهو جمع بين الحقيقة والمجاز» وقد وافقه 
الحنفية في صورة خاصة وهو ما إذا استأمن الحربي على نفسه مع أولاده؛ فإن 
الأحفاد يدخلون فيه آيصًا بخلاف الوقف والوصية وذلك لقرينة الأمان المقتضي 
لحقن الدم» فقد سلموا أن عند قيام القرينة يجوز حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه جميعاء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن أيصا فيمن قال: «لله 
علي صوم رجب» ناويا به اليمين: إنه نذر ويمين وهو جمع بين معنيين إمّا على 
وجه الاشتراك أو الحقيقة والمجاز. 


.)۱١١ /۱١( «الرهان»‎ )۱( 


۳۱٦ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 

وقالوا آیضا فیمن حلف لا یدخل دار زید آنه يعم ما یملکه وما یسکنه أَیصًّا 
اا ا 
على حقیقته فلم ي یحنثوه إلا بما کان یملکه» نعم لو قال: «مسکن فلان» فدخل 
داره التي يملكها ولا يسكنهاء ففيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: لا يحنث نظرًا إلى حقيقة اللفظ فقط. والثاي: يحنث؛ لأنه 
المستحتق لسكناها. والثالث: إن سكنها يومًا ما ل ذلك حنث. 

ففي هذين الوجهين أعمل حقيقة حقيقة اللفظ ومجازه جميعًا. 

اوا ا 2 جت غا الیم ی ا 
وفیه قول قدیم: A a N‏ واک لبر ان 
ادا واا و من ورای جاب أو رمل ر سوا % [الشورى ]١١‏ فاستثنی 
الرسالة من الكلام والجمهور قالوا: إن هذا الاستثناء منقطع فالقول بالحنث فيه 
جمع بين الحقيقة والمجاز» والله سبحانه أعلم. 


فصل 
الج بصيغ العموم في اقتضاء الشمول موضع نختم الكتاب به إن شاء الله 
وهو ترك الاستفصال وهي مسألة مهمة لم أَرَ مَنْ بَسَماَ الكلام عليها وأعطاها 
حقها من الشواهد الفارقة بينها وبين قضايا e‏ وتلتبس كثيرا فنذكرها لتمام 
الفائدة» وبالله التوفيق 
قال الإمام الفافن يمأث#: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام ‏ 
الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقالء وَمّلّ ذلك إمام الحرمين') بقصة ‏ 


I‏ ر 


RP OME‏ ا 


.)۱١۲ /۱( «البرهان»‎ )۱( 


۳1¥ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
قارف سَائِرَهُنٌَ»( فاحتج الشافعي بذلك على آنه لا فرق بين أن يقع العقد 
عليهن دفعة واحدة آو مرتبًا كما هو مذهبه وأبو حنيفة يقول: إنما يجيء التخيير 
إذا وقع العقد عليهن في وقت واحد أ ا إذا وقع مرتبا فإن عَقدَ الأربع الأول يبص 
ويبطل ما بعده كما لو عقد عليهن في الإسلام فيتأول الحديث علىءذلك» واعتمد 
الشافعي ناته أن الواقعة ّا كانت تحتمل أن يكون العقد وقع مترتبًا وأن يكون 
وقع دفعة واحدة ولم يفصل انيلا بين الحالتين ولا سأله عن كيفية وقوعه بل 
أمره يإمساك أربع منهن دل ترك الاستفصال على أنه لا فرق بين الأمرين وكان 
ذلك نازلا منزلة اظ الذي يعثها إذ لو كان الحكم خاصًا يإحدى الصورتين 
لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ئم اعترض إمام الحرمين وغيره على هذا المثال بأنه يحتمل أن يكون 
لني ية علم أن الواقع منه عقده عليهن دفعة واحدة فنزل جوابه على ما عرف 
منه لما كان منطبقا على وفق الحادثة كما يجري كثير من الفتاوى على مثل ذلك 
ومثل هذا الاحتمال , يمنع التعميم» فإن تحقق في قضية مثلها استبهام الحال على 
اشع 6 ومح آنه آرسل جوابه من غیر تفمیل؛ > فهذا لا محالة يقتضي جريان 

لحكم على التفاصيل واسترساله على الأحوال كلها. 

واعترض القراني على أصل القاعدة بما نَل عن الشافعي يتاه أيصًا أن 
قضايا الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط سا 
الاستدلال» قال: وسألت بعض فضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يُحتمل أن يكون 
للشافعي قولان في هذه المسألةء ثم جمع القرافي بينهما بما سيأتي ذكره ونحن 


(۱) رواه الشافعي ( ص٤‏ ۲۷)» وابن حبان )٤٠٥۷(‏ واللفظ لهماء والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه 
(۱۹۳) من حدیث ابن عمر. : 
(۲) «البرهان» (۱۷/ ۱۲۲). 


۸ مجموع رسائل العلائی ( ج )٥‏ 
نفصل عن هذين الاعتراضين إن شاء الله تعالى: 

أما الأول فقال الإمام أبو المظفر ابن السمعاني: احتمال معرفة النبي يا 
بكيفية وقوع العقد بين غيلان بن سلمة- وهو رجل من ثقيف وَفدَ على النبي 
يا وزو جاته في نهاية البعْلِء ونحن إنما ندّعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام 
او ی ای ا ی 
الأحوال كلها. 

قلت: فإذا انض إلى قصة غيلان هذا مثلها يتعذر ذلك الاحتمال أو يمتنع» 
فحديث غيلان هذا أخرجه الترمذي من طريق مَعْمَرء عن الزهري» عن سالم» عن 
ابه ا أن يلان بُ سَلَمَةً ا ا ا التب اة ن يسار 
E‏ ويرك سَائِرَهنٌ")» وصححه ابن حبان في کتابه «التقاسيه» 
والحاكم في «مستدركه») وني إسناده اختلاف كثير ذكرتة في كتاب «برهان 
ال 

وروی ابو داود في «سننه» من حديث هشيي» عن ابن آبي ليلى عن 
حُمَيْصَة بن الشَمَرْدَلِ» عن قيس بن الحارث د أنه أسْلَّمَ وَعِندَه َمَانِ سوه 

مر ال اة اَن تار مهن زا وإشتادة خب وله سند ار هری هه 

وأخرج البيهقي في اسننه» من حديث آدم بي إياس» عن ر عن 

سلما ايء عن محمد بن عبد اله ِن عن عرو بن مسعود لال قال 


.)۲۲١/۱( «قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي» (۱۱۲۸). 

(۳) «صحیح ابن حبان» .)٤۱٥۸(‏ 

2 . .)۲٠۱١/۲(»كردتسملا«‎ )٤( 
وهو كتاب برهان التيسير في عنوان التفسير. بطع ولم تف علب مخطلر ا‎ )٥( 


ا ا 


i 


التي ا : a‏ آرت e‏ ساز ار ge ET‏ 
یی ش5 ورجال هذا الحدیت فقا إل اه ارا 
وروی الاما الشافعّ بسندو عَنْ عَْفِ بنِ الْحَارثِ عَن وَل بن ماويه 
قَال: أُسكَمْت وتحتي حمس نسو فسَألتُ TT‏ ارق وَاحدَة 
ومىك أَرْبَّا» قَال: قَعَمَّذْت إلى أفدَمِهنٌ عِنْدي عَاقر مُند سين سه فمارقتها". 

فهذه وقائع متعددة تفيد بمجموعها ما يقرب من القطع باد ال ل رتب 
الحكم سواء كان العقد على الزوجات دفعة أو مرتبّاء وكونه ية علم بكيفيته بعيد 
لا وجه لاحتماله إذ يبعد ني العادة أن يكون كل من هؤلاء الأربعة عقد على جميع 
زوجاتهدفمة واحدة لاسيمامع تصريع هذا الحديث الآخر بأ وقع مةرً بقرل: 
«أقديهن عنړي» وستان ي وقائع ا من أمثلة ترك الاستفصال إن شاء الله تعالى. 

وقد قسم الأبياري هذا إلى أقسام: 

أحدها: أن يتبين اطَااعٌ التي بي على خحصوص الواقعة فلا ريب فى أنها ل 
يثبت فيها مقتضى العموم. 

وثانيها: ألا ينبت شيت بطريت ما استبهام كيفية القصة على النبي إلا وهي تنقسم 
إل آقسام والسکم قد یختلف بحسبها ل اماو َه الْجَوَّابَ فيها منزلة اللفظ 
الذي يعم تلك الأقسام؛ لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت 
تارة ولا يثبت آخرى لما صح لِمَنْ التبس عليه الحال أن يطلق الحكم؛ لاحتمال 
أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم فلابد من التعميم 
على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال وفي كلامه ما يقتضي نفي الخلاف 


() «السنن الكبير» (۷/ .)۱۸٤‏ 


() «مسند الشافعي» ( ص .)۲۷٤‏ 


٣ ۰‏ مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
في هذه الصورة. 

وثالثها: أن يَسْألّ عن الواقعة باعتبار دخولها الْوْجُود لا باعتبار وقوعها كما 
إذا سيل عَمَنْ جَامَع في نهار رمضان فيقول: عليه كذاء فهذا أيضا يقتضي استرسال 
O r a‏ 
کان عمومه مُسترسلا على كل أحواله. 

a IN a UR‏ ويُطلق السؤال 
عنها قَيْجِيبُ أيصًا كذلك. قال: فالالتفات إلى القيد الْوْجُودِيّ يمنع القضاء على 
الأحوال كلها والالتفات إلى الإطلاق في السؤال يقتضي استواء الأحوال في 
ی امیت ات انی لے کا ار رھ ارب إلى صو ا ردا 
ا رص فا الان رار اظ إلى اال دص 
الواقعة؛ لأنها لم تقع في الوجود إلا خاصة فقال: احَيمَالٌ عِلْم الشارع به ا 
ا ) 

قل وه اع آي ج اة الانتصال فى قى الصرر فن 
أصحابه استدلوا لاعتبار العادة في يام الحيض للمستحاضة بحديث 
ا اَن اا انت تراق الم لی عي رول الو ا فاشتفتنه لها آَم سَلَمَهَ 
َقَلّ: «لتَنْظر عَدَد اللَيَالي ڌالأيام الي گا تضهن ِن الشهر فَبْلَ أن بُصِيبَها 
ِي ا ترك الصَلاة قذرَ دَلِكَ من الشهر قدا حَلَمَتْ ذلك قَلَعْتَيلٌ». 

قالوا: فأطلتق الجواب باعتبار العادة من غير e‏ عن أحوال الدم من 
سواد وحمرةٍ وغير ذلك» فدلّ هذا على اعتبار العادة مطلقًا وتقديمه على التمييز. 
وأصحابنا استدأوا بحديث فاطمة بنت آبي حبيش أن الي قال لها ِن 


(۱) ينظر «البحر المحیط) .)۲٠١-۲۰۵ /٤(‏ 
(۲) رواه النسائي (۱/ ۱۱۹» .(1AY‏ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صي العموه هلل 
دم الْحَيْض اسوه يعرف ادا گان َلك فكي عَنِ الصلاق وَإدَا گان الَحَر 
اید وَصَلّی»۱) ا ا التمنز هن ا استفصال لها هي ذاكرة 
لعادتما أم لاء ولتتمة الكلام على هذين الحديثين موضع غير هذا. ' 

وكذلك احتجّ المالكية لتحتم قتل المتعرض الا ا اي 
عليه الصلاة والسلام بقصّة الأعمى الذي کات لَه ام وَل َع َع فيه بايا ونا 
وَقَحَّت فيه ليلة فقام إليها فقتلهاء ولما آصبح ذكر ذلك للنبي ويي > فقال: «الا 
اشهدوا أن مها هَدَرٌ. 

واحتج به أحمد بن حنبل أيضاء وإنما يتم الاستدلال به بناء على ترك 


الاستفصال من النبي َي لسيدها هل استتابما فتابت أم لا؟ فيكون ذلك مقتضيًا 


لحموم جواز قتلها في كل الأحوال ومنها إذا تابت وأنه لا ينفعها ذلك فالقول 
بترك الاستفصال متف عليه في الجملة وإن خالف بعضهم ني صور منه فذلك 
لوجود معارض راجح في نظر المخالف» ويا يدل على اعتباره حديث سعد 
4 اَن الس ا سل عن بم الطب بالتمْرء كمال لِمَنْ حَولة: «أيْقَّصُ | الطب 
إا س؟» قالوا: َعَم فى عَنْ ذلك "). صححه الترمذي وغيره. 

فلا كان الحكم ليس على العموم بل هو مختص ببعض الأحوال استفصل 
ية عن ذلك ولو كان النهي شاملا لهما لم يستفصل فدل على أن ترك 
الاستفصال فيما هذا شأنه نازل مَنزلة العموم حتى إنه إذا وجد معارض له أخص 
منه حص به وجمع بينهما بذلك» مثاله: حديث المرأة التي جاءت بابنها وقد 


۷۸۹) وابن ماجه ( ° 1۲)»› والدارقطني‎ «(A0 ۰۱۲۳ /۱( والنساتی‎ «(YA*T) أبو داود‎ o 


۲ وعندهم: فتوضتي وصلي. 
(۲) رواه أبو داود »)٤۳٣۱(‏ والنسائي (۰۱/۷ ۰ ). 
)۳( رواه آبو داود )0۹(« والترمذي «(\YTY0)‏ والنسائي a‏ وابن ا هة (€ ۲( 


وقال الترمذي: : حسن صحيح. 


Y1‏ مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
طلقها زوجها فقالت: ِل اني مدا گان بطي لَه وعَاءَ وجري لَه اء وڏ ل: 
سقَاء وإ باه نى وَأَرَاد أن يأخذه مني قال لها الي لا: «أَنتِ احق بو ماله 
ی۱۱۲ ولم يفصل بين سن وسنَ٬‏ ثم ثبت في حديث آخر أن امراة وز وجي 
ختصما إلى رسول الله اء ني ابن مميز بينهما بعدما طلقهاء وآن التي الاخ 
بینهما فاختار آمه فانطلقت به). فکان هذا مخصصا لعموم ترك الاستفصال 
الذي في الحديث الأول بحالة التمييز. 

وعكسه آن ترك الاستفصال آخص من عموم آخر فیخص به وإن کان عا 
كيت عائشة وابن عباس أن رجلا قال للنبي بل إل أي نريت ينها إن 
تصدقت عَنْهًا؟ قال «تَعٌ». ولم يفصل بین أن تون أوصت بذلك آم لاء فهذا 
وإن كان عامًا بالنسبة إلى هاتين الحالتين فإنه يخصص عموم الحصر الذي في 
قوله و «إذا مات المَيَّت نَم عَمَلة إلامِنْ ثنّة...» الحديث0؛ لان الصدة: 
وو کن ی رت ان وت و 
غير هده الثلدثة فيخص به ذلك العموم» وقد طرد الشيخ تقي الدين القشيري ثلث 
قاعدة ترك ا ستفصال في حالة التقرير من الي بلا لأنه في الدلالة قائم مقام 
اللفظء ومن أمثلة حديث «هُو الطهُور ماه الْجل مت( فر السّائل قال للسّيّ 
إا تركب البَحْر وتخيل معنا اليل م اأ إن توْصًاً 


۲ رواه آبو داود (۲۲۷7) من حدیث عبد الله بن عمرو. 

(۳) رواه أبو داود (۲۲۷۷)ى والترمذي مختصرا (۱۳۵۷)ء والنسائي )٥ ٣‏ وابن ماجه 
(). وقال الترمذي: حسن صحيح. ) 

(۳) رواه البخاري (۱۳۸۸» ٩۲‏ من حدیشهماء ومسلم )۱۰١٤(‏ من حديث عائشة. 

() رواه مسلم )١١۳١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا مات الإنسان... 

() رواه أبو داود (۸۳)» والترمذي (1۹)» والنسائي (۱/ »)۱۷١ ٥۰‏ وابن ماجه )۳۸١(‏ من 
حديث آبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموه ~~ YY‏ 
الحديث» فاستدلٌ به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع 
القدرة عليه غير لازم» لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء وهو كالعام في 
-حالات حملهم بالنسبة إلى القدرة عليه أو العجز عنه لضيق مراكبهم وغير ذلك 
وبالنسبة إلى ما قبل الوقت وما بعده أيضاء وقد آقره النبي َيه ولم ينكر عليه» 
فيكون ذلك دالا على جوازه في هذه الأحوال كما يدل عليه اللفظ الوارد في 
الأمثلة المتقدمة مع ترك الاستفصالء والله أعلم. 

وما الاعتراض الثاني: فقد جمع القرافي بين الكلامين المنقولين عن الإمام 
الشافعي بطريقين: ) 

أحدهما: أن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال الاحتمال المُسَاوي أو 
القريب من المساواةء والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال المرجوح فإنه 
لا عبرة به ولا يقدح في صكّة الدلالة فلا يصير اللفظ به مجملا إجماعًاء؛ لان 
الظواهر كلها كذلك لا تخلو عن احتمال لکنه لما كان مرج وخا لم يقدح في 
دلالتها. 

والطريق الثاني: إن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم وتارة يكون في محل 
الحكم» فالأول هو الذي يسقط الاستدلال به دون الثاني» ومثل الأول بقوله بيا: 
«فيمَا سَمَت السَمَاء وَالعيون العشرٌ..٠٠‏ الحديث» قال: فإنه يحتمل أن يكون 
سي لوجوب الزكاة في كل شيء حتى الخضراوات كما يقول أبو حنيفة» ويكون 
العموم مقصودا له؛ لأنه ةط باَفْظٍ دال عليه وهو «ما» ويحتمل أنه لم يقصد؛ 
لأن القاعدة أنه إذا حرج اللفظ لبيان مَعْنى لا يحتج به في غيره» وهذا الكلام إنما 
سيق لبيان المقدار الواجب دون بيان الواجب فيه فلا يحتج به على العموم في 
الواجب فيه» وإذا تعارض الاحتمالان سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة في 


(۱) رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر. 


Y€‏ مجموع رسائل العلائي (ج ه۵) 
اللخضرارات» ومثله أيضا في موضع آخر بقكة المحم الا الذي وفع عن راحلته 
فمات» وقال فيه النبي ل لا تَمَسُوهُ طيبا ولا مروا راس قَإِنَه بْعَتُ يو 


القيامة مُا قال: : فھذا حکم في رجل بعینه فیحتمل أن یکون خاصًا به فلا 
یتعدی إلى غیره» ویحتمل ان یعمه وغیره من المحرمين كما قاله الشافعي» وليس 
في اللفظ ما يرجح أحد الاحتمالين» فيسقط به الاستدلال على : تعميم الحكم في 
حت كل ممحرم مته وم الاحتمال في كل الحكم بقصة ياد المقدمة قال 
لأن الاحتمال إنما هو في النسوة ة اللاي هن محل الحكم فيصح الاستدلال به على 
التعي.. | 

ومثله آيصا قوله: هرر َّد (المجادلة ۳) قال: فإن الرقبة يحتمل أن 
تكون بيضاء أو سوداء أو غير ذلك من احتمالات الأحوال غیر آنا لما كانت في 
محل الحكم لم يكن نصها مجملا ويصح الاستدلال به على العموم. 

قلت: : وكدلك المحرم الذي مات إنما جاء الاحتمالات فيه في مَحَلْ الحكم 
E e A‏ ؛ لن غالب 

وقائع الأعيان الشك واقع فيها في الحكم كما سيأتي تعداده ومراتب 
الاحتمال في الأكثر على حد واحد والفرق بين المقامين واضصح فان العموم 
لمستفاد من ترك الاستفصال إنما جاء من حكم لفط ورد على قضية بحت 
وقوعها على وجوه متعددة ويختلف الحكم بحسب اختلافهاء فإذا حكم بشي. 
0 ا ا و ا ا 
تقدم من الأمثلة. ) 

وها آیشا حدیٹ ابن مړو المتفق عله أل رسول اله ل ةربج 


(۱) رواه البخاري »)۱۲٠١(‏ ومسلم ٩(‏ ۰ من حدیث ابن عباس. 
(۳) في ده ز: ابن عمر. والمثبت من الصحيحين. 


نلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ‏ د ١٣ل‏ 
وهو وَاقف عند الْجَمْرَة فقَالّ: يا رول الله حلقت قبل أن 
حرج» واناه خر مَمَالّ: ي ديحت قبل ان اریی؟ قال : «ازم ولا حَرَجَ» ا 
فقال: ّي أفضت قبل أن آرمي؟ قال : «ازم ولا حر خر 

ومتله عن این عباس ایشا فلم یستنصل فا هل کان عن عام آو جه 
فیکون قوله: «لا حَرَجّ» شاملا لكل الحالات من العمد والسهو والعلم والجهل 
وإلا كان ذلك إطلاقا في موضع التفصيل»ء ولا يرد على ذلك حديث عبد الله بن 
عفرو ين الا ف ل هاا وان الال فال ا رل ال غ ا فر 
اَن َذْبَحَ؟ قال: «ذبَح ولا حَرَّج...» الحديث لأن الأسئلة كانت متعددة 
فبعضهم قيد حاله بعدم الشعور» N‏ والوقائع المتعددة لا يحمل فيها 
المطلق على المقيد لتباينها بحسب الوقائع في الخارج بخلاف الكلام من متكلم 
واحد. 

ومنه أيصًا حديث ابن عمر د6 أنه قال للسيّ يل: إِني ابيع الوب بال 


اي بالدتائير» وَآخذ الدَرَاهم و رایع بالدرَاهِم وا E‏ و کا 
رَأغطِي هَذِوِ عَنْ مي مال له الس كيا. «لا باس أن أ ET‏ 
ترقا وکیا ش٤٥‏ ففیه دلیل على جواز التصرف في الثمن الذي في الذمة 
قبل قبضه وإن كان في مدَّة الخيار من جهة أن الس ية لم يفصل بين مدة الخيار 
وما بعدها فكان الحكم شاملا لهما. 

ومنه أيضصًا حديث الرجل الذي کان على خیبر وجاء بتمْرِ جنيب فقال له 


زیی ؟ قال: ارم ولا 


)١(‏ رواه البخاري (۸۳)ء ومسلم )۱۳١١(‏ واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري .)۸٤(‏ 

(۴) رواه البخاري (۸۳)» ومسلم ٦(‏ °{ . 

)٤(‏ رواه بو داود »)۳٣٣ ٤(‏ والترمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۱) وضعفه الألباني في الإرواء 
۳۲7 


Y7 


مجموع رسائل العلائي ( ج ه) 


الت لا : اگل تر 5 ر خير هکدا؟» قال: لا إن ا يِن هذا بالصاعَينِ 
فال له «آک فع ب چ بع الْجَوِيعَ پالدرَاهِم ت شتر بالدرَاِم جنیًا) 


البخاري. AS GE AE a‏ 
أن التي ي لم يفصل بين أن يكون ذلك البيع الثاني مع الأول أو مع غيره وبين 
أن يكون ذلك بعد قبض الثمن أو قبل قبضه فيجوز ني هذه الأحوال لما فى ترك 
اللاستفصال من شمولها. 

ومنه إذنه 5ة لثابت بن قيس 6 في خلع امرأته على الحديقة التی کان 
آعطاها من غير تفصیل بین أن تکون حائصًا أو لا تكون" فيدل ذلك علی جواز 
e NA‏ 


ار ما ص 


E سول ا‎ e E 
بي‎ 


بأ ؟ فقال: : كلوه ِن تم قن 
ET‏ این 2 
أو ميتا وهل ذكي آم لا فيكون الحكم شامآا لكل ذلك. 


ومنه أيصا حديث بيده ف أن امرأة قالت لني بلة: ٳن امي مَاتَت ونه 


ge 


لم تح أيجرئ أ يفضي عَنها أن أَحْجَ عَنها؟ قال" : «َعَم». is‏ ولم 


يستفصل أوصت بذلك أم لا فيؤخذ منه جوازه في لا الحالتين لترك الاستفصال. 
وام وقائع الأعيان فهي الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلمة فلك 


(۱) رواه البخاري (۲۲۰۱)ء ومسلم )۱٥۹۳(‏ من حدیث بي سعيد الخدري وأآبي هريرة 
وفيهما: بع الجمْع. 

() رواه البخاري )0٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس. 

(۳) «سنن آبي داود» (۲۸۲۷), «جامع الترمذي» .)۱٤۷٩(‏ 

)٤(‏ «صحیح مسلم“ »)۱۱٤۹(‏ ورواه أبو داود (۲۸۷۷) واللفظ له. 


YY 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ الحموم 
إعمال الحديث وعدم إلخائه كما في الحديث المتفق عليه «أنً النبي ية جمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر» فإن هذا 
یحتمل آن یکون في مطر وأن یکون في مرض» ولا عموم له في جميع الأحوال» 
فإذا حمل على بعضها کان كافًا. 

ومثله ضا ترديد الي اة ماعا حین أقرٌ بالزنا حتی أََرٌ ربع مرات' فإنه 
يحتمل أن يكون ذلك لتوففه في صِكَةٍ عقله آو لأنّ حدٌ الزنا لا يقام إلا بعد 
الأربع» ومع قيام الاحتمال لا يتعين الثاني إلا بدليل إذ لا عموم له» وعلى مثل هذا 
حمل الحنفية حديث ابن عمر ا : تَرَاءَى الاس اهال ا رَسول اللہ کل 
آي رَأيثهُ قَصَامَف رَأمَرَ الاس بِصِيًايه"» وكذلك الحديث الآخر في قبول شهادة 
الأعرابي وحده على هلال رمضان' فقالوا: يحتمل أن يكون في حالة الخيم وأن 
يكون في حالة الصحوء» ولا عموم له فيهماء فإذا حملناه على حالة اليم كان ذلك 
كافيًا ني العمل به» ثم آيّدوا ذلك بأن حالة الغيم يمكن ألا يراه إلا واحد فیثبت به 
وأما ني حالة الصحو فيستوي فيه أبصار الناظرين فلا يقبل فيه واحد. 

وقالت الحنابلة في حديث عطية القرظي «آنه لما قتل النبي ية بني قريظة 
کان من وجدوه أنبَّت يِل ومن لم ينث لم بقتّل» هذا يحتمل أن يكون لأہم أ اهل 
حرب لا یطلع على بلوغهم غالباء ویحتمل أن یکون شرعًا عامّاء فإذا حمل على 


مورده کان کافیا إذ لا عموم له 


(۱) رواه البخاري »)٥٤۳(‏ ومسلم )۷۰٥(‏ من حدیث ابن عباس. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۹۲ء ۱۹۹۳) من حدیث ابن عباس وجابر بن سمرة وڏ وفيه: سهد على تفه 
اربع مَرَاتٍ اَن رى 

(۳) رواه آبو داود )۲۳٤۲(‏ وصححه الألبان. 

)٤(‏ رواه آبو داود »)۲۳٤۰(‏ والترمذي (1۹۱)ء والنسائي )۱۳١ /٤(‏ وضعفه الألباني. 


)۵ مجموع رسائل العلائي (ج‎ Y۸ 


وقالوا أيضا ني صلاة الصحابة وهم قيامٌ خلف التب بيني مرض وفاته وهو 
جالس: إن هذه قضية عين لا عموم لها فتختص بہذه الحالة وهي ما إذا استفتح 
القوم الصلاة خلف إمام قائم فإنهم التزموا الصلاة من آولها قيامًا فلما جاء النبي 
ي في آثناء الصلاة وصلى بهم جالسًا لم يلزمهم الجلوس لالتزامهم القيام من 
أول الصلاة فتكون هذه الحالة مخصصة لقوله كلا «وَإدا صَلّى جَالا قصلو 
E e‏ جُمَعون» والتخصيص خير من النسخ لاسيما مع احتمال القضية 
الأخيرة لما قلناه فلا عموم لها. 

ولك الوا اسان ديت الففل بن الاس اانا لا ا 
في بَادِية نَا و مَعَة الاس 4 قَصَلى في صَخْرَاء ليس ب FE E E Oe‏ 
وكلبه تَعْبََانِ بَيْنَ يَدَيِْ؛. رواه أبو داود": إن الكلبة تحتمل أن تكون غير سوداء 
فلا يناقض ذلك تنصيصه ية في الحديث الآخر أن الكلب الأسود يقطع 
الصلاة" وع بأنه شيطان فإن الحديث الأول لا عموم له ني الألوان. 

ومثله أيضا حديث ابن عباس ص «لَمّا صلى مع الصحابة بمنى وأرسل 
الأتَانَ ترتع بين يدي بعض الصف أجاب من يقول إن الحمار يقطع الصلاءة 
بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» والغالب أنه كان بين يدي النبي يه سترة 
i i E‏ 
لا يكون» وقد تقدم ني الحديث أنه ل صلّى إلى غير سترةٍ فلا عموم لتلك 


(۱) رواه البخاري (1۸۸)» ومسلم )٤۱۲(‏ من حديث آم المؤمنين عائشة. 
(۲) «سنن أبي داود» (۷۱۸) وضعفه الألباني. 

(۳) رواه مسلم ( ۰ ) من حديث آبي ذرٌ. 

.)٥٠٤( ومسلم‎ »)۷٦( رواه البخاري‎ )٤( 


E 


نلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
الواقعة التي بمنى حتى يتم الجواب. 

ومنها أيضا حديث عائشة 4 «أن السّيَ ية كان يصلي وهي مضجعة بينه 
وبين القبلة»"٠‏ فإن من يقول بأن المرأة تقطع الصلاة خصه بمورده وقال: حالة 
الاضطجاع لا تضرٌ بخلاف حالة المرور إذْ لا عموم للفعل ويحتاج المخالف له 
إلى الفارق بين المار والمضطجع ويكون الإلحاق بالقياس, 

ومنها ضا حديث جرير و: بَحَت النبن لا سره ية إلى خثعم قَاعتَصَمَ 
اس منم بالشجوي اضرع فيه الل ام ر لهم الي 4ة يضفي الَقٌل... 
الحديث". قالت الحنفية: إنما أمر بنصف العقل لأنه احتمل أن يكون 
سجودهم عن إِيمانِ صحیح وأن یکون ت تقَية؛ فاعتبر الحالتين وجعلوا هذا أصل 
لاعتبار الأحوال المتضادة» وأجاب أصحابنا بأنه لا يتعين ذلك بل يحتمل أن 
يكون علِمَ من بعضهم صحة الإسلام ومن بعضهم عدمه» ويحتمل أن يكون ذلك 
تألفا لقلوبہم فلا يتم به الاستدلال على ما ذكروه. 

ومنها حديث أبي بُكرَةَ كه أنه لما أدرك النبي ية راكعَا فركع قبل أن يصلَ 
إلى الصف ثم مشی حتی دخل فيه وقال له النبي از: راك الله حرْصًا ولا 
و ع ل اک ی و و اف 
ثلاث خطوات» ويحتمل أن يكون ذلك أقل من ثلاث ولا عموم له؛ فإذا حمل 
على ما دون الثلاث كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي في الصلاة مطلقا. 

وقد احج أصحابنا لأن المفلس لا يستكسب بأ الرجل الذي أفلس وباع 
(۱) رواه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم .)٥۱۲(‏ 


(۲) رواه بو داود »)۲٣٤٥(‏ والترمذي .)۱٣١٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (۷۸۳). 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
النبي ية متاعه ثم قال لخرماته: «خُذوا ما وة َم وَلَيْس لَكُمْ إلا دَلِكَ۲٠‏ وهز 
رد عل أن یکون التي کا عَم من حال له یس کرب رمو احتمال قري» 
ن الرجل كان بين يديه من الصحابة من يعلم حاله وحيتثٍ يكون هذا الكلام 
مختصا بهذا الرجل ولا يعم كل واحد. 

فهله وقائع كثيرة من قضايا الأحوال يتين بها الفرق بينها وبين ترك 
الاستفصال» وأن جميع قضايا الأعيان راجعة إلى أفعال محتملة وقوعها على 
وجوه متحددة ولا عموم لها في الجميع» فلا ينتهض الاستدلال بها في كل الأحوال 
بخلاف ترك الاستفصال» وتبي هذا أيصّا أن مراد الإمام الشافعي يتاه بقوله 
المنقول عنه في قضايا الأحوال أنه إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال 
وتعذر مہا الاستدلال أن ذلك بالنسبة إلى العموم لا على الإطلاق؛ فإن التمسك 
جا في صورة ما مما يحتمل وقوعها عليه غیر ممتنع کما تقدم» ثم لابد وآن یکون 
داك الاحتمال منقدحا قریباء فأما متی کان بعيدًا فلا اعتبار به کما قیل فی صلاته 
ية على التجاشى0) فإن المالكية والحنفية لا يجيزون الصلاة على الغائى 
فقالت المالكية: يحتمل أن يكون هذا خاصًا بالنبي ی وأن يكون عامّاء وقالت 
الحنفية: یحتمل آن یکون الله تعالی رفع سرير النجاشي له به حتی رآه وصلى 
عليه کما رفع له بیت المقدس حتی نعته وکلا الاحتمالین لا اعتبار به: أ 
الخصوص فإنه على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل والأصل فى أفعاله أن 
تكون للتشريع» وأما الاحتمال الآخر فمرجوح أيضا؛ لأن قبح مثل هذا الاحتمال 


. 


(۱) رواه مسلم .)٠١٥۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳۱۷). ومسلم )۹٥۲(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 


۳١ 


تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 
يطرق الخلل إلى الاستدلال بكثير من أفعاله كل 
PT Tor‏ 
قاشتراه الت ل مِنْ مر ا م الّ: مو َك یا عب الو صت بو ما فت 
الحديث رواه البخاري” والأصح عند جمهور أصحابنا آنه لا يصح هبة المبيع 
قبل قبضه فاعتذر عن الحديث بأنه قضية عين يحتمل أن يكون النبي به قبضه 
قبض مثله قبل آن يهبه من عبد الله بن عمر قالوا: ومجرد هذا الاحتمال كافي في 
المنع من الاستدلالء ويرد عليهم بأن الأصل عدم هذا القبض» وأنه لو كان لنقل 
في سياق القصة بل هي ظاهرة ظهورًا قويًا ني أنه لم يقع سوى ما ذكر فيدل على 
جواز هبة المبيع قبل قبضه» فهذا ما يسر الله تعالى من الأمثلة لكل من المقامين. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين 
وآل کل وسائر الصالحین آخر کتاب «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» 
والحمد لله رب العالمين 
تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
يوم الاثنين المبارك سلخ جمادى الآخرة سنة ٠١٤١‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


24 2 


(۱) «صحيح البخاري» (٥۱0؟).‏ 


المائت المتتقاة 
من مشيخ ابن البخاري 


ro 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن ان 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين» 
المبعوث رحمة للعالمین» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًّا. 


وبعد: فهذه قطعة من رسالة للحافظ العلائى يث انتقى فيها مائة حديث من 
توصيف النسخة الخطية 


ا ص 


اعتمدت في تحقيقي على نسخة خطية وحيدة» وهي مصورة من مركز الملك 
فيصل بالریاض ضمن مجموع من ق٤٤۱‏ - ق٤٠٠‏ . 


مه هڅ ھ 


نونيق الكتاب 
نسبه التقي الفاسي في «ذيل التقييد» »)٤١١/١(‏ والحافظ ابن حجر في 
«المجمع المؤسس» (۳/ »)۳١١ ۱٤۹‏ وفي «المعجم المفهرس» (ص٤٠۲)»‏ 
وابن طولون في «الأٌحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع» (ص۸). 
تكرر نسبة الكتاب لادٍمام العلائي في نهاية كل جزء من تجزئة النسخة. 


e e 


نمادج من ال ¢ e 4 vo‏ ل e‏ 


4 
1 ۳ : 
1 1 
ر‎ 2 2 
٤ . 5 
SA r 
. b ٤ 1 
٣ 1 PR . PA 
e م‎ i: AE? 
م‎ ٤ ۴ 2 3. a 8 
َه ا ت ا‎ 
2 2 
We org ESE 5 . 
a O ك‎ f ا‎ 
2 . 0 E . ر ا‎ 
3 ی‎ 
2 ب ة چ 5 هة ا‎ . 2 ٤ ٍ : ا‎ 


الورقة الأولى 


2 r 2 
E = مر و‎ o پد‎ e 
: NT FAN 2 ا‎ 
| E \ْ 1 TNS Mae oy N # 
3 لیپ‎ 
HELE! 
1 


e Ean yg oF 
EAE tf. 
سج ۔ سے حطق یر‎ ha 


3 EAA SAAN ۰ 
a e e ٍ TaleT: “E ¢ 
SEGAL 


hha ا‎ o AIMEIRNGTAET O 
EAA ATE ۾ و ااي واوا رو‎ 


er a HERE Iara: 
MY CIAL E9880 PY: e 
E APTS eorriArsk SS 
: Ae د 4 7 ر‎ e ي‎ 
۰ CERNE TIE Ci 


/⁄ = 
2 


RESET 1 
م‎ 


3 
1 
2. 


المائة المنتها 


3 


من 


ه 


مشيخة ابن | 


بخاري 


۹ 


e 


هة 


الورقة الأ 


E 


3 xis iC EAI: N r en 
N EC SCRE ANE 3 e 


ا / ا ل 2 # 
ATES AAA.‏ 
٣‏ ¢ ت 


ر 


PLANNER 


0 ٣ 


: ہرم ا‎ 
RN e 
EIEN e 


e r7 ا ف ۷ ا‎ 2: ۶ 
OATS ŞEMIKE ا‎ 
epg 8 0 


E3 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


E) 


ا 
ارتا بُو الْيْمْن اندي وأو حفص بن طبرْرَد قًالا: أَخرَت آبو بكر 


مُحَكَد َب 2 یزار | أخبَرَن اق رايم ن عَمَرَ 2 اجر 
اگ دتا E‏ د حدثني شاا امن ء عن ر 


قال: عطس عند الى يل رَجلان فَمَبَّتَ أ فَسَمَتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُسَمّتِ 


تت اعتمما رکه ع 
او فَسَكََهٌ CC‏ خر قالّ: إن هذا حمد الله فشكف ِن هَذَ ڌا لَه 


یل افلم ٠‏ 


E 
ويه حَدَنَتا او َال حُمَيد: حَدَئَتاهُ عَنْ تس 5 قَالّ: كان يسوی‎ 
ا أنجشة جا اتقات الثزييي قافا بهم ا تقل ا کف‎ 
0 َيْدَلَ ا أَنْجَسَة ا زی بالراری‎ 
الحديث الثالث والخهسون‎ 
ويه دا الأَنَصاري» حَدَنّتا سلَيْمَان لمن عر َس قَالّ: قال‎ 


ص 


م E‏ و e‏ ه ن 0 “e11‏ ر 
رَسول الله کا : ( لا هحرة ب ين المُسلمين فو وف د يام أو د قال: ثلاث ال 


ى 


(۱) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ ۸۹۲). 
(۲) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ ۸۹۳). 
(۳) «مشيخة ابن الببخاري» (۲/ ,(A4°‏ 


۲ 


مجموع رسائل العلائي ( ج 0( 
الحديت الرايع والخمسون 


ر ا KC:‏ ت ي ت م و اک ۶ ٥‏ 
وبه حدثتا الأنصاري» حَدمَنَا ايء عَنْ ماه مء عن انس ضه أن 
و 


کو 


حرج اباس يَسَسَقِي به وَيَقولٌ: الهم إ ّا کنا کنا إا قجطتا على عھد تیا ی 
وسلتا ليك بتييتاء الله إا وسل إلَيْكَ Har‏ 
الحديث الخامس والخهسون 
E‏ عن مَيْمُون بن مِهرَان» عن 
بن عباس 5 أن التي لا اخَجَم هو حرم صا 
الحديت السادس والخمسون 
ويه دتا الأنْصَارِيّ ت أ عبد اللو بن الْمُمتى» قَال: رابت لكات 
الي کته آبو بكر لأس عند ثمَامة م فان تقش الْحَاتم: مُحَمّد سط 
ورل ت را ا ۰ 


الحديت السايع والخمسون 


ٍ و م ص ۵ے ر ص ر ° 3 
ویو إلى ابن مَاسی: حدثنا آبو مسلم الکجئ» خد بو عاصم الضحاك بن 
9 ۶ کس ں2 ,۶ وهر S.6‏ ^ 70ص 0 ٤‏ 2 ا 
مخللِ» عنِ | اج وهو ابن ابي عثمّان الصواف» عن يَحيى ن اڀي رر؛ عن 
fo o‏ مە اکر ا م س . 
ممل بن عل عن آبى هريره ص قال: ل رَسول الله ا: «ثلاث دَعَرّات 
وز م ا O‏ ت ا و » مر ەر 2 ّث €3 
مستحابات دعوة الصا و عوة المسَاد و عوة المَظلوم» 


.)۹۱۳ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)۹۱۳ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )( 
.)۹۱۳ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )۳( 
.)4۱١/۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )٤( 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


الحديث الثامن والخمسون 
به ثنا اللي ثنا اناري ا حُميد عن اس إن التي بل 


ر 


دل عَلّی ام سیم رای ابا عُمَیٔر حزیتاء م ل: یا لا 2 
حُزیتا؟» فقَالّت: يا رَسول الله مات نغیره فَقَالَ سول اله ک: «آبا مير ما قعل 


النع(). 


ك ايا ء عمر بن طبررَدَ أ را هبه الله ن الحصين»› احا أو 
طالب بن عَيْلانّء اشر کر بے الاو ا دن لان ن الوَاسطي 


قال: N‏ الأْصاريّ فال : دتا جد عن سس و 
قَالّ: کان لی ا قال له ایو بره گان 5ه عَضُْو بْب پو قات المصفوں 


ركان ا ES‏ ل «أَ z‏ مير ما قعل النعيٌّ»). 
و به إلى السَافِعي دشنا ا بن إِسحَاق القَاضِيء E‏ 


م 


و که 


ای ا ا و 
e‏ 
رتا ريد e OT e‏ رتا محمد بن 


ا ry‏ 8 ن طبن إلا 


بشر بن موسّی» جا اعدا المقرئ» عن حيوةَ وَابُن لَهِيعَةَ قَالا: 
ا ا حلي 


0 


بن ع 
قول و عا عَمرو ظا يقول: سَمِعْتٌ رَسولً الله ڪي يقول: «ما 


.)۸ ٤٩ /۲( «(مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.(A0°* /۲) (مشيخة ابن البخاري»‎ (۲( 


مجموع رسائل العلائي ( ج ۵) 


مِن اة تغزو في سبيل الله فيصيبونَ غنيم نيم إلا لوا أجرههْ من الآخرة 
بی لَه القلْت؛ قن لَمْ بصي ا EEE‏ أجُري. 


راا طا خبرتا ابن الحَصِین» آخبرتا ابن يلان حدت بو بكر 


a‏ ابن مَسْلَمَةَ الواسطيء حدتّتا يزيد بن هَارُون حبرت 
الحَجَاج» عن فصَيْلء عن راهيم عَن علقم > عن عب اللو ص قال: قال رَسول 
الله کا: «لا يذل الْجَلَةَ م مَنْ گان ني فلو َال ب َب حَردل يِن کر .٠"۱»‏ 

آخر اا المائة ا المتقاة من مشيخة اين الببخاري الظاهرية 


کډ چ چچ 


.)4۲١ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)۹۷١ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )۲( 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


t0 
العشرة السابعة من المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري يانه‎ 
الحديث الحادي والستون‎ 


rl 


ر ۶ رس ,2 o‏ ت کے و 6 ~00 o G2‏ ەر 
أخبَرتا بُو المَكارم أحمَد بن محمد اللبّان وأو جعفر محمد بن آحمد بن 


تَصر الأصْبَهانيانِ إجَارَة منهماء قالا: أخبرنا أو علي الْحَسَن بن اخم الحداد 
واكان حاف فال: ا0ا 

هه م ی 4 0 ص ¢ ° ر ا س ص o‏ 
جر ن فورض حدنتا وئس بن حبيب اليجليء حدننا ابو داود سليمَان بن 
ورو 


سرا م ٣‏ چ 2 o‏ م ° o‏ م م ه2 L0‏ ر 3 
داود الطيالسيّء حدثنا شعبة» عن ماك بن خرب قال: سمحت جابر س سمره 


0 


ےہ 


$o pg, er ا‎ a س‎ rge ef 


» e e 
ص‎ 
ر‎ 


ار کیہ چ ١‏ ك لاله r r LE ٠٣‏ 
وذکر شمط رَسول الہ ا قالّ: کان دا اذَهِنَ لَمْ بر ودا لَمْ يدهن تبين 
ل۲ 
الحديث الثاني والستون 
ر ی سے لر ص 5 م اص 2 ەر ۴ر e o2‏ £ 

وبه حدثتا آبو اود الطياليڻ» حدثتا شعبة» آخبرنی عمرو بر م ته آنه سیع 
ابن بي أؤقی صَاحِبَ رَس ول اللو اة كان قد هد بيْعَة الرّْضوَانِ قَالّ: كتا يَوْمِز 
٤ orgsiof <i og anl 1°‏ ۹ 
الفا وثلاثمائةء وكان اسلم ومیل تمن المهاجرين. 


۶ ەر س وص 


ر ص م PE‏ م ص مس ہے م کا a 22 e‏ 
وبه حدتنا بو داو حدننا شعبة» عن فتادة» عن انس ف ل: انشق القمر 


على عهد رَسول الله کلز". 


(۱) «مشیخة ابن البخاري» (۲/ ۹۳۸). 
() «مشيخة ابن البخاري» (۲/ ۹۳۹). 
(۴) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)۹٤ ٤‏ 


۳٦ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
الحديث الرابع والستون 


ر ص م PSF‏ ر عص 2 ورد اھ ر ا ص 2° 4 قو ل: 


وبه حدثنا اہو دود حدثنا شعبة» ا وه 
ا ا ا یي ن گن ll‏ وريد بن 
کے س سے يت 


الحديث الخامس والستون 
e‏ ڌاو دتا يڙ ڪن آي ٳشحَاقء عن سن بن عياض عن 
عبد الو ک قالّ: کان أَحَب الْعرَّاق إلى رَد سول شول الله لاء الداع ذِرَاعَ السات وَقّذ 


گان سم اء كان ری آن الهو سمو 
الحديث السادس والستون 
EE‏ 
رول الله اة کان صوم لاله هيام ِن عر کل سهُر. 
الحديث السابع والستون 
ES‏ حبرا هبة الله ِن الحصين TT‏ 
عن ا ا مدن دان الشافِعِيء حَدَنَتا حاف i‏ لحَرْبنْ 
وإشمَاعيل بْنْ إسحَاق القَاضي قالا: حَدََتَ ا ون مَسْلَمَةَ القعنبيء عر 
مّالك» عن الزهر ري عن عَلِيّ بن الحْسَينء عَنْ عرو بن عفان عَن أَسَامَة بن 
رید صا قال: َال رَسول الله لله لا: «آا رث الْمَوْمَ الكاؤ0). 


ا 


(1) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)۹٤١‏ 
() «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)۹٠١‏ 
(۳) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)۹٥۲‏ 
)٤(‏ «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠٠۲۳‏ 


الائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري EV‏ 


وبه إل الشافویء دتا غر ن موی َراهيم بن عبد اه ضري قال 


الأول: دتتا الحْمَيْدِي. وقال الثاني: دنا لعن قال“ دشا 


ي عن الزغريٰ عَن علي ن ايء » عن عَمُرو بن عثمَادَء عَنْ سا 
رَد ا أن رَسول الله لا قال : لا رث الْمْنْلِم لاف و الگا اشر 


الحديث الثامن والستون 
ا أبر اقام عَبدُ الصَمَدِ بن مُحَكَد بن أبي الْمَضل الأنّت ضاي راء 


€ م 


۴ ت ن و م وه 
عليه ا Il‏ محم عبد لكريم بن حَمْرَة بن ضر السلَميء آخبر 


لک أخکة نن تی راجو ت آي لڪیب انر جلي ار غر ئة زز 
اح خمد بن عثمَان» أخبرنا أ و بر مُحَكَد بن جنقر الگامڙي دتا َل بُ 


ر 
Ll‏ 


کزب حدکتا ابو شکاوتة ریخ ال : حدئتا هام بن عرو عن ابي عن ابي 
اهراوح عَنْ أي در هه قالّ: سَأَلّتُ سول الله ل اَی الأغكال أفضل؟ ال : 


يمان بال وَجهادٌ في سیل الله قَلْتُ: اى رقاب أفصل؟ قَالّ: «أنمَسهًا عِنْدَ 
َمل غلاا تَمَنا»» لْثُ: قن لَمْ أفعَل؟ قَالّ: عبن صَانعا أو تَصَتَع لأَخْرقَ» 


ما 2 ر or A‏ م ل ر م ن x‏ م ا ج 
قلت: فإن ضعفت عن ذلك قال: «تَدَع الناس من الشر قإنها صدةة تَصدَقَ بها 


على َه NG‏ 
ابرا 4 من هدا دَرَجَة ابو المَکارم خمد بن مُحََرِ بن مُحَكَرٍ 


+ “° 


ت e E‏ آ2 @» o7‏ ر و ر 9 £ 2 
التيم» ومحمد بن بن أحمَد بن نَصْر الأصبَهَايان إِجَارَة منْهاء قالا: أخبرتًا أو عل 

ص 0 س ا ص م اش ۶ ر 0۶ 6 o‏ 
الحسن بره ن أحمد المقرئ الثاني حَاضر أخبرنا ابو نعَيْم أحمَد بن عب ا 
الْحَافظ أَخبرَنًا أَحمَدٌ خمد بن یُوسف بن خلاو حدکتا آیو پر مُحکد بر ال 

0 ر 0 ر ص E E‏ 
أرق عدا علد الو بره مو حدثتا شام بن عروَةَء عن ايء عن ابي 


(۳ /۲( امشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)1°۷/۲( (مشيخة ابن البخاري»‎ (۲( 


۳۸ 


مجموع رسائل العلائي ( ج ۵) 
ی ار کک و ا ا ا ے٦‏ اھ کے و 2> 
مَراوح» عن ¿ ابي در ذه قال: قلت يا رَسول الو أي الرقاب أفضل؟ قَالّ: 


«أنقشهّا عند ا غلاا ثمَتا»(۱. 


الحديث التاسع والستون 
اخبرنا حَنل ن َب الئی اخ خبَرَتًا ابن الحَصِين» أخبرتا ابن الْمُذْهب أَخْبَرن 
أو بکر القطیعیٰء لتا عبد اللہ بن خمد بن حبل اکى ا حَدقّتا 


رم 


رل اراح 


۰ 


الحداف أ تا بُو تعَيْم الْحَافظٌ حَدَقَّ سلَيْمَان بن أحْمَدَ الطبراني ح 

وأخبرنا أبُو الْمَعَالِي مَحُمُود بن أَحمَد العَبدَكوي الْحتفي وأبْو الف 
اشع خود ن نب اللي وأ عبد افو شڪكة ن ماكر بي عبد لرا 
رابو محمد اسحد بر ا ا امد د القن وَعبد الواح بر 
اقام : ن القَضل الصيدلايي» وأبو الْمَخر سعد 
حَمد ِن ايد عضري حك وَعَفبنة اتا ارا 
أَصبَهّان قَالُوا: ا خبرتتا اة نت عبد اله الْجَوْرَ e‏ 
عبد الله بن ريده آخبرتا سُلَيمَان بن خمد الطَبرانن كتا إ: راهيم بن سويد 

حَدَا عبد الرَرَاق» أَخْبرنًا الثرري ڪن آپي ٳشحَاق عن آي لم الأعَي عن 
بي سويڊ واي هريره ف ا تالا: قال رَسول الله ٤‏ بلا: يقال لأهل الْجَنّ: ِن لَك 


ن تیځوا تلا قرا ابه َد َم نشوا که مووا ایتا ون كم أن 
نموا قلا ناسو ابد ِن كم أن توا قلا تهر روا أَدًا»). 


ل 


ر کو ا 
د سعيد بن ا واو المَاجد 


(1) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠١٤١‏ 
(۲) «مشیخة ابن البخاري» (۲/ .)۱٠۹۱‏ 


المائة المتقاة من مشيخة ابن البخاري _ هل 
الحديث السبعون 

أخبرنا أو الوح مُحَكَدٌ بِنْ محمد بن محمد بن عمروك البكري قَرَاءَةَ لَه 

وأا مع قال: أخبرتًا بُو الأسْعَدِ هب الرَحْمَنِ بن عَبْدِ الوَاجِدِ بن عَْدِ الْكَريم 

ی َد الْحَمِيدِ بن عَبِْ الرَحمَن الْبَجيري» أخبَرَ را آمو 

تيم بد اليك نن اسن الإنقرإييهه أغبرتا بر وا نوب بن إشكاق 


ب و کی » || چو رر 
E‏ ا امار Ee Er EE TEE‏ 
TIT,‏ 2 رتا خمد بن الْحَسن الجيري 


وه ا الأصبُ دتا رگريا بن يَحيى المروزي» اا 
سيان ن عينة عن بي شاق آنه سمح الْبَرَاءَ ص يقول: E‏ 
2 رل ً أ أحَذكُم َة مَضحَعَهً) وَكَمْ يقل الأَصَمْ م حدم ب قول ل 
تَا ألمت تفيي» وَإلَبْكَ وَجُهْتُ جَهت وجي و وليك فَوضت ري ليك أَلْجَأتُ 
ظَهُري رَغبة وَرَهْبة إليك. لمارا جى مِنْكَ إلا ليك منت بكيَابكَ الَذِي 
رلت وَبرَسُولِك وَقَالّ الآصم: 7 از فان قات مات عَلَى 
ری 

ر رتاه عم بن طبرڙد راء علي ابر ا خمد ن الْحَسَنِ بن الاي 
آخبرا محمد بن خمد التريی آخبرتا مُحَمَدُ بن إشمَاعِيل الْورَاقء حَدَئَتَ 
ر و إشكاعيل بن سلمة اللقفي حقا عن : بن الْجَعْ أخبَرتًا شعبة» عَنْ ابي 
إسحَاق عَن البَرَاء بن عازب د فذکره بمعناه. 
خر العشرة السابعة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري التي خر جها العلائي 
منها. كتبه عمر بن تصر الله الشافعي. 


(۱) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)١١١١‏ 


مجموع رسائل العلائي ( ج )١‏ 
العشرة الثامنة من المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري يرا 


0۰ 


الحديت الجادي والسبعون 
اخرا شد بن مح بن یری آغبرت و اله بن عبد الوا 
لسري اخبَرنا جي آبو اقام عبد اريم بن هراز أَخْبَرتا بو الْحَسَنِ 


و 2 و۶ م ت ۶2 ا م ۶2 


N‏ »> حدشا فة بر 
سویی دک یر عواتة عن ا5 عن س 5 قا: قا رَسولٌ اله لا: دمن 
نی صا َلْيْصَلَهَا إ إذا دکرّمًا۲(). 


الحديث الثاني والسبعون 
اخرنا َد ن يي رند اران ومُحَكَد ب خم الان في تايها 
مر 8 : ار ن إشتاعیل اَي راشاي e‏ ا 


القار انی اذا ا : انرق اط بنت عبد الله اجو رَدانية 
يده قًالا: أ حبرا شمان TT‏ ا ا 
ا بسي دعتي عت ر اي مر لیل قز بن يي عييّي عَن 
ا ى ۶ ا ت 
ن الأ 4 ن ل قال رول الله لاة: ) من ال علي ما لم آل كلسرا 
مَقَعَدَه م النّار»(٠).‏ 
الحديث الثالث والستون 


تا اہ عد ع مل بل ان . 


.)۱١١١ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)۱١١١/۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )۲( 


01 


لمائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


ےہ 3 سے سے ا 0 سے 0 ص 


وٿ مَع التبي ڪيه سب عَرَوَاتِ٬‏ وَمَعَ زيد بن حَارئة سَبَعَ غَرَوَاتِ کان يؤمره 
علي(). 


الحديث الرابع والسبعون 
وبه حَدٿّتا ايو عَاصِم» عَنْ يزيد : بن ابي عبَيه عَنْ سَلَمَهَ ڪه قَالّ: بابعت 


رسول الله کا زم الختنیی م کیت کئال «ا سَلَمَة ألا بايع؟» قَلْتُ: قَذ 


بايَعْت» قَال: «أقبل فبايع٤»‏ دوت فبايعتة قَلْتُ: عَلامَ بْب يا أب با مُسلم» قال 
على المَوّْت0). 


الحديث الخامس والسبعون 


أخبرنا أحمَد بن محمد الان وَمُحَكَد بْنْ أحْمَدَ الصيدلاني إِجَارَةً قالا: 
ارتا الْحسن بن أحْمَد الْحَداف خيرت أحمد ب عند اله الحافظ أت 
2 جَعْمَر الجابري» حدكَنَا محمد مُحَمَد بن أحمَدَ بن ابي المت حدَنَتًَ 
جُعفر بن عَونِء حَدَتا بُو عَمَيْس» > عن قيس بن مُسلِم» عَنْ طارق بر شهاب 


ر سے نے 


قالّ: جَاءَ رَجُل مِنَ اليَودٍ إلى عمَر که فقَالّ: يا أَمِيرَ الْمُوْمبينء آي في كاب 
تَقَرَءُوتها لو عَلَيتَا م مَعْسَرَ الْيَهُودِ َرَلّثْ لاتَحَدْتا دَلِكَ اليو عيداء فقال: وأى آية؟ 
فقال: الوم ا ديت ومنت لیم تی ودی کم الاسم وی 
قال عَمَر : ر تي لأعَلَمٌ الْمَكَانَ الِْي رث فيهء وَاليومَ الَذِي أنرلَّت فيي 
رت على رشول ان ارات بم شى 


.)۱۱٠١١ /۲( امشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)١١١١ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )( 
.)/6٥۵ /۲( (مشيخة ابن البخاري»‎ (۳) 


)١ مجموع رسائل العلائي (ج‎ oY 


الحددث السادس والسبعون 

ا O NE O‏ 
الْبنای O E E o O‏ 
دتا شتی عا زک زی شنت اع عزن ع شا ا 
هريره قال : و یمات وَاحَسابا فلزمَهًا > ح حتی تذفن نه يرجم وله 
رطان ن الجر کل یراط مل حو ومن صلی عَلَنماء ق رجح قبل أن ذذ 
ِن يرجم بقَيرًاط). 

كذاوقع موقوفاني الرواية وهو في الصحيح من هذا الوجه مرفوعًا. 

أخبرناه كذلك حنبل المكيرء أَخبَرَنًا ابن الحصين» أَخبَرنًا ابن المذهب» 
برا القطيعي» حَدَنَتا عبد الله بن أحمد٬‏ حدثني أبيء حَدَنَتَا يحيى» عن يزيد 

N Ip e 
بنحوه"‎ 


ص 


الحديث السابع والسبعون 
أخبرنا بُو اليَمْنٍ رَيْد بن الْحَسَنِ الِْنْدِي واب البَرَكاتِ اود بن خمد بن 
ملاعب قَرَاءَةَ على کل ا ا 0 الال 1 مَنصور 


عبد الرَحْمَنِ ن مح ئد اقرا ا 
الأزمَوِيّ ل نرت بر اتيم بوشف ب حك ايانث خر 
عبد الوَاجِدِ بن مُحَمَرٍ مُحكڍِ بن مهدي حَدئتا الْحُسَيْنْ بن إشمَاعيل القَاضِي» حدَثنا 


م لور لے سے 


۹ E Ey 
ا بن اء حلا ابن عيبنةء عَنْ هسام بن عرو عَنْ ايو عَنْ‎ 


(1) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)۱۱۸١‏ 
(۲) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)۱۱۸١‏ 


المانة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري  .  .‏ لهل 


یگ © آن الي کل لکا جاء إلى مك لها من غلاا َرَج من 
ا 


الحديث الثامن والسبعون 
أخورنا انو انض احا مُحَمَدِ بن سَيّدِهِمْ الأنصاري وآبو العباس 
الخضر بن كامل بن سبيع وا eg a‏ 
على کل منهم وآنا آسمع قالوا: أ 2 ۴ المح صر الث بن محمد 


لْمِصْيصِي أخبَرَتا الْحَافظ أبو بكر أَخحْمَدٌ علي بٍِْ ابت الْحَطِيبُ أَخبَرئا بو 


ا ه3 7 ٤‏ ۶ و ەر و ي 
ES‏ بن الْحَسَنِ الجيريٰء حا حاجب بن ري حخد لا 
م ۶ ره ت افر ^ ٢‏ 


ا ا ا e NE‏ 


1 الله لا الْمُْرِكينَ 


0 


سے سے ل GF‏ 


عَمَه غَابَ عَنْ َال در فَقَالّ: غبت عَنْ اول يال قا 
فذكر الحديث. 

ا غالا رڪ ا مکار أحْمَد بن مُحَمدِ الأصَبَهَانِنّ في كاب 
أخبرّتا IT‏ مد المقرئ» ا ُو عَم الْحَافظ 


0 
ص 0 
7 ی وص م 


Sof‏ ر و 
أحمد بر سف بن خلا خد الحارث بن محمد حدئتا عَبْد الٿو بن بکر» 


ا 


NES‏ ن تس 5© قالّ: عاب أن بن التضر عَم انس بن ٍ مالك ع 


عن قتال بڏرء ّا قَدِم قَالّ: غبت عَنْ اول قال قال رَ سول الله اة مشر كين 
ين شهني الله تال َر اله اض لكا كان يوم اح ككف الاس مَالّ: 


چ سے ص 


الله ّي ا ايك ا اء پو حؤلاءِ يغبي ي الُشركينَ وَأعَذْرُ اليك مما ضع 


م 0 و ر 0 o‏ ص ر o‏ ر Io‏ 
هَولاءِ د غي الْمُسْلِوِينَ ثم سيفو فيه خد بن معا ص فقال: آي سعد 


وَالَِي فيي بيده و ّي ا ربح e‏ ت دون ا واهُا ر الجتّت قال: فما 


.)٠١١/۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
(YT /Y) «مشيخة ابن البخاري»‎ )۲( 


مجموع رسائل العلائي (ج )١‏ 
اشتطعت تَا رَسول اللو ما صَعَ قال َنَس: فَوَجَدَنَاهُ ا 
چراڪة ِن صرت سيقي وطغتڌ رمع ية بهم فذ منوا په ما عرف حى 

عرفته أنه بای قار ت کنا ول فيه رلت هذه الاية: س الموّمِنينَ 4 


مر م لر وھ سے ر م و 
ما 


عله دوا اله عه مو انها فيه في اد E‏ 


الحديتث التاسع والسبعون 
أخبرنا بُو اليْمْن رَد ِن الْحَسر الکندي» وأو حفصر عمَر بن مُحَمَدِ بن 


o‏ 0 ه3 عم 


هھ 7 


لبررَد» قالا: أخبَرَتًا شح د * عَبِْ الْباقي ابرا اخبرتا إبراهيم بن 
البرمَكن جو ا عبد اللو ن اويم : بن ماس حدقا a‏ 
عب اللو الكجيء حدكتا محمد عل عند اف الألصاری حت نماد ان عن 
آي مُا الي عن أي شرت الأشتري 8© تال : کتامَع رَسول الله ي ِي 
سر ریت عقب أ ی كان الرَجُل م إا تا علا قال: لا إِلَهَ إلا ابل واه 
أ فقا رَسول الله علا کیا نكم لا ادون أَص ولا عاب وهو عَلى بَعْلَة 
يغْرصها» فَقَالّ: «یا با مُوسى أ ويا عب ال ی َس ألا أعَلَمّكَ مه ِن گنر 


Yo 


م م 


الجَتّةه. قَالّ: قَلْتُ: بلی» قَالّ: «لا حول ولا رَه إلا باللى»(. 
وأخبرنا أبو حفص بن أبي بكر الدارفَرّي قَرَاءةَ عليه قال: أخبَرنًا هبة اللو ن 
مُحَمَدِ الشيبانق أخبرنا بُو طالب بن عَیّلان آخبرتا بُو بكر الشَافيئ» حَدَََ 
إبراهیم بن عَبْدِ الله الْبَصريٰ» و 
وبه قال الشافعي: حَدكّتا قاسم المْطررء حَدََنَا مُحكد بن عَبْدِ الأعْلى 
ال ن مان بیو دتتا بو عَقْمَانَ عر ا مُوسی و 
فذکر. بنحوه. | ) 


(۱) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)١۱١۲ ٤‏ 
(۲) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ ۱۲۸۷). 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


ويه قال الشافعي حدئتا مُعَاد بن المشى» حَدَنَنا مُسَدّی ڪر 
الحديث الثمانون 

3 حبرا أو الْمَكارم خمد ب شر مَك الان في كايو أَخبَرَتا أبو علي الحداد 

أخبرَنًا ابو دعیم الحافظ ا خبَرَتًا بکر بُ خاد [ا بکر محمد بر 


ا بن خرو الأزرق حت علب بن توي حلا ند اار٠‏ 
نامحد محم بن المُنكرر عن جابر که قَال: قال ر سول الله لاة: «سَيلعر آخر 
زو الأ أرَلهاء قم کن کہ ن علطو ل یم انیلم ویز کا مار 
على محمد AEs‏ 

آخر العشرة الثامنة من المائة e‏ العشرة ا السابع 


والأخيران من التاسع وما بين ذلك من الثامن والحمد لله وحده. 


2 2 


(1) سقط من الأصل. وأثبته من «مشيخة ابن البخاري». 
(۲) «مشيخة ابن البخاري»(۲/ .)٠۳١١١‏ 


)١ مجموع رسائل العلائي (ج‎ ۳0٦ 


العشرة التاسعة من المائة المنتقاة من مشيخة الفخر ابن البخاري 
رحمه الله تعالی تعالی آمین 
الحديث الجادي والثمانون 


4 o o 


أخبرنا ابن طبرْرَدَ E el‏ ا خبرَنًا ابن غيلان» احبر راا ن 
O‏ 0 ب لک پکڑ بن شقر. 


عبر للب ا آله سمح رول ا و يقول: إا جد اعد سي E‏ 
اب: هونا و 
الحديث الثاني والثمانون ‏ 


أا ا وَمُحَمَّدٌ بْنْ أَحْمَدَ الصَيْدَلاِيْ في كتابيهما 


ا ا و I‏ د #ےه n ۳ o‏ ي سر و »7ھ o‏ 
قالا: اخبرنا بو علي الْحَداد أخبَرَتا ابو نعيم الحافظ» حد عبد اللو بن جعفر 
ص ت سے ا2 ofS arg‏ ا 2 ا م ویر ول هټ ر ر 
٤‏ ۶ ےه 2وو ۶£ 2 س ۰ ا“ 
و يي عن ڪن ني يي جُڪبنة عن ايه قال: نزل رَسول | ا 


البح ف يلال فاده پالصلاةٍ قَالّ: قَدَعَا بمَاء و را کم الاش باو 
صلی کمن والطن غود بر بن العا الجا را0۶ 
الحديث الثالث والثمانون 


اح 2 ِن ررد ك بن عَبِْ الاي البزار وَإِسمَاعِیل ښْ 


(۲) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ ۱۳۲۷). 


المانة ا ان اا س هة 


أَحمَدَ بن ء عَمَرَ السَّمَرَكَندِي قال الأول: أخبرتا بُو طاهر عَبْد البَاقي بن مُحَك. 
وقال الثان آخبرتا علي بن خمد لسري وَأحْمَد بن محمد بن أحمَدَ 
الکڙخڻء وَأحْمَد بن علي بن بي عثْمَانَ قالوا: آنا آخْمَدٌ بن مُحََدِ بن الصَلْتِ 
رَأخبَرتا الَلامَة ابو مُحََدِ عَبْدُ الو بن أَخمَد بن مُحَمَدِ بن قَدَامَةَ المَقَدِيِنْ 
ا ا E‏ 


عبد الْبّاقى بن الْبطي. | 
وقال الأول: انر رتا أيشا أو الحَسَن علي ب ن عٍَْ الَّحكَنِ ابن تاج المرّاءِ 
N E e AC O‏ 
حَدنّتا بُو شاق ن عبد الصَمَدِ الهاشوي أخبر ET‏ 
LEA‏ شاب عَنْ َب الو وَالحْسَينٍ ب 


کر 
سے 


تحَڍِ ن علي عن اپبواء عن عل بن بي طالب 5 أن رول الله ل ّى 
ن نة السا ذم حجر وَعَن أف حرم اثر الإني كد 

ارا ا اا ال ا اا الا 
أخبَرَنًا القطيعي» أخبَرَنًا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حَدََنّا سفيان بن عيينة 
عن الزهري» فذكره بمثله 


ص سے م لے 


وبه قال: حدیتا عبد الله بن 


ص کر ۳d‏ 
1 ر ر ا ۶ 


خمد حدتني ابي حدتتا ابو مُعَاوِيَةَء حَدَ 
شاق السَيباٰء عن عبد اللو بن ابي اوی و قال: بھی سول ا لا عن 
أل لوم الحُثر الأخلة. 

وأخبرناه يسا ابن طبررَد أخبرَنًا ابن الحصين» أخبَرَنًا ابن غيلان» أخبرَ 
آٻو بكر الشافعي» حَدَئَنَا مُحَكَّدٌ بن مَلْلَمَةَ الوَاسطڻ» حَدتا يزيد بن ارون 


.)۱۳١۷ ٤ /۲( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
حبرت الجا » عن آي سحا وَابتِ بن عَي عَنِ البَرَاءِ بن عَازب 4 ان 
رسول الله کا د هى يوم يبَر عَنْ لُخُوم الْحُمُر الأَهْلية. 

الحديث الرايع والثمانون 


ارا ابن طر رة اخ ا الحافطان إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي 
وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطي قالا: أ خبَرَنًا عبد الله بن محمد الصريفيني» 
ابرا عبيد الله بن محمد بن حَبابَةً أَخبَرَتًا عبد الله بن محمد البغوي» حك 
علي بن الجغڍ آخبرئا َير عن عد ڻو ن عُمر دبي الْقَاِمُ ب مُحكي 
عن عائشة س قَالت: GE‏ نه لا يبي وهو صَاو(). 

وأخبرناه ابن طَبرْرَد أيصًاء احبر أبو بكر بن عبد الباقي الفرضي» أَخبَرَنَا 
الحسن بن علي الجوهريء ارتا أبو الحسن علي بن محمد بن كيسان عدت 
ا القاضِيء حَدَتا سُلَيْمَان بن حب وَعَبد الوَاحدِ بن غياث 
قاڵا: :دتا حما ن صلم عن ام بن عزو ن اپ عن عا تشه سا به. 

وخر ابن اا ا اغالب لا او مح 
الجوهري» أخبَرَنًا أبو بكر القَطيعِئء حَدَكَتا أبو شعيب الحراني عبد الله بن 
سین کاک خی زز ا عت ززي ای یخی بن لي یر 
عن ابي سَلَمَهَ عَنْ عَاِسَةَ سا به. ) 

وأخبرناه أعلى من هذه الطرق بدرجة أبو جعفر الصيدلاني في كتابه قال: o.‏ 
على أبي علي الحداد ونا حاضر» ا بو نعيم الحافظ حَدئّتا عبد الله بن 
جر بی فار ا إسماعيل بن عبد الله بن سموية» حَدَنّتا أبو نعيم حَدَكَنَا 
سکن» قال: سمعت سارية قال: سمعت عائشة ضا تقول بمثله. 


. 


(۱) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠۳۸۹‏ 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري ۳0۹ 
الحديث الخامس والثمانون 

تب إلينا آبو المكارم أحمد بن خمد اللات الأصبهاني منها أن أبا بکر 
عبد الخافر بن محمد الشيروي أخبرهم إجازة قال: خرن e‏ 
الْحَسَن الجيري» حَدَئَتا بُو عاس حك بن عقب الأصم دكت الريب بن 
سَلَيْمَان المُرّادی» أ رتا امام بُو عَبْدِ الله مُحَمَّدٌ بن إذريس 0 
مشیم مو ابن الي عَنِ ان جریج» ن عطاء أن ابي پا ال لماي " 
طَوَافكِ ايت وَين الصا َالمَروَء ة كفيك لحَجك وَعمْرَتك0). 


َيه قال الشَافِعن: :: را اب شیک ن نن آي چیم عن عطاب عن وئه 
وربما قال أن التبي با قال لعائشة فلا . 


الحديث السادس والثمانون 
وبالإسناد إلى الربيع بن سليمان» أَخبَرَنًا الإمام الشافعي» حَدَيَتا 
عد لزز نن شحگی ڪن رثن أي ع رخن عن ټل بن آي صالع. 
عن بيه عَنْ ابي هُرَبرَة 5 أن رَسُول الله اة قَصى بالْيوين مَعَ اسّاهر). ٠‏ 
قال عبد الْعَزيز: قذكرت ذلك لسهيل» فَقَالّ: أخبرني ربيعة وهو عدي َة 
ني حدثته إِيّاه ولا أحفظه. 
قال عبد العَزٍيز: وَگانَ سَهَيّل بعد يحدثه عَن ربيحَة عنعن أبيه. 
الحديث السايع والثمانون 
وبه أخبَرتا امام الشّافيئ» ابرا عَمّي محمد بُ عا عن 
شهاب» عن عبد الو بن عب الل عَنْ عَاِسَة س د قالّت: کا رول الل اق 


(۱) «مشیخة ابن البخاري» (۲/ .)۱۳۹٩‏ 
(۲) «مشیخة ابن البخاري» (۲/ ۱۳۹۹). 


راد سفرا قرع بير نسائ ئه ایر ر حرج سهمها خر حرج بھا). 


الحديث الثامن والثمانون 


اھ ٥ب‏ 


سید محمد بن موسی بن الفضل صر دتا كد ن ترب الاس 
دتا مُحََد بن عَيِ الڻو ن َب کي ا و عن 
اله عن ميد ان نن ِي جنر تال : سوت حَمْرَة ب عَبلِ الله بن عمَر يمُول: 
سمت عبد الله بن عمر طا قر یقول: قال رَسول الله ا: «ما يرال الرَجُل يسال 
تی بأڼي ؤم قيا یس في جهو مز ٌځې»١)‏ 

الحديت التاسع والثمانون 


اخبرنا اا زار نصر د اف إجازة قال: 


o2 


ب أحمد الحافظ» حَدَيَتً اسحاق بن ت ۴ الدبري» انبره 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» سمعت عبد الله بن ابي عمّار» يدث عن 
ا ا لت لِعمَرَ بن ۽ الطاب و@: تما قال 

له :وان قروا قروا ِن الکو إن خف آن تیک ان گرا قدا الاس 
yep‏ لله ل قال 


«صدَقة تَصَدَقَ الله بها عَلَيْكَْ قاقبلوا صَدَََ. 


ا 


(1) «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠٤١١‏ 
)۲( «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠١ ٤۳‏ 
)۳( «مشيخة ابن البخاري» (۲/ .)٠٤١١‏ 


المانة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


) الحديث التسعون 
وبالاسناد ال بي ت ّتا او بن خلا دنا الحَارث ن بي 


سے چ 


ا٣‏ 
يم ”ٌ 


سام م دتا مد بن عبد اله بن کنات ay ES‏ 


م ول ا يحب القَومَ وَلَمَا يلح بِهمْ؟ فَقَالَ 
E E‏ 
آخر العشرة التاسعة من المائة التي انتماها ابن العلائي من مشيخة ابن 
البخاري الظاهرية والأحاديث السبعة الأول من هذه العشرة ۵ه من الجزء ء التاسع 


والحديثان الأخيران من الجزء العاشر»ء والحمد لله وحده. 


کډ کډ چ 


.)٠١١ /۳( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 


TT‏ ~~ ل مجموع رسائل العلائي (ج ه) 
العشرة العاشرة من المائة المنتقاة من مشيخة الفخر ابن البخاري 


الحديث الحادي والتسعون 
eR‏ 
تت قن شور کن ني ناي نرو نر فت قل قال ر ول الل 
ا : «إِنْ ما E‏ الت د کلام النبوّة ة الأولى: إذا لم سحي فاضتَعَ ما 


OOS ٤ م‎ 


اچڪ ڪڪ 
ابن ر حفص بن بي بكر لحا | حبرا ابر الحسن علي بن 


محمد اوور او اقام میس بن علي ن یراج علا ا و زز 
محمد البَعوي» حدکتا گامل بر طَلْحَىَ حَدنتا مَاِك بن تسح. 

وأخبرنا ابن طبرَرَد أيصَاء أخبَرَنَ محمد بن عبد الباقي الأنصاري 
وإسماعيل بن أحمد السمرقندي» قال الأول: أ خبَرَنًا أبي عبد الباقي بن محمد 


وقال الثاني: اا علي بن أحمد بن البسري وأحمد بن محمد النقور 


.)١۱٣١۰١ /۳( «(مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 


المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري 


۳۳ 
وأحمد بن علي بن السائب قالوا أربعتهم: أَخبَرنًا أحمد بن محمد بن الصلت» 
ابرا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشميء» حَلَكَتا أبو مصعب أحمد ؛ بن ابي بكر 
الزهري» عن مالك بن نسح 

وأخبرنا ابن طبرَرَد أيصًاء أخبَرَنً محمد بن عبد الباقي البزار» أخبَرَنَا 
محمد بن أحمد حسنون النرسي» أَخبَرنًا أبو الحسن عبد الوهاب بن الحسن 
الکلابيء دتا آبو بكر محمد بن صريم العقيلي حَدَکتا ِا ِن عََاِى خد 
ايك عن َي وى اي بكر عن ابي صا ن آي هة 4© قال قال 
رول اله 5 «السَمَر قطعة مَِ الاب يَمْتَع ا او مه وَشرَابةء قدا 

قَصّى أَحَدكُمْ هة مِنْ سروه وقال أبو مصعب: «من جهو فَليعَجّل الرجُوع 
إلى أَحْلي» . وقال كامل بن طلحة: قدا قَضّى أَحَدكُمْ م سره يرجح إلى أ أهله»(. 

الحديث الثالث والتسعون 

ويها الإسناد إلى آبي مصعب الزهري وهشام بن عمار قالا: حَدَنا مالك ح 

وآخبرنا زيد , بن الحسن الكندي والخضر بن كامل بن سالم قراءة عليهما 
قالا: ا رتا الحسين بن علي بن أحمد المقرئ» ا أحمد بن محمد بن 
التقورء أخبَرَنا محمد بن عبد الله بن خي ميمي ح 

وأخبرنا عمر بن طبرْرَدَ وداود , بن أحمد بن ملاعب قالا: ا 
عمر الأرموي» أَخْبَرَتًا آبو الحسن جابر بن ياسين» أخبَرَنًا عمر بن إبراهيم 
الکتانی قالا: أخبرَنًا عبد اللو بن محمد العفويء حَدنَتا حل بء هسام 
ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي يعني لوينا قالوا: حَدَكَتَا 


مالك عن الزهريّء عَنْ اس 5 قالّ: دحل الي ب مَكَة وَعَلَى رَأيِعْقة 


(۱) «مشيخة ابن البخاري» (۳/ .)٠١١ ٤‏ 


مجموع رسائل العلائي (ج ۵). ) 
َه قي لَه هذا ابن حطل علق بسار الْكعبة قَالّ: «افلوه. غير آن . 
شام بن عمار م باکر قم ین خملر0) 


الحديت الرايع والتسعون 


ا مُحَمَّد بن أبي رَد بن حمر الاصبهان كتارة نها خبر 


we 


٤ 


َا “r‏ رَه 


مَحْمُود بن إِسْمَاعِيل الصيرفي. ابر ايل ت مَل ابن E ET‏ 
ود ابرا ا خرن کاژون بن حَدثتا بو عبد الرَحْمَّن المقرئ» 
سر ن ار 


:ال شرل اف ی جل ذم انمو 


0 ہے مو فا‎ n2 
زاس مئر اراشا پیر احق بھی نه آنه أن د لت‎ 
واد مدا ر سول الله و فتوضع ِي الكفة الى رجح بخَطً طا و‎ 
الحديت الخامس والتسعون‎ 
وبهذا الإسناد إلى الطبراني» حدتًتا أو رَرْعَةَ عبد الرَحْمَنِ بن عَمْرو‎ 
ی‎ Gry 2° 


الذمَشقِيّ وَأحْمَدٌ بن مُحََدِ ب يَحْبّى بن حَمْرَة قالا حدئتا بو مشه ف 


ەر و r‏ 


وأخبرنا أحمَدٌ بن مُحَمَدِ بن مُحَكٍَ الان أ یرتا بو عل الَا 
et e 4‏ القاسم الطبراني» حدكتا آي رة الدَمَضِيّ ّتا 


4 
1 
د حبرا 


ب مُٽهر» عن سعد بن َد العَرِيِء عن رَبِيعَة بن بيده عَنْ ابي ٳِذرِيس 
ن ابي ذز 6 قال: قال رسول الله کیاد «ال ال تَعَالّی: يا عِباوي 


ره نت للم على تبي e‏ كرتا فلا تظالمواء يا تاي ٳتکم ۾ 


(1) «مشيخة ابن e‏ (۷0۰/۳). 
(۲) «مشيخة ابن الببخاري» (۲/ .)۱۷١١‏ 


امائ المنتقاة من مشيخة ابن البخاري ۳٥‏ 


تَخْطئونَ باللَيْلٍ رَالتهار رأ اخ الوب جَوبعًا ولا باي فاستغفروني أغفر 
لکې يا ادي کلم جاع ل لا م ن َة طون أطعمكم ويا عِباِي 
كم ار إلا مَنْ كَسَوْ ك اشا سکب وي عاي نَم ينل ضركُم 
نضروني» ان لا شک د شرن ي زک كم دارم وچ 
رسكم اجتموا تگاوا على آجر قلس رجُل ينم َم ينض ذلك ين كي 
وثقال دري ويا عِبَادِي لو أن َك اجر م نکم جنم اجتمَعوا في صَوِيرِ 
اج فَسَألوني جَويعاء غيت كل إن ن نسَانِ مِنْهُمْ ماله لَمْ قَصض ما عِنڍي لا 
کا شش لدم ا دس ن خر ت یي ا اعا و د لیک 
فمن وَجَد حخَيْرَا قَلَْحْمَذنيء ومن وَجَدَ عَيْرَ ذلك قَلايَُومَنٌ إلا تَفْسَ0.. 
لفظ أبي نعيم الحافظ. 


الحديت السادس والتسعون 
أخبرنا عمر بن محمد ہن طرف ابرا هبة اله بن محمد بن الحصين 


2 
أ E‏ و ي ه3 o2‏ 


محمد بن مُحَمَلِ بن عيلان أخبرتًا محمد ن عَبْدِ الله السافعق» حَدََن 


ھم ن لیے الکری اکت عل نن اديب علق شب نن آي عیه 
ا E‏ سول الله لا: «مَنْ قال حير 


سمح النَدَاء: الله رب هَِِ الدعوة التامَة وَالصاة الْقَاثِمَة آتِ مُحَكَدًا اوسيل 
ی ن مَقَامَا مَحمودًا ی زل لع سی م 
الحديث السايع والتسعون 
أخبرنا بو المَكارم الان وَأبر جَعْفرٍ الصيْدَلاني قالا: أَخبَرَتا أو عل الْحَدَاهُ 
س 
)١(‏ امشيخة ابن البخاري» (۳/ ۱۷۱۷). 
(۲) «(مشيخة ابن البخاري» (۳/ ۱۷۲۴). 


۳٦٦‏ ر 
والثاني حاضرء أخبَرَ رتا ابو د عَيْم الْحَافظٌ دتا عبد اللو بن جع جَعْمر الْجَابري» 
ا اي التي عا جنر ټی عزن حاکن إا 


ہنی این ای غات ن کی در ای آي عار اق سَمِعْت عبد الڻو يعني ابن 
مسعود قال : قال رَسول اللو ية «لا سد إلا في اثتتيّن: جل ااه اله مالا فسلطة 
لی لگيه احق وجل آ٤‏ اله كمه فهر فضي بها ویعلمها»۱). 


الحديث الثامن والتسعون 
وبه قال الْجَابری» حَدََتا نن آي ل ن 
TS‏ 2 ل خرج رَسول الله اة إلى 


2 


اء ليصلی» فْجَاءَت الأنصا ر لملغوا عله و وه هو يلي فقالّ لبلال: كيف رابت 


ار سرجه 


رَسول الله اا يرد جين کانوا e‏ علبه؟ فقال: کا : يعني إا 


e ا‎ 


تراءة على کل مهما وان ا ۳ لار OE‏ 


عبد املك ان َيون وقالت: آخبرَنا جي خی بن عل بن العلر الا 
خبرتا محمد بن أَحْمَدَ بن الْمُْلمَة أ رتا اقل عبد اللو بن عَبْلِ الرَحَمَن 


E O r ەا و‎ 


الرَهْريٰء َنَت ئو بر نتر بن شحو ي اسن زيه عدت شڪذ ب 
e E‏ محمد بن سار قالا: E‏ وا ا دتتا قاد 


عن انس بن الله عن أبي شرتى الأشعري» عَنٍ التي کيا قالّ: ما المُوْيِن 


ت و 


لذي يقرأ اقرا آنَ وَيَعَْ ما پو گمکل الأثرجة ‏ ية الطَنم ية الربح» ومثل الْمُوْمِن 


.)۱۷١١ /۳( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)۱۷١۸ /۳( «مشيخة ابن البخاري»‎ )۲( 


1Y 


المائة المنتقاة من مشيخة اين ۰ 
Ps‏ °2 وك ت ر | ا 2 

ِي لا يقرأ اران e‏ طيبة لطعم ولا وربح لاء ومَثل 
لمُتافِق ِي قرا لمآو گمتل الرَبْحَا لن وَطعَمها مر وَمَكَلُ الْمُنَافِق 
کي ااا ر ا او ماري ا)(٠.‏ 

وبالاسناد الى الفريابي» u A EE‏ رتا ابو عوانةء» عن قتادة» 
عن أنس» عن أبي موسى الأشعري فذكره. 

و بن خالد» حَدَنّتا همام بن يحیی» حَدَكَنَا قتادة» عن انس به. 

الحديث الموفي المائة 

أخبرنا مُحَكَّدٌ ن أحْمَدَ الصَيْدَلانن في كاب أخبرتا أبُو عَلِي الْحَدَادُ وأا 
جاض ااا نكيم كد بن عبد اهر الحافف حذكت أو ا 
ِ ٍِ 
الحارث بن ا١‏ اسام aE‏ بزید ڊ بن هَارُون» حبرا حميد الطويل» عَن 
انس بن تال 8ا آن ر شرل اف کال قط ن ریو کج شن از وه 
وًالی مِنْ نسائه شهراء فجلسش في مَشربة لَه درَجها من جوع N E‏ 
يعودوه» قال قَصَلّی بِهمْ جَالِسا وه يام لما سل > قال إا جيل الام 
وتم به إا کبر فکبروا ودا رگ ارگوا وَإِذا سَجَدَ سد فاسشخدواء وا وَاِنْ و 
اما قَصلوا قياماء ون ن صلی اوتا قرا وده وار لین وعغرین را 

رَس ول الو: إِنّكَ ليت د شرا قال: «ِن الشهر يسع وء عشرونَ»٩).‏ 

| حر العشرة العاشرة وهي آخر المائة التي انتقاها ابن العلائي من مشيخة ابن 
البخاري الظاهرية والحديثان الأولان من هذه العشرة من الجزء الحادي عشر 
والحديثان الأخيران من الجزء الثالث عشر. 


«(A1۸ /) «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 
.)۱۹۱ ٤ /۳( «مشيخة ابن البخاري»‎ )۲( 


۳1A 


مجموغ رسائل العلائي (ج 1)0 
حديثٌ من الذي ذيّله المزي على المشيخة 


سن ۶ 


خبرتا ابو مُحَمَدِ عَبْد الْمُجیب : بن عَبْدِ اللو بن رُهَير الْحَربيٰ قراءة عليه وأنا 
حبرا عدا ا و ا 


e RA د بن عد الرَحمَن‎ e 


ەغ 2~ ر سم وو ه3 


أحمَدَ الصَيْدَلانئ› أ خبر تا ا e‏ الْعْطَارويٰء دنا یوس بن 
بکیْر» حلا محمد مح ب إشکاق عن صالع بن گنا عَن عزو ُن عاو 


4 إن الصّلة ا وَل ما افترِصَتْ كين م لٺ أَربًَا وَأثّث لِلْمُسَافر (), 


e ص‎ 


وأخبرتًاه ك عالًا ع هذه ه الرواية المَكارِم الان في کتابهء ا أخبرَتًا ابو علي 


9 رو o£‏ ص سه 4 س ت ر 2 مز 
اداد أن یرتا ایو عم لاف دتا محَكد بن بذر» حدتا بكر بن سهل» 
ص و وور ۰ ا 


دتا عبد ٺو بن پُوسف حدئتا مالك عن صَالج بن گيان» عن عزو عن 
عَائشَةَ قالّت: رصت الصّلاءٌ رَكْعتَيّن في الْحَصر وَالسَفرء َأ قرت صلاة السَمرء 
رَزيدً في صَلاةٍ الحَصر. 
كمل انتقاء ابن العلائي من المشيخة والذيل والحمد لله وحده وصلى الله 
على سید نا محمد واله وسلم 
علقه لنفسه عمر بن نصر الله بن إسماعيل بن عمر ال ربلي 


*% % * 


.)٠٤١۹ /۳( «مشيخة ابن البخاري»‎ )١( 


فهرس الموضوعات و 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصطصحبن 
مقدمة الكتاب ا 
# الرسالة الأولى: : الأربعون الإلهية من رواية خير البرية OnE o‏ 
توصيف النسخة الخطية Daa A‏ 
توثيق الكتاب Oss sass OES AREER EE‏ 
نماذج من النسخة الخطية caisson‏ 
#* الرسالة الثانية: جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد 
ابن الفرات الحافظ ecacê aor RRR ê‏ 
توصيف النسخة الخطة Chastain Sia‏ 
توثيق الكتاب asane mha E E Ss‏ 
نماذج من النسخة الخطية sea‏ 
# الرسالة الثالثة: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم SEEN‏ 
توصيف النسخ الخطية iach‏ 
توثيق نسبة الكتاب Eee‏ 
نمادج من النسخة الخطية POs‏ 
الباب الأول: في تحرير مذاهب العلماء في إثبات صيغ العموم ونفيها وما 
استدل به لكل قول من ذلك Eales REESE OS‏ 
الفصل الأول في اختلاف العلماء في صل صيغ العموم على الجملة.......١٤‏ 
فصل في شبه منكري العموم esel SES‏ 
الفصل الثاني: : لي الاستدلال على عدة من صيغ العموم بمفردها مع ذكر 
لخلاف في بعضها VSS SN E,‏ 


الباب الثاني : ي تفاصيل صيغ العموم والكلام على كل واحدة منها بحسب 


۳۷۰ مجموع رسائل العلائي (ج ۵) 
ما لير من اله اة Bo ay‏ 
اللفظ الأول «كل» O‏ 
تنبیهات وفوائد نذنب ہا الكلام على «كل» E‏ 
اللفظ الثاني من صيغ العموم: (جميع» Ege aS‏ 
اللفظ الثالث من صيغ العموم: «سائر OCS‏ 
O ES‏ 
اللفظ الثامن والتاسع: من وما O E SSS‏ 
اللفظ العاشر «أي» VOL a‏ 
الحادي عشر وما بعده إلى آخر الخامس عشر: ا 
وإذا الشرطية O a‏ 
اللفظ TT‏ إلى العشرين 
اللفظ الحعشرون «كم» الاستفهامية TR O a‏ 
الحادي والحشرون الجمع المعرف بلام الجنس 
الثاني والعشرون اسم الجنس المح لى بالتعريف الجنسي والمضاف Es‏ 
الثالث والعشرون الأسماء الموصولة سوى ما تقدم O E‏ 
الرابع والعشرون من صيغ العموم النكرة ةني سياق التفي . WV Ee e‏ 
فصل في المشترك اللفظي E yT‏ 
فصل نختم به الكتاب وهو ترك الاستفصال a‏ 
# الرسالة الرابعة: المائة المنتقاة ة من مشيخة ابن البخاري . E‏ 
ا ت E SD SS‏ 


من إصدارات الدار 


لاوط اوي 


را لہیں ای ال یں ای یں ماري ۔ 


من اصدارات الدار. 
سلاد ةا انل الفمربه ‏ 


سا نہیں مل 
روا 


اماي 


OID 


ONS 


